آكارالشْيّخ العلامَة 
یحو | وہ 


عَبّدا هن تن یخی لمعل 
56 


عبان ال 


الخ العامة ليم تن یی المي یتان 


۲ = ۱۳۸۹ھ 


مہ 


تق 
بن 2)٤‏ ھو 


موشسةۃ كسم راغا ن ن دام زا جاک 


* 0 ١ 
5ا ا ۳ يل‎ 
2 بت ھے ليثم‎ ۰ 


لان رواو ربع 


راک هذا اج 


محمد جملا لإض جي 
عادل بن عند الکو رارق 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزیز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 

وبعد» فهذا مجموع يضم بين دفتيه ثلائة كتب من تأليف الشيخ العلامة 
عبد الرحمن المعلمي رحمه الله» يربطها ببعضها رابط وثيق» ولكل منها دور 
في تكميل الآخر وتعزيزه» والثلائة جميعًا تعتبر كالتوطئة للكتاب العظيم 
«التنكيل ہما في تنيب الكوثري من الأباطيل». 

* ملشخص قصة تأليفها ودافعه: 

ألف الشیخ محمد زاهد الكوثري (ت۱۳۷۱ھ) كتابًا عنونه ب «تأنيب 
الخطيب على ما ساقه في تر جمة أبي حنيفة من الأكاذيب» انتقد فيه ما ساقه 
الحافظ الخطيب البغدادي (ت477ه) فى تر جمة أبى حنيفة من كتابه 
«تاريخ بغداد» من المثالب عن السالفین. وطبع كتابه رخا ۳۰ ه. 

فلما اطلع عليه المولف بطلب من أحدهم ‏ بعد أن اعتذر أول مرة من 
النظر فيه رأى أنه بحاجة إلى جواب مفصل عما وقع فيه الكوثري من 
الأخطاء العلمية والطعن في أئمة السنة ورواتهاء فألف كتابًا - وهو في الهند 
- سماه «التنکیل ہما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»7١2‏ وقسمه إلى أربعة 
أقسام: قسم القواعد» وقسم الرواة» وقسم الفقهيّات» وقسم العقائد. 

ولما كان كتاب «التنكيل» على وشك التمام رأى المؤلف أن يقتضب 
نموذجّا منه فيه أهم ما وقع فيه الكوثري من الأخطاء» وسماه «طليعة التنكيل 


(۱) وكان قد سماہ بادئ الأمر «النقد البري». 


٥ 


بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» طُبع بمصر سنة ۸٣۱۳ھ..‏ في نحو 
٠٠ص‏ من القطع المتوسط. بیّن فيه مغالطات الكوثري فيما یتعلق برواة 
الحديث خاصةء وجعلها أنواعًا هي: 
أ- الأوابد: تبديل الرواة. ذكر فيه اثنى عشر مثالا (ص ۳۱-۵) وذکر 
باقيها في «التنكيل». ۱ 
ب- العوامد: كلام لا علاقة له بالجرح يجعله جرخا. ذكر فيه سبعة 
أمثلة. (ص٣۳۔۳۷).‏ 
ج- العجائب: اهتبال التصحيف والغلط. ذكر فيه سبعة أمثلة. 


.)٦۹-۳۹ص(‎ 

د- الغرائب: تحريف نصوص أئمة الجرح والتعديل. ذکر ستة أمثلة. 
(ص٠١ه-05).‏ 

ه- الفواقر: تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل. ذكر اثني عشر مثالا. 
(صغ ۵۹-۵). 

و- العواقر: جرخ لم يثبت يحكيه بصيغة الجزم. ذكر ستة أمثلة. 
(ص55-69). 

ز- التجاهل والمجازفة: تجهيل الثقات» ذكر سبعة أمثلة (ص٦٦-‏ 
۷. 


ح- الأعاجيب: يطلق صيغ الجرح مفسَّرَةٌ وغير مفسرةٍ بما لا يوجد في 
کلام الأئمة. ذكر ستة أمثلة (ص۷۷- ۸۷). وأحال على البقية في 
«التنكيل». 


فهذه ثمانية فروع؛ ثم ذكر عنواناتِ ستة فروع أخرى استوفى ذكرها في 


التنکیل. 

فلما اطّلع الكوثري على «الطلیعة» کتب ردًا علیها سماه «الترحیب بنقد 
التأنيب» بناه علی آمرین: 

الأول: الطعن في قصد المولف. واتهامه بالطعن في أبي حنیفة 
والتعليق على عبارات قاسية وردت فى متن الكتاب وتعليقاته. 

الثاني: ناقش ما آورده الشيخ من أمثلة وحاول أن يتملّص من عهدة 
التغيير والتبديل التى أثبتها المؤلف عليه. 

فماكان من المعلمی حين وقف على «الترحيب» إلا أن أردف 
(الطلیعة» برسالتین يجيب فیهما عما آورده الكوثري» وهما: (نعزیز الطليعة» 
واشکر الترحیب» ولم یطبعا في حياة المؤلف ولا بعده. 

آما الرسالة الاو لی - تعزیز الطليعة -: فقد شرح المؤلف في آولها سبب 
تأليفهاء وبين الظروف التي طبعت فیها «الطلیعة» مما آدی إلى وقوع بعض 
الأخطاء المطبعية» وزیادات في المتن والتعلیقات ليست منه وإنما ممن قام 
على طبع الرسالة... 

وقسّم الرسالة إلى بابین: 

الأول: شرح فيه أمورًا تتعلق بكتاب «التنكيل» وخطورة ما فعله 
الكوثري على السنة. (ص٥-۸)‏ 

الثاني: تعليقه على محاولة الكوثري التبرژ مما نسبه إليه. (ص۱۹-۹) 


الثالث: تكلم على مسألة الغلو في الأفاضل. (ص۳۲-۲۰). 

الرابع: في تفريق الكوثري الأمة إلى حنفية وعامة المسلمين (ص ۳۳). 
ثم خلص إلى تحرير قاعدة التهمة (ص 1-۳ ). 

ثم دلف إلى عدة قواعد خلّط فيها الكوثريء ومع أنه لم يعنونها ‏ سهوًا 
كما أظن - لا آنها هي الباب الثاني من الکتاب» وما زال يشير إليها في 
مواضع عدة بالقواعد. ولذا فقد وضعت لھا عنوانًا بين معكوفين هكذا: 

[الباب الثاني: في قواعد حلط فيها الكوثري]» وذكر فيه أربع قواعد: 

١-رمي‏ الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي (۵۰-0). 

۲ التھمة بالكذب (ص١57-0).‏ 

۳-رواية المبتدع (ص84-57). 

٤-قدح‏ الساخط ومدح المحب (ص45-86). 

ويلاحظ هنا أن المؤلف قد ذكر جميع هذه القواعد في التنكيل» لکنه 
صرح بأنه أعادها هنا للحاجة إليهاء قال (ص ۳۳): «فالنظر في شأنهم يتوقف 
على تحرير قاعدة التهمة» وقد كنت بسطته في التنكيل ثم دعت الحاجة إلى 

أما الرسالة الثانية - شكر الترحيب : فقد بدأها المؤلف بمقدمة شرح 
فيها سبب تأليف التنکیل» وأنه لخص نموذجًا منه وطبعه ثم رأى رسالة 
الكوثري في الرد عليهاء ثم شرح ما وقع من ملاحظات على طبعة الطليعة 
فى ثلاث نقاط. 


[الباب الأول]7١:‏ النظر في خطبة الكتاب وما للكوثري فيها من الوهم 
(/55-19). 

الباب الثانی: النظر فی أجوبة الكوثري على ما أورده فی الطليعة» وذكر 
ما وقع في كل فرع على حدة. (۸۱-۲۷). 

مقارنة بين «تعزیز الطلیعة» و«شکر الترحیب): 

کلتا الرسالتین رذ علی رسالة الکوثري «الترحیب بنقد التألیب»» 
فموضوعهما إِذَا واحدء وکلتاهما قد قسمهما المولف إلى مقدمة وبابین. 

آما المقدمة فى کلتا الرسالتین فقريبة المادة» وان كانت مقدمة (شکر 
الترحیب» آبسط في شرح ظروف وملابسات طباعة «الطلیعة». 

آما من جهة الفرق بینهما؛ فان «التعزیز» مناقشة كليّة لمقاصد الكوثري 
وأخطائه وما یترتب على القول بها من مخاطر على السنة. وذلك واضح من 
عنوانات فصول الباب الأول من الرسالة التی سقناها سابقا (ص ۸-۷ آما 
الباب الثاني فهو في ذکر قواعد خلط فیها الكوثري فرد على تخليطه» وحرر 
القول فيها وحققه. وذکر فيه آربع قواعد. 

آما «شكر الترحیب؟ فهو تتبع لکلام الكوثري وجواب عنه بحسب 
سياقه له فى کتابه» فنظر المؤلف آولا فى خطبة کتابه» یسوق كلامّه ويعلّق 
عليه بقوله: «لا أوافق» ويشرح مقاصده أو يوافقه عليه. ويشرح غرضه. هذا 
في الباب الأول» آما الثاني» فتتبّع المعلمي جواب الكوثري عن الأمثلة التي 


(۱) ذهل المؤلف عن وضع هذا العنوان فوضعته بين معکوفین؛ وانظر ما سلف (ص۸) في 
ذهوله عن وضع الباب الثاني في رسالة «التعزيز». 


۹ 


أوردها المؤلف فی «التنکیل» فرعا فرعا وترجمة تر جمة» وبه ینتھی 
الکتاب. 

وعند النظر نجد أن الرسالتین يكمّل بعضهما الآخر ؛ إذ إن کل رسالة 
انتحت طريقة في الرد؛ الأولی في التقعید والتحریر والأخری في التتبّع 
والاستدراك علی الترتیب. 

وأما أيهما تقدمت على الأخرى في التألیف فمما لا یمکن الجزم به 
ولم أقف على قرائن یستفاد منها لتحدید أيهما المتقدم ولا یبعد أن یکون 
قد شرع فيهمامعًاء وعلیه فلا ضير إِنْ قدّمنا (حداهما على الأخرى في 
الترتيب في هذا المجموع» ورأيت أن تتقدم رسالة «تعزیز الطليعة» على 
(شکر الترحیب» لكونها من حيث العنوان أقرب إلى نصرة «الطليعة» فناسب 
أن تليها في الترتيب. 

ويبدو أن المؤلف لم ينشط لطباعتهما في حياته خوفٌ أن يصيبهما ما 
أصاب «الطليعة» من الأخطاء المطبعية أو التصرف بالتعليق ونحوه. وقد 
صرح بأن هذا سبب تأخره في طباعة التنکیل أيضً(١).‏ 


يديا بے باے 


(۱) انظر ہشکر الترحيب» (ص٦).‏ 


وصف نسخ الرسائل الثلاث 


٭ أولا: نسخة الطليعة 

له نسختان» مبيّضة ومسوّدة» آما المبيضة فهى من مخطوطات جامعة 
نصيف رقم (۲۸۱۳)) وهي بخط المؤلف وتقع في (٦۷ص)‏ بترقيم 
المولف. فى كل صفحة ۱۵ سطرًا غالبًا. 

کتب على ورقة العنوان بخط المؤلف «طليعة التتکیل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل» لمؤلفه عبد الرحمن بن يحيى المعلمى العتمى 
اليماني عفا الله عنه. 

ثم كتب تحته بخط الشيخ محمد نصيف: «تأليف العلامة المفضال 
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني المقيم بحیدراباد 
الدكن بالهند» ثم كتب: «أحسن الله إليه في »2١‏ وضرب عليها. 

وكتب بجواره ثم ضرب عليه: «آرسله مؤلفه الشيخ عبد الرحمن من 
حیدراباد الاکن ليطبع» وأذن بالتعليق عليه. وكتبه محمد نصيف»(). 

والنسخة كاملة مبيّضة قليلة الضرب والتصويب» واضحة الخط على 
خلاف عامة رسائل المؤلف. 
(۱) كذاء وكأنه أراد أن يكتب «في الدارين». 
(۲) وكان نصيف قد علّق تعليقًا واحدًا على (ص٢)‏ غند ذكر الكوثري معرّضًا ومعرَفًا به 

ثم ضرب على التعليق. 

۱۱ 


وكان ينبغي أن تكون الطبعة الأولى للكتاب موافقة تمامًا لما في هذه 
النسخة؛ إذ عنها صدرت. لکن الذي قام على طبع الكتاب غيّر في عبارات 
عدة غالبًا في التهجّم على الكوثري» مما اضطر المؤلف رحمه الله لحذفها 
في الطبعة الثانية» والاعتذار عنها في تعزيز الطليعة» وفي شكر الترحیب؛ 
وفي التنکیل. 

ومع ذلك فلم يستطع المؤلف تعديل كل العبارات المغيّرة ا 
كلمة «الأستاذ» التي التزمها المؤلف في أغلب صفحات الکتاب» وحذفت 
من الطبعة الأو لى» فأعدناها في طبعتنا هذه لتطابق ما كتبه المؤلف أول مرة. 
كما أمر المؤلف أيضًا في (التنکیل) وفي «شكر الترحيب» بإصلاح أو تغيير 
بعض العبارات» كما آثبت ذلك فى مواضعه من «الطليعة» انظر (ص ۷ ۰۸ 
۵۹ ۰ ۱ 

والظاهر أن هذه النسخة المبيّضة بقيت بعد طبعها عند الشيخ محمد 
نصيف ولم تعد إلى مؤلفهاء والا لوجدت ضمن كتبه التي خلفها في غرفته 
في مكتبة الحرم المكي الشریف. كما هو واضح. 

وأما المسوّدة» فهي محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
)٦٢٤٤(‏ وتقع في (۳۲ص) بخط مؤلفهاء وكتب عنوانها في أول الرسالة 
كما هو مثبت على المبيّضة والنسخة ناقصة قرابة النصف. 

# ثانيًا: نسخة تعزيز الطليعة 


تحتفظ مكتبة الحرم المكي الشريف بالنسخة الوحيدة منها برقم 
(۷ء) وتقع في ٤۳(‏ ص) بخط المؤلف. 


۱ 


وعلى ورقة العنوان بخط مؤلفها عنوان الكتاب: «تعزيز الطليعة لراجي 
عفو ربه الكريم عبد الرحمن بن یحبی المعلمي اليماني غفر الله له». 

والنسخة شبه تامة وان كان قد اعتورها النقص من آخرهاء وتبدا 
الصفحات الثلاث الأولى بخط جميل معتنى به ثم تعود سيرتها الأولى في 
الضرب والتخریج والإضافة والتحويلات» بما صعب معه جذاتخلیص 
الكتاب» لولا أن عدة من مباحثه قد أعادها المؤلف في «التنكيل» أو لخصها 
من (التنکیل) هناء كما أنه قد يستخدم قلم الرصاص أحيانًا كما في (ص١١)‏ 
فلا يظهر في التصوير مما دعا إلى مراجعة الأصل الخطي مرارّا؛ وقد أكثر 
المؤلف فيها من التحويل من صفحة إلى صفحة» فيكتب ربع الصفحة ۲۵ 
مثلا ويحيل إلى باقي الكلام إلى ص۰۲۱ وفي أثناء ص۲۱ يحيل إلى 
ص۳۹ ثم يعود إلى ص ۰۲۵ هكذا. فنرجو أن نكون قد تتبعنا هذه المواضع 
وأثبتناها في أماكنها على ما أراد المؤلف» على أنه قد استخدم القلم الأحمر 
في تمييز هذه الإشارات وان لم تظهر في مصورته الورقية. 

وكان المؤلف قد أحال على كتابه هذا في رسالة «الاستبصار» (ص 47 
هامش١)‏ في بعض الإ لحاقات ثم ضرب عليه وأحال على «التنكيل». 

٭ ثالثا: نسخة شكر الترحيب 

له نسختان» مبيّضة ومسوّدة أما المبیضة فهي من محفوظات مكتبة 
الحرم المكي الشريف برقم (1599) وتقع في ("51 ص) مكتوبة بخط 
المؤلف. وهي أقرب إلى المسوّدة من حيث كثرة الضرب والتخريج. 

تبدأ الورقة الأو لى بمقدمة الكتاب وكتب فوقها (شکر الترحيب شرح 
مقاصد لبعض كتب التراجم»! وهذا العنوان يبدو أنه للمفهرس أو لأحد 

۱۳ 


المطالعين» والذي يظهر أن العنوان كان في ورقة مستقلة فمُزع أو تلف. 
فاستدركه المفهرس لكنه أضاف من عند نفسه باقى العنوان فأخطأ. 
أما المسوّدة فتقع في (۱۸ص) أولها غير موجود. تبدأ بقوله: «فيت أ لمون 
من الخطیب...)ء ومن ميزاتها أن فيها كلامًا مهما فی بیان الباعث على 
تأليف التنكيل والطليعة» وفيها أيضًا التصریح بتسمية الرسالة إذ قال: «ثم 
وقفت الآن على رسالة للأستاذ... ردًا على الطليعة سماها «الترحيب بنقد 
التأنيب» فبدا لي أن أقدّم شكرًا لهذا الترحيب». 
وأتوجّه بالشکر إلى أخويّ الكريمين: الشيخ أسامة الحازمي إذ تولى 
نسخ «تعزيز الطليعة)» والشيخ عبد الرحمن قائد إذ نسخ (شکر الترحيب» 
فجزاهما الله خيرًا. 
والحمد لله رب العالمين. 
وکتب 
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[ص۲] واوا راچ کر 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طیبّا مباركًا فيه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

أما بعد فإني وقفت على كتاب «تأنيب الخطیب» للأستاذ العلامة 
محمد زاهد الکوثري الذي تعّب فیه ما ذکره الحافظ المحدث(۱) 
الخطیب البغدادي في تر جمة الامام أبي حنيفة من «تاریخ بغداد»۳1) من 
الروایات عن الماضین في العَض من أبي حنيفة. 

فرأيتٌ الاستاذ تعدّی ما یوافقه عليه هل العلم من توقیر أبي حنيفة 
وخسن الذبٌ عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبّت من المغالطات المضادة 
للأمانة العلمية؛ ومن التخليط في القواعدہ والطعن في أئمة السنة وتقلتها؛ 
حتى تناول بعص أفاضل الصحابة والتابعين» والأئمة الثلائة مالگا والشافعي 
وأحمد وأضرابهم» وكبار أئمة الحديث وثقات لته والرد لأحاديث 
صحيحة ثابتة» والعيب للعقيدة السلفية» وأساء في ذلك جذا حتى إلى الإمام 
أبي حنيفة نفسه» فإنه من [ص٣]‏ يزعم أنه لا يتأتّى الدفاع عن أبي حنيفة إلا 
بمثل ذلك الصنيع فساء ما يُثني عليه" . 
(۱) «الحافظ المحدث٤‏ من (ط٢).‏ 


(۲) (۱۳/ ۳٣۳-٤ئ؛).‏ 
(۳) كذا الأصلء وفي الطبعة الأولى: «بمثل الطعن في هؤلاء الأكابر» فقد فضح وأساء إلى 


من يريد الذب عنه بسوء صنیعه. 


فدعاني ذلك إلى تعقّب(۱) الاستاذ فیما تعدّی فیه» فجمعث في ذلك 
كتابًا أسميته «التنکیل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»» ورتبته على 
أربعة أقسام: 

القسم الأول: في تحریر القواعد التي حلط فيها الأستاذ. 

الشاني: في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم الأستاذء وهم 
ثلاثمائة ونیف. فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه» وهشام بن عروة بن 
الزبير بن العوام» والائمة الثلاثة؛ وفيهم الخطيب. وأدرجتٌ في ذلك تراجم 
أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم» ورتبت التراجم على حروف المعجم. 

الثالث: في الفقهيّات» وهي مسائل انتقدت على أبي حنيفة وأصحابه 
حاول الأستاذ الانتصار لمذهبه. 

الرابع: في الاعتقادیات. ذکرت فيه الحُجَةَ الواضحة لصحة عقيدة أئمة 
الحديث | جمالا. وعدة مسائل تعرّض لھا الأستاذ. 

ولم أقتصر على مقصود التعقب» بل حرّصت على أن يكون الکتاب 
جامعًا لفوائد عزيزة في علوم السنة» مما يعين على التبِخُر والتحقيق فيها. 

وحَرّصت على توخي الحق والعدل» واجتناب ما كرهته للأستاذ خلا 
أن إفراطه في إساءة القول في الأئمة جَرّأني على أن أصرّح ببعض ما یقتضیه 
صنيعه. وأسأل الله تعالى التوفيق لي وله. 


)١(‏ (ط): «تعقیب؟. 


[ص٤]‏ والكتاب على وشك التمام( وهذه «طلیعة» له أعَجّلها للقراء 
شرحت فيها أمثلة من مغالطات الأستاذ و مجازفاتہء وذلك أنواع: 
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حا 


فمن أوابد الأستاذ: تبديل الرواة. یتکلّم الأستاذ في الأسانيد التي يسوقها 
الخطيب طاعنا في رجالها واحدًا واحدًاء فربما مر به الرجل الثقة الذي لا 
يجد فيه طعنًا مقبولاء فيفتش الأستاذ عن رجل آخر يوافق ذاك الثقة في الاسم 
واسم الأب ويكون مقدوحًا فيه» فإذا ظفر به زعم أنه هو الذي في السند. 

فمن أمثلة ذلك: 

۱ ۲ صالح بن أحمد. و محمد بن أيوب. 

قال الخطيب في «التاریخ» (۱۳/ ٤۱۲1۳٩٤‏ - 4۱۳]): «آخبرنا 
محمد بن عيسى بن عبد العزیز البزاز بهمذان حدثنا صالح بن أحمد 


)۱( تم الكتاب بحمد الله تعالى» وطبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله أواخر سنة ۱۳۸ بتصحيح 
الشیخ الألباني وعلی نفقة الشیخ محمد نصیف جزاهما الله خیرّاء وتغمدهما بر حمته. 

)۲( وقع له هذا في «تأنبه» في ائني عشر موضعًا أو أكثر كلها تروّج رأيه» ولم یقع له فیما 
یخالف رأيه موضع واحد. وهکذا في الضروب الأخرىء فمن السخرية بعقول الناس أن 
يقال: أخطأ ووهم! [المولف]. 

(۳) کذا الأصلء وکذا في «التأنیب». وهو مخالف لرقم النسخة المتداولة الیوم من «التاریخ» 
الطبعة الأو لی سنة ۱۳4٩۹‏ بمصرء وانظر التعلیق على «التنکیل» (۱/ ۱۹). 
آقول: من أجل ذلك أضفتٌ رقم الصفحة من الطبعة المتداولة الیوم بين معکوفین [ ] 
بعد رقم الصفحة التي آحال إليها المؤلف والكوثري. ثم رجعت للطبعة الجديدة 
التي حققها د. بشار عوّاد للبّت» وقيّدت ما وجدته من فروق أو فوائد فيها. 
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التميمي الحافظ حدثنا القاسم بن أبي صالح حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا 
إتراهيم بن بشار قال سمعت سفیان بن 2ة 

تكلم الاستاذ في هذه الرواية (ص۹۷) من «التأنيب» فقال: «في سنده 
صالح بن آحمد التميمي» وهو ابن أبي مُقاتل القيراطي» هرويّ الأصلء ذکر 
الخطيب عن ابن حبان أنه كان يسرق الحديث ...» والقاسم بن أبي صالح الحذّاء 
ذهبت كتبه [ص٥]‏ بعد الفتنة» فكان يقرأ من كتب الناس» وکف بصره [كما](١2‏ قاله 
العراقي» ونقله ابن حجر في «لسان الميزان». ومحمد بن أيوب بن هشام الرازي 
کذبه أبو حاتم.... ولا أدري كيف يسوق الخطيب مثل ذلك الخبر بمثل ذلك السند 
المذكور؟ ولعل الله سبحانه طمس بصيرته» ليفضحه فيما يدّعى أنه المحفوظ عند 
النقلة» بخذلانه المكشوف فی كل خطوة». 

أقول: أما صالح فصالح بن أحمد الواقع في السَّنّد موصوف في السّند 
نفسه بأنه: 

)١(‏ تميمى. 

(۲) حافظ . 

(۳) يظهر أنه همّذاني لأن شيخه والراوي عنه همذانيان. 

(7) ينبغي بمقتضى العادة أن يكون توفي بعد القاسم بمدة. 

(۷) ينبغي بمقتضى العادة أن لا يكون بين وفاته ووفاة الراوي عنه مدة 
طويلة مما يندر مثله. 


)١(‏ من (ط١)‏ وكتاب الكوثري. 


وهذه الأوجه كلها منتفية في حق القيراطي» فلم يوصف بأنه تمیمي؛ 
ولا بأنه حافظ وإن قیل: كان يُذكر بالحفظ فان هذا لا يستلزم أن يطلق عليه 
(الحافظ). ولم یذکر أنه همذاني بل ذکروا أنه مرو الأصل سکن بغداد» 
ولم تذْكّر له رواية عن القاسم(۱) ولا لمحمد بن عبد العزیز رواية عنه!۲ 
[والظاهر أنه جيء به إلى بغداد طفلاء أو ولد بها؛ فان في تر جمته من «تاریخ 
بغدادا ذكر جماعة من شيوخه وكلهم عراقيون من أهل بغداد والبصرة 
ونواحيهاء أو ممن ورد على بغداد وسماعه منه قديم» فمن شیوخه 
البغداديين: يعقوب الدورقي المتوفی سنة 9۲٥٢‏ ويوسف بن موسى 
القطان المتوفى ٢٥۲ء‏ ومن البصريين: محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي 
المتوفى سنة ٢٥۲ء‏ وصرّح الخطيب في ترجمة فَضْلك الرازي!؟) بأن ابن 
آبي مقاتل بغدادي» فلا شأن له من جهة السماع بهمذان ولا بهراة](*. 
وکانت وفاته سنة ۰۳۱۲ أي قبل وفاة القاسم بائنتین وعشرین سنة وقبل وفاة 


(۱) والقيراطي متهم بسرقة الحدیث وإنما یحمله على ذلك ترفعه أن يروي عن آقرانه فمن 
دونهم» وشیوخه توفوا سنة ۲۵۲ أو نحوهاء وأقدم شيخ سمي للقاسم توفي سنة ۰۲۷۷ 
وشیخه في هذه الحكاية توفي سنة ۰۲۹6 فکیف يروي سارق الحدیث عن آصغر منه 
بنحو خمس عشرة سنة عن آصغر من شیوخ السارق بنحو أربعين سنة؟ [المؤلف]. 

(۲) بل لم یدرکە فان شیوخ محمد توفوا سنة ۳۷۵ فما بعدها إلا واحذا منهم یظهر أنه توفي 
قبلها بقلیل» وذلك بعد وفاة القيراطي بنحو ستین سنة. [المؤلف]. 

(۳) وقع في «التنکیل» (۲۰۲) خطأ. 

)€( «التاریخ»: (۱۲/ ۲۷ ۳). 

)٥(‏ زيادة استدرکھا المصنف رحمه الله في «التنكيل» (رقم ۱۰۹) وأمر أن تزاد هنا. 


۷ 


محمد بن عيسى بن عبد العزيز' بمائة وأربع عشرة سنة"» فكيف يروي 
محمد عمن مات قبله بأزيد من مائة سنة عمن مات بعد الشيخ باثنتين 
وعشرین سنة؟! 

[ص٦]‏ ومن اطلع على «التأنیب» وغیره من مولفات الأستاذ عَلِم أنه لا 
يؤتى من جھل بطریق الکشف عن تراجم الرجال الواقعین في الأسانيد. 
ومعرفة كيف يعلم انطباق التر جمة على المذکور في السند وعدم انطباقهاء 
ولا يؤتّى من بخل بالوقت ولا سامة للتفتيشء فلا بد أن يكون الأستاذ قد 
مرف ارت الوجوه رم تعن جمیتهناه وبذنك للم لا محالة أن 
صالح بن أحمد الواقع في السند ليس بالقيراطي؛ فیحمله ذلك على 
المواصلة للبحث. فيجد في «تاريخ بغداد)۳ نفسه في الصفحة الیسری 
التي تلي الصفحة التي فيها تر جمة القيراطي - وقد نقل الأستاذ عنها ‏ یجد 
تم ترجمة رجل آخر «صالح بن أحمد بن محمد... أبو الفضل التميمي 
الهمذاني قَدِم بغداد وحدّث بها عن ... والقاسم بن بندار (وهو القاسم ابن 
أبي صالح كما في ترجمته من «لسان المیزان»(*)» وقد نقل الأستاذ عنها) 
وكان حافظًا فهما ثقة تا ...». 

لهذا الحافظ تر جمة في «تذكرة الحفاظ) (۱۸۱/۳) وفيها في أسماء 
(۱) لم أقف على تاريخ وفاة محمد بن عيسى» ولكن الخطيب أدركه بهمذان» فبان أنه كان 

حيًا عند دخول الخطيب همذان. [المؤلف]. 
)۲( الأصل: «بأزيد من مائة سنة» وأمر المؤلف في «التدكيل»: (رقم ۹ ۱۰) باصلاحها بما 


إن 
أثبت. 


.)۳۱۷ /۹( )۳( 
.)۳۷۱/( ):( 


شيوخه (القاسم بن أبي صالح) وفيها ثناء أهل العلم عليه وفيها أن وفاته 
سنة .۳۸٤‏ وذكره ابنْ السمعانى فی «الأنساب72١2‏ الورقة ۰۵٩۲‏ وذكر فى 
الرواة عنه: أبا الفضل محمد بن عيسى البزاز. وإذ كانت وفاة هذا الحافظ 
سنة ۳۸ فهي متأخرة عن وفاة القاسم بست وأربعين سنة ومتقدمة على 
وفاة محمد بن عيسى بست وأربعين سنة(۲؟ ومشل هذا يكثر في العادة في 
الفرق بين وفاة الرجل ووفاة شيخه ووفاة الراوي عنه» فاتضح یقینا أن هذا 
الحافظ الفهم الثقة الثبت هو الواقع في السند. 

[ص۷] وقد عرف الأستاذ هذا حق معرفته» والدليل على ذلك: 

آولا: ما عرفناه من معرفة الأستاذ وتیقظه. 

ثانیّا: أن تر جمة التميمي قريبة من تر جمة القيراطي التي طالعها الاستاذ. 

ثالثا: أن من عادة الاستاذ - كمايُعْلّم من «التأنيب» ‏ أنه عندما يريد 
القدح في الراوي يتتبع التراجم التي فیها ذاك الاسم واسم الأب فیما تصل 
هشن لص لا كاد تون E‏ السعة آن سد آعزی 


فيها قدح آشفی لغيظه. 
رابعًا: فى السند «الحافظ» وذلك يدعو الأستاذ إلى مراجعة «تذكرة 
الحفاظ». 


خامسًا: في عبارة الأستاذ: «والقاسم بن أبي صالح الحذاء ذهبت كتبه بعد 


.)8۲ ۱-۲۵ /۱۳( )١( 


(۲) الأصل: «بنیف وئلائین» وآمر المولف في «التدكيل»: (رقم ٩‏ ۱۰) بتغييرها بما هو مثبت. 
(۳) «رابعًا... الحفاظ» من الأصل فقط. 


الفتنة» فكان يقرأ من كتب الناس وف بصره قاله العراقي» ونقله ابن حجر في 
السان المیزان»». 


والذي في «لسان الميزان» (5 / ۲۰ ۲۱)4: «(ز) - قاسم بن أبي صالح 
بندار... الحذاء ... روى عنه إبراهيم بن محمد بن يعقوب وصالح بن 
أحمد الحافظ ... قال صالح: كان صدوقًا متقنًا لحدیثه وكتبه صحاح 
بخطه» فلما وقعت الفتنة» ذهبت عنه كتبه» فكان يقرأ من كتب الناس وکّت 
بصره» وسماع المتقدمين عنه أصح». 

وحرف (ز) أول الترجمة إشارة إلى أنها من زيادة ابن حجر. كما نبه 
عليه في خطبة «اللسان»(۲ وذكر هناك أن لشيخه العراقي ذیلا على 
«الميزان»؛ وأنه زاد تلك التراجم وغيرها في «اللسان» فما كان من ذيل 
شيخه العراقي جعل في [ص۸] أول التر جمة حرف (ذ) وما كان من غيره 
جعل حرف (ز)» فعلم من هذا أن تر جمة القاسم من زيادة ابن حجر نفسه لا 
من ذيل العراقي. 

هب أن الأستاذ وهم في هذاء فالمقصود هنا أن الذي في الترجمة من 
الكلام في القاسم هو من كلام الراوي عنه صالح بن أحمد الحافظ فلماذا 
عَدَل عنه الأستاذ" ونسبه إلى العراقي؟ 


.)۳۷۲-۳۷۱/٦( )١( 

.)۱۹۳ /۱( )۲( 

(۳) (ط): «فلماذا دس الكوثري النقلّ وحرّقه. والظاهر آنها من زيادات المصحح التي تبرّأ 
المؤلف من عهدتها في «تعزیز الطلیعة» (ص٤۹‏ امش ١)ء‏ وفی #شکر الترحیب» 
(ص۱۹۰- ۱۹۱). ۱ ۱ 


۱۰ 


الجواب واضح» وهو أن الكوثري خثي إن تسب الكلام إلى صالح بن 
أحمد الحافظ أن يتنبّه القارئ فيقول: الظاهر أن صالح بن أحمد الحافظ 
هذا هو الواقع في سند الخطيب والظاهر أنه غير القيراطي لوجهين: 

الأول: أن القيراطي مطعون فيه؛ فلم يكن الحمّاظ لیعتدُوا بكلامه في 
القاسم» وكذلك الأستاذ الكوثري لم يكن لیعتد بكلام القيراطي. 

الثاني: أن كلام صالح في الترجمة يدل أنه تأخر بعد القاسم» والقيراطي 
توفي قبل القاسم باثنتين وعشرين سنة وبهذا يتبين أيضًا أن الکلام في 
القاسم لا يضره بالنسبة إلى رواية الخطيب» لأنها من روایة صالح بن أحمد 
الحافظ نفسه عنه وهو المتكلم فيه» فلم يكن ليروي عنه الا ما سمعه منه من 
أصوله قبل ذهابهاء فأعرض الأستاذ لهذين الغرضين عن صالح بن أحمد 
الحافظ ونسبّ كلامه إلى العراقي» وحذف من العبارة ما فيه ثناء على 
القاسم. وهذه عادة له. ستأتي أمثلة منها إن شاء الله تعالى. 

[ص۹] والمقصود هنا إثبات أن الأستاذ قد عرف يقيئًا أن صالح بن 
أحمد الواقع في السند لیس هو بالقيراطي» بل هو ذاك الحافظ الفهم الثقة 
الثبت(۱ ولكن كان الأستاذ مضطرًا إلى الطعن في تلك الروایة ولم يجد 
في ذاك الحافظ مغمرٌاء ووقعت بيده تر جمة القيراطي المطعون فيه» وعرف 
أن هذا الفن أصبح بغاية الغربة» فغلب على ظنه أنه إذا زعم أن الواقع في 
السند هو القيراطي لا يرد ذلك عليه آحد. فأما الله تبارك وتعالى فله معه 
حساب آخر. والله المستعان. 


)۱( وليس من شأن الأستاذ تقليد معظمه ولا لجنته» وقد انتقدهما ص۵1 في «تأنیبه» حيث 
لم يكن له هوی في موافقتهما. [المؤلف]. وهذا التعلیق مما زاده المؤلف في (ط. الثانیة). 


۱۱ 


وأما محمد بن أيوب؛ فالأستاذ يعلم أن المشهور بهذا الاسم في تلك 
الطبقة» والمراد عند الإطلاق في الرواية هو الحافظ الجليل الثقة الثنبت 
محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس» ترجمته في «تذکرة الحفاظ) 
(۱۹۱/۳). 

وقد احتجٌ الأستاذ(ص4١١)‏ في معارضة ما رواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه عن ابن أبي سريج بما رواه الخطيب عن البرقاني عن أبي العباس بن 
حمدان عن محمد بن أيوب عن ابن أبي سريج» وذلك بناء من الأستاذ على 
أن شيخ ابن حمدان هو محمد بن أيوب بن یحبی بن الضريس لشهرته هذا 
مع أنه لا يُعرف لابن الضريس رواية عن ابن أبي سریج: فأما روايته عن 
إبراهيم بن بشار فنص عليها الهرّي في ترجمة إبراهيم من «تهذیبه۲۱(6 قال: 
اروی عنه ... و محمد بن أيوب بن یحبی بن الضريس». 

فأما محمد بن [ص١٠]‏ أيوب بن هشام فمُقَِل مرغوب عن الرواية عنه 
لا تُعرف له رواية عن إبراهيم بن بشار ولا للقاسم بن أبي صالح رواية عنه. 

فقد بدّل الأستاذ عمدًا في ذاك السند حافظين جليلين برجلين مطعون 
فيهماء وصنع ما صنع في شأن القاسم بن أبي صالح» وقد بان أنه ثقة وأن 
هذه الرواية من صحيح روايته. 

ومن العجائب أن الأستاذ ارتكب هذه الأفاعیل('' وهو يعلم أن ذلك لا 
يغني عنه شيئًاء ولو لم تتبين الحقيقة؛ لأن ذلك الأثر نفسه ثابت عن 


(۱) (۱۰۳/۱). 
(۲) (ط): «الاباطیل». 


إبراهيم بن بشار من غير هذه الطريق» فقد ذكره ابن عبد البر فى «الانتقاء» 
(ص/ ١00١48‏ عن «تاریخ ابن أبي خيثمة» قال: «حدثنا إبراهيم بن بشار 
۰ و(الانتقاء) تحت نظر الكوثري كل وقت. كما يدل عليه كثرة نقله عنه 
فى «التأنيب». 


وأعجب من هذا کلّه وأغرب قول الكوثري بعد تلك الأفاعيل: «ولا 
المكشوف في كل خطوة)». 

وهذا المترجّى واقع ولكن بمن؟ هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ(")! 

[ص١١]‏ ۳- أحمد بن الخلیل. 

قال الخطيب (۱۳/ ۳۸۰[۳۷۵]): «أخبرنا ابن الفضل أخبرنا 
عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا 
عبدة...). 

ذکر الأستاذ هذه الرواية (ص٤٦)‏ وقال: «وأحمد بن الخلیل هو البغدادي 
المعروف بجور» توفي سنة ستین ومائتین» قال الدارقطني: ضعیف لا یحتج به. 
وهکذا یکون المحفوظ عند الخطیب». 

آقول: الصواب في لقب البغدادي الذي تكلم فيه الدارقطني (حور) 
بالحاء المهملة كما ضبطه أصحاب «المشتبه»(۳٩.‏ والذي فى «المیزان» 


(۱) (ص ۲۷۵ -المحققة). 
(۲) «هکذا... الأستاذ؛ من الاصل فقط. 
)۳( انظر «المؤتلف والمختلف»: (4۹۹/۱) للسدارقطني؛ واالاک مال»: (۲/ ۱5۷) 


۱۳ 


و«اللسان)7١2‏ في وفاته: «بقي إلى ما بعد الستين ومائتین) ولم يذكرواله 
رواية عن عبدة» ولا لیعقوب بن سفيان رواية عنه» وقد قال يعقوب بن 
سفيان كما في تر جمة أحمد بن صالح من «تهذيب التهذیب»(۳*: «کتبت 
عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات». 

وقبل ترجمة (حور) في (تاریخ بغداد»(۳) تر جمة رجل آخر: «أحمد بن 
الخليل أبو علي التاجر البغدادي ... روى عنه... ويعقوب بن سفيان». وهذا 
التاجر له ترجمة في «التهذیب»(* وفيها رواية يعقوب بن سفيان عنه 
وتوثيق الائمة له» وفيها: اقلت: لم أرله في أسماء شیوخ النسائي ذكرّاء بل 
الذي فيه أحمد بن الخليلء نيسابوري» کتبنا عنه لا بأس به وقد قال 
الدارقطني: قديم» لم يحدّث عنه من البغداديين أحد وإنما حديثه بخراسان» 
فلعله سكن خراسان). 

أقول: فکأَنْ النسائي نَسّبه إلى مسکنه. فهذا هو الواقع في سند 
الخطيب؛ لأنه هو الذي يروي عنه یعقوب بن سفيان» ولأنه ثقة» ویعقوب 
كتب عن الثقات» ولأنه سكن خراسان. 

[ص ۱۲] وشيخه في السند عبدة» وهو خراساني» ولا ریب أن الأستاذ 


عند تفتيشه عن أحمد بن الخليل وقف أولّا على تر جمة هذا التاجر» وعرف 


لابن ماكولاء واتوضیح المشتبه»: (۵۳۸/۲). 
)١(‏ المیزان»: (۱/٦۹)ء‏ و«اللسان»: (۱/ .)]٥٥٤‏ 
/١( )۲(‏ ۰). 
(۳) (۱۲۹/۶). 
)٤(‏ (۲۷/۱). 


۱ 


أنه هو الواقع في السند ولكنه رآه ثقة» وهو بالحاجة إلى الطعن في تلك 
الرواية» فعدل عنه إلى ذاك الضعيف «حور». نعوذ بالله من الخور بعد 
الكَوْرء وهکذا تكون الأمانة عند الاستاذ(۱! 

>٤‏ محمد بن چبویه. 

قال الخطيب (۳۷۱[۳۷۰/۳- ۳۷۲]): (جبریل بن محمد المعدل 

ذکر الأستاذ هذه الرواية (ص5”) وقال: «... فى الطبعات الثلاث: 
(حیویه) والصحيح «جَبویه»» هو ابن جبويه النخاس الهمذاني» وقد كذية الذهبي في 
(تلخیص المستدرك» حیث قال في حديث میناء: ابن جبویه متهم پالکذب...٩.‏ 

وذکر الخطیب (۱۳/ ۲۹۰[۳۸۱]) أثرًا آخر بمثل السند المتقدم. فقال 
الأستاذ (ص 4 1): «ووقع في الطبعات الثلاث بلفظ «حیویه»؛ وهو تصحیف كما 
سبق» متهم 0ی :س00 
جبويه الهمذاني عن محمود بن غيلان. | ه. لکن لا يمكن إدراكه لابن غيلان... 
والخیر کت نلیا 

آقول: قول الأستاذ: الا یمکن إدراكه لابن غیلان» واضح الدلالة على 
أن الأستاذ اطلع على وفاة هذا الرجل» ولیست مذكورة في «تلخیص [ص۱۳] 
المستدرك» ولا فى «المشتبه»» وإنما هی مذكورة فى تر جمته من الكتب» 
إِذنْ فقد اطّلع الأستاذ على تر جمته» وهذا واضح فإنه يبعد أن يعثر الأستاذ 
(۱) «عند الاستاذ» من الأصل. 
)٢(‏ يشير الم صنف رحمه الله إلى خطأ الكوثري في تسمية کتاب الذهبي» وإنما اسمه 

الصحیح «المشتبه). 


۱۵ 


على ما فى «تلخيص المستدرك» بدون أن يقف على التر جمة وهبه عثر 
على ذلك قبل النظر في الترجمة» فمن عادة الأستاذ أنه لا يشتفي بمثل ذلك 

وكأنني بالأستاذ ول ما نظر في هذا الرجل راجع «المیزان» و«اللسان»» 
فوجد في الأول بين ترجمتي محمد بن حنيفة ومحمد بن حيدرة 
«محمد بن حيويه بن المؤمّل الکرجی... قال ا خطيب ...)ء ووجد فى 
الثاني بين تر جمتي محمد بن حويطب ومحمد بن حيدرة كما في الأول 
وزاد: !وروی أيضًا عن الدبّري ... مات سنة ۰۳۷۳ وأورد له الحاكم في 
«المستدرك» حدیثا في مناقب فاطمة. فقال الذهبي: ...محمد بن حيويه 
الكرجي متهم بالکذب» ولما وجد الأستاذ فيهما «قال الخطیب..." راجع 
"تاريخ بغداد» فوجد فيه /٥(‏ ۲۳۳) في أواخر حرف الحاء المهملة من أبناء 
المحمدين تر جمة هذا الرجل» ولما وجد فی «اللسان» ذکر «المستدرك» 
اود رد تو سس بت وس سی وو نات 
(حدثنا أبو بكر محمد بن حيويه بن المؤمل الهمذانى حدثنا إسحاق ...2. 
وفى «تلخيصه» للذهبى: «ثنا محمد بن حيويه الهمذانى حدثنا إسحاق 
الدبري...» ثم قال الذهبي: «ابن حيويه متهم بالكذب». ولم يجد الأستاذ 
في هذه المراجع كلها ما يشعر بأن هذا هو الواقع ص۱4] في سند تينك 
الروايتين عند الخطیب. بل وجد ما يدفع ذلك. فإنهم أُرّخوا وفاة هذا الرجل 
سنة ۳۷۳ وشيخ الواقع في السند محمود بن غيلان وفاته سنة ۰۲۳۹ ومن 
هنا أخذ الاستاذ أنه لم يدركه» ثم راجع الأستاذ «مشتبه الذهبي» لعله يجد 
فيه ذِكُرًا للواقع في السنده فظفر بذلك «محمد بن جبويه الهمذاني عن 


۳ 


محمود بن غيلان» فعلم أن هذا هو الواقع في السند وأنه غير الكرجي. 
أولا: لأنهم اتفقوا على أن أول اسم والد الكرجي حاء مهملة؛ وكلهم 
من أئمة (المشتبه)؛ ومنهم الذهبي نفسه في «المیزان» وهو الذي ضبط والد 
الراوي عن محمود بن غيلان بالجيم والموحدة. 

وثانيًا: لأن الذهبي يقول في ابن جبويه عن محمود بن غیلان» 
والگزجي لم يدرك محموداء فانقسم الأستاذ شطرین» شطره حقق أن 
الصواب في الواقع في السند (محمد بن جبويه) بالجيم والموحدة وشطره 
مال مع الهوی فزعم أن الواقع في السند هو الذي اتهمه الذهبي! 

وكنتٌ كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فسّلَّتِ فلق 


وقد ذكر ابن ماكولا فى «الاکمال»(۲) الرجلين قال: «أما جَبُویه أوله 
جيم معجمة بعدها باء مشددة معجمة بواحدة» فهو محمد بن جبويه بن 
بندار أبو جعفر الهمذاني النخاس» يروي عن محمود بن غيلان... حدث 
عنه ... وجبريل بن محمد». وقال فيمن أوله حاء مهملة: «وأما خیویه بياء 
قبل الواو معجمة باثنتين من تحتها فهو ... ومحمد بن حيويه أبو بكر 
الكرجي» [ص۱۵] يعرف بابن أبي روضة» حدّث عن . .. وإسحاق الدبّري». 

وعلر الاستاد آن ابن خر لم يطعن فيه أحدہ والأستاذ مضطرٌ إلى 
الطعن فی تينك الروايتين» وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ! 


هذاء والأثر الأول رواه محمود بن غيلان عن وكيع» فقال الأستاذ بعدما 


() البيت لكثيّر عزة «دیوانه» (ص 6 ۵). 
)٢(‏ (۳۰/۲ و ۳٦٣-۳٦٣٣‏ على التوالى). 


۱۷ 


تقدم: «فلا يصح هذا الخبر عن وكيع بمثل هذا السند» والذي صح عنه هو ما 
آخرجه الحافظ أبو القاسم بن أبي العرّام صاحب النسائي والطحاوي في كتابه 
«فضائل أبى حنيفة وأصحابه» المحفوظ بدار الكتب المصرية وعليه خطوط کثیر من 
کار الما الا ی نماض یه وهو من مرویات السَلّفي حيث قال: حدثني 
محمد بن أحمد بن حماد قال: حدثنا إبراهيم بن جُنيد قال: حدثنا عبید بن يعيش 
قال حدثنا وكيع ...اه. وأين هذا من ذاك؟ فبذلك تبين ما في رواية الخطيب بطريق 
ابن جبويه الكذاب من الدخائل. هكذا يكون المحفوظ عند الخطیب. نسأل الله 
العافیة». 

آقول: المشهور من آل آبي العوام آحمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن أحمد ولاه العُبيديون الباطنية القضاء بمصر فكان يقفي 
بمذهبهم ولم أر من وتّقه» روى عنه الشهاب القضاعي هذا الکتاب الذي 
ذكره الأستاذ. رواه أحمد عن أبيه عن جده على أنه تأليف الجد عبد الله بن 
محمد. 

وقد فتشت عن تراجمهم؛ فأما أحمد بن محمد فله تر جمة في «قضاة 
مصر(١‏ وفي «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفیة»(۲ لعبد القادر 
القرشي» ووعد القرشيٌ أن يذكر أباه وجده ثم ذکر الجد(۳ فقال: 
«عبد الله بن محمد بن أحمد جد أحمد بن محمد بن عبد الله الإمام 


المذکور فی حرف الألف» ويأتى ابنه محمد). 


.)1١5-١١١ص( (رفع الإصر عن قضاة مصر»‎ )١( 
.)۷۲۲ (رقم‎ (۳( 


هذا نص التر جمة بحذافيرهاء [ص۱1] ولم أجد فیها(۱) تر جمة لمحمد 
فعبد الله هذا هو الذي يقول الأستاذ فيه: (الحافظ... صاحب النسائي 
والطحاوي). كأنه أخذ ذلك من روايته عنهما في ذاك الكتاب. 

فأما أحمد فقد عرف بعض حاله وأما آبوه وجدّہ فلم أجد لهما أثرًا إلا 
من طريقه» وأما محمد بن أحمد بن حماد فترجمته في «لسان الميزان» 
9 


وأما إبراهيم بن جُنیدہ فان کان هو اي فمجهول كما في السان المیزان) 
.۳)٥٥/(‏ وان كان هو إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد الخُتّلي البغدادي 
- تُب إلى جدہ- فثقة لکن لم أر في ترجمته من (تاریخ بغدادا(؟' کر 
عبيد بن يعيش في شيوخه» ولا محمد بن أحمد بن حماد في الرواة عنه(. 
وأما عبيد بن يعيش فذكره ابن حبان في «الثقات»() وقال: «کان یخطی». 


وعلى فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ما ينافي رواية الخطیب؛ بل 
هما متفقتان فی أصل المعنی» غاية الأمر أن فى رواية الخطيب زيادة» وقد 
يكون وكيع قال مرة كذاء وقال مرة كذا. وعلى فرض التنافي فرواية الخطيب 


)١(‏ أي «الجواهر المضيئة» [المؤلف]. وكذا ذكر محققها عبد الفتاح الحلو. 

.)۵۰1۱/( )۲( 

.)۲۲۰/۱( )۳( 

.)۱۲۰/۷( (© 

2 محمد بن آحمد بن حماد أبو بشر الدولابي من تلامیذ إبراهيم بن الجنید» روی عنه في 
مواضع كثيرة من کتابه «الکنی والاسماء». 

.)۳۱/۸( )٦( 


۱۹ 


ا والأستاذ یتحقق ذلك. ولكنه يفعل الأفاعيل» ثم يبالغ في التهویل» ثم 
يقول: «نسأل الله العافية»! 

-٥‏ أبو عاصم. 

قال الخطيب (۱۳/ :)]٥٦۰[۳۹۱‏ «...الأبار حدثنا الحسن بن علي 
الحُلواني حدثنا آبو عاصم عن أبي عَوانة...». فذكر الأستاذ هذه الرواية 
(ص۹۲) ثم قال: «...وفيه أيضًا أبو عاصم العبّاداني وهو منكر الحديث». 

أقول: الأستاذ يعلم أن الواقع في السند هو أبو عاصم النبييل 
الضخاك بن مَخلد الثقة المأمون؛ لأنه هو المشهور بأبي عاصم في تلك 
آص ۱۷] الطبقة» والمراد عند الإطلاق» وعنه يروي الخلواني كما في ترجمة 
الضحاك من «تهذيب التهذيب70١)‏ وترجمة الحُلواني من «تهذیب 
المزي۲۸. ولكن هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ! 

وذكر الخطيب (۳/ 4۲۳) أثرين» أحدهما من طريق أبي قلابة الرقاشي» 
والآخر من طريق مُسدّد كلاهما عن أبي عاصم عن سفيان الشوري. 
فذكرهما الأستاذ(ص19١)‏ ثم قال: «وربما يكون آبو عاصم في السندين هو 
العباداني وحاله معلومة». 

آقول: قد علم الأستاذ أنه الضحّاك بن مَخْلد النبيل الثقة المآمون فإنه 
المعروف بالرواية عن الشوري كما في ترجمته من «تهذيب التهذیب»(۳ 
.)]٥٥/٤( )١(‏ 


.)۱۵۳-۱۵۲ /۲( )۲( 
(60/6 )9( 


وترجمة الثوري من «تهذيب الوزي١72١2.‏ وعنه يروي آبو قلابة الرّقاشي كما 
في ترجمته من «تاريخ بغداد» (۱۰/ .)٦٢٤‏ وقد تخلّب الأستاذ هنا على هواه 
إلى حد ماء إذ اقتصر على قوله: «وربما...» ولم يجزم كعادته. 

-٦‏ أحمد بن إبراهيم. 

قال الخطيب (۱۳/ ۳۸۱ [۳۸۹]): «...الابار أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
قال: قيل لشريك ...». 

ذكر الأستاذ هذه الرواية (ص١25»‏ ثم قال: «...وأما أحمد بن إبراهيم فهو 
كي ولفظه لفظ الانقطاع» ولم يدرك شریگا إلا وهو صبي». 

أقول: أول مذكور ممن يقال له: أحمد بن إبراهيم في «تاريخ بخداد»۲1 
[ص۱۸] و«تهذیب التهذیب»(۳: «أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي». وذكر 
سماعه من شريك» وذكر المزيّ في «التهذیب»(*) شريكًا Ey‏ 
ویعلّم من تاريخ وفاته والنظر في مولد الأبار أن الأبار آدرکه إدراقًا واضحًاء 
وهو معه في بلدہ وبذلك یعلم أنه هو الواقع في السند» ولكن الأستاذ رأى هذا 
ثقةً فالتمس غيره ممن تتهيّأ له المغالطة به, ويكون فيه مطعن. فلم يجد إلا 
النكري» وهو ثقة أيضًا لکن كان صغيرًا عند وفاة شريك. ولم تُذْکر له رواية عن 
شريك. فقنع به الأستاذء وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ! 


.)۲۱۹/۳( )١( 

.)0/0 )٢( 

(۳) (۹/۱) ولیس فيه ذكر شريك. 
(٤ؤ) .)۲٥/١(‏ 

.)٢ط( «وذكر ... شيوخه) من‎ )٥( 


۳۱ 


وأما قول الأستاذ: «لفظ انقطاع» فیرده أن أحمد بن إبراهيم الموصلي 
ثقة» وقد ثبت سماعه من شريك. ولم يكن مدلسًاء فروايته عن شريك 
محمولة على السماع؛ كما هو معروف في علوم الحديث» وأصول الفقه. 
وسيأتي شرح هذه القاعدة وبعض دقائقها في القسم الأول من «التنکیل»(۱) 
إن شاء الله تعالى. 

۷- أبو الوزير. 

قال الخطيب (۱۳/ ۳۸۶ [۳۹۷]): «...عبد الله بن محمود المروزي» 
قال: سمعت محمد بن عبد الا فهْاذ یقول: سمعت اباائرزیر أنه حضر 
عبد الله بن المبارك...». 

ذكر الأستاذ هذه الرواية (ص59) ثم قال: «عبد الله بن محمود مجهول 
الصفة» وكذا أبو الوزیر عمر بن مطرّف». 

أقول: عبد الله بن محمود من الحفاظ الأثبات كما يأتي في فرع" (ز) 
من هذه «الطليعة» إن شاء الله تعالى. 

[ص۱۹] وأما أبو الوزير فكيف يزعم الأستاذ أنه عمر بن مطرّف؟ مع أن 
عمر بن مطرف لم یعرف بروايةٍ أصلاء وإنما ذكر اسمه في نسب ابنيه 
إبراهيم و محمد. 

وقد قال الأستاذ (ص۸۳): «قاعدة ابن المبارك في الفقه ...» وإنما آخذ 
ذلك مما رواه الخطیب (۱۳/ ۳۶۳): ...بو حمزة المروزي قال سمعت 
(۱) انظر (۱/ ۱۳۰ فما بعدها). 
(۲) کذا في الاصل وانظر (ص ۷۷ وان كان المؤلف قد سماها أحيانًا «أنواعا». وسمّاها في 

#شکر الترحیب»: «فروعا» في مواضع عدة. 


۳۲ 


ابن أعيّن أبا الوزير...». وعادة الأستاذ في الصبر على التنقیب تقضي بأنه قد 
راجع «الكنى» للدولابي فوجد فيه (۲/ :)۱٢۷‏ «آبو الوزير محمد بن أعين 
المروزي» روى عن ابن المبارك» فبادر الأستاذ إلى نظر هذا الاسم في 
«تهذيب التهذيب» فوجد فيه (577/94): ١‏ محمد بن أعين أبو الوزير 
ور 0 
المروزي خادم ابن المبارك» روى عنه وعن ابن عيينة وفضیل بن عیاض... 
وخلق وعنه آحمد وإستحاق و..: و محمد بن عبد اللا بن قهزاذ وآخرون» 
قال آبو علي محمد بن علي بن حمزة المروزي: يقال إن عبد الله أوصى إليه 
وكان من ثقاته وخواصه. وذكره ابن حبان فى «الثقات»(۱ وقد ذكره ابن 
أبي حاتم (۳/ ۲/ ۲۰۷) فقال: «وَصیٌ ابن المبارك». 
فعلم الاستاذ يقيئًا أن هذا هو الواقع في السندء ولكنه لم يجد فيه 
مغمرًا؛ لان ثقة ابن المبارك به واعتماده عليه توثيق» ورواية الامام أحمد عنه 
توئیق؛ لیا عرف من توقي أحمد”('”» ومع ذلك توثيق ابن حبان ولم 
يعارض ذلك شيء» ففزع الأستاذ إلى التبديل کعادته» فزعم أن أبا الوزير 
[ص٢٢]‏ الواقع في السند هو عمر بن مطرف؛ وذلك أنه لم يجد في كنى 
«التهذيب» ذكرًا لأبي الوزير» فطمع أن من يتعقبه لا يهتدي إلى ترجمة 
.)1۵/٩( )١(‏ 
)۲( كان ابن المبارك رجل دين ودنياء فلم يكن لیشق في شؤونه في حياته وفي مخلفاته بعد 
وفاته إلا بعدل أمين يقظ» وهذا توثيق عملي قد يكون أقوى من القو لي» والإمام أحمد لا 
يروي إلا عن ثقة عنده» صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية» والسبكي في «شفاء السقام» 
والسخاوي في «فتح المغیث) ص4 ۰۱۳ ويقتضيه ما في اتعجيل المنفعة» ص۱۵ و۱۹. 
وفي ترجمة عامر بن صالح ما يدل على ذلك. [المولف]. 


۳۳ 


ثمرأى في الأبناء من «التهذيب)10): «ابن وزير جماعة منهم 
محمد...) فرجع إلى من يقال: (محمد بن الوزير) فوجد جماعة ووجد 
معهم: محمد بن أبي الوزير هو محمد بن عمرء تقدم»» فنظر ترجمته فإذا 
هو محمد بن عمر بن مطرف» فمن هنا أخذ الأستاذ اسم عمر بن مطرّف» 
والله أعلم. 

وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ! 

۸- محمد بن أحمد بن سهل. 

قال الأستاذ (ص77): «وهناك روایة... وهي ما رواه هبة الله الطبري في اشرح 
السنة) عن محمد بن أحمد بن سهل (الأصباغي) عن محمد بن أحمد بن الحسن 
(أبي علي بن الصواف) .٠...‏ 

كذا فسر الأستاذ من عنده بقوله: (الأصباغي)ء مع أن الأصباغي سكن 
دمشق» وهو مق لا يعرف له رواية عن ابن الصرّافء ولا لهبة الله رواية عنه 
ولا لقاء واقتصر الخطيب في تر جمته (۱/ ۳۰۷) على قوله: «...سكن 
دمشق وحدّث بها عن محمد بن الحسين البستنبان» وروی عنه أبو الفتح بن 
مسرور؟. 

وس رة الأستاذ ویقظته تقتضي أن یکون قد شعر بهذا وفتش, فعلم أن 
شيخ هبة الله في السند هو محمد بن أحمد بن فارس بن سهل آبو الفتح بن 
أبي الفوارس الحافظ الثقة الثبت. وتر جمته في «تاريخ بغداد» (۱/ ۳۰۲) 


وفيها: (سمع من ... وأبي علي بن الصواف ... حدث عنه ... وهبة الله بن 


.)۳۱٦/۱۲( )١( 


۲٤ 


[ص١؟]‏ وإنما أسقط هبة الله في ذاك السند اسم الجد على ما رف من 
عادة المحدثين في تفننهم في ذكر شيوخهم الذين أكثروا عنهم. 

قال الخطيب (۱۳/ 5٠5‏ [۳۰]): « محمد بن الحسين بن حميد بن 
الربيع حدثنا محمد بن عمر بن دليل قال: سمعت محمد بن عبيد الطنافسی 
020 

ذکر الأستاذ هذه الرواية (ص١٢۱)‏ وقال: « محمد بن عمر هو ابن وليد 
التيمي» وقد تصحف اولید) إلى «دليل» فى الطبعات كلهاء ويقول عنه ابن حبان: 
يروى عن مالك ما ليس من حديثه...). 

أقول: لم يذكروا في ترجمة محمد بن عمر بن وليد التيمي الذي تكلم 
۰ ۰ ۰ 1 و ع 
فيه ابن حبان وغیره أنه يروي عن محمد بن عبید الطنافسی ولا أنه يروي 

۾ 1 
عنه محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع» وآراه أقدم من ذلك» فانه يروي 
عن المتوفين حوالي سنة ۰۱۸۰ كمسلم بن خالدء ومالك» وهُشيم» فیبعد أن 
ينزل إلى محمد بن عبيد المتوفى سنة 4 ۲۰ ولم يذكروا راويًا عن التيمي 
هذا إلا أبا زرعة المولود سنة ۰۲۰۰ ويبعد أن يكون أدركه ‏ أعنى التيمى هذا 
- محمد بن الحسين بن حميد الذي أقدمٌ من سّمّي من شيوخه مونًا أبو 
سعيد الأشج المتوفى سنة ۷٥۲ء‏ فالأقرب أن يكون الواقع في السند هو 
3 عم 3 اص ات + ۰ ی 

حوالي سنة مائتين» وأقدم من سَمّوامن شيوخه محمد بن فضیل المتوفى 


سنة ۰.۱۹۵ 


۳۵ 


وذکر ص۲۲] ابن أبي حاتم" هذا الكنديّ فقال: اکتب عنه أبي في 
الرحلة الثالشة بالكوفةء وقَّدِمنا الكوفة سنة ۲٥٢‏ وهو حي فلم يُقض لنا 
السماع منه». وقال النسائي: الا بأس به»» وذكره ابن حبان في «الثقات»۲. 
فهذا كوفيّ يروي عن أقران محمد عبید؛ و محمد بن عبيد كو في وقد أدركه 
- أعني الكندي - محمد بن حسين بن حميد بن الربيع وهو كوفي أيضًا. 
وهذا لا يخفى على الأستاذ لكنه لم يجد في هذا مغمرًا فعدل إلى التيمي 
المطعون فيه لحاجة الأستاذ إلى الطعن في تلك الرواية» والله المستعان. 


۰- محمد بن سعید. 


فال العطے (۱۳۸۱۱۳۷۵۰۱/۱۳]): زب مود ن غيلا نا دیا 


محمد بن سعيد عن أبيه Os‏ 


فذكر الأستاذ هذه الرواية (ص۷٦)‏ ثم قال: محمد بن سعيد هو ابن سَلّم٣‏ 
الباهلي» وقد قال ابن حجر عنه(؟) في «تعجيل المنفعة4: منكر الحديث مضطربه» 
وقد تركه أبو حاتم وومّاه آبو زرعة فقال: ليس بشيء. اه. وإلى الله نشكو من هؤلاء 
الرواة الذين لا يخافون الله... وهکذا يكون المحفوظ عند الخطيب». 

أقول: هذا يصلح أن يُعدّ نوعًا مستقلا من مغالطات الأستاذ وهو اغتنام 
الخطأ الواقع في بعض الكتب إذا وافق غرضه والذي في «تعجيل المنفعة» 


.)۲۲/۸( )١( 

.)۱۲ /٩( )۲( 

(۳) (ط): امسلم) تصحیف. 
)٤(‏ أي «فیه» [المولف]. 


۳۹ 


زی 20100894 «محمد بن سعيد الباهلي البصري الأثرم عن سلام بن 
سليمان القارئ» وعنه أبو بكر محمد بن عبد الله جار عبد الله بن أحمد 
وشيخه؛ ويعقوب [ص۲۳] بن سفيان و محمد بن غالب متام و جماعة 
منهم أبو حاتم» ثم تركه» وقال: هو منكر الحديث مضطرب الحدیث: ووهاه 
أبو زرعة» فقال: ليس هو بشيء». 

فهذه الترجمة فيها تخليط لا آدري أَعَن سقط نشأأم عن غلط وهذا 
الذي تكلموا فيه لیس هو محمد بن سعيد بن سلم ولا هو باهلي بل هو 
محمد بن سعيد بن زياد أبو سعيد القرشي الگُرَیزي البصري الأثرم» ذكره 
البخاري في «التاريخ» :)۹٦/۱/۱(‏ ۱ محمد بن سعيد القرشي البصري...2. 
وذكره ابن أبي حاتم في كتابه (۳/ ۲/ :)۲٦٢‏ محمد بن سعيد بن زياد 
القرشي أبو سعيد المصري (البصري؟)' الأثرم سكن بغداد... سمع منه 
أبي ولم يحدّث عنه» سمعته يقول: هو منكر الحديث مضطرب الحديث...» 
سألت أبا زرعة... فقال: ضعيف الحديث... وليس بشيء). وله تر جمة في 
تاريخ بغداد» /٥(‏ ۳۰۵) وفي (المیزان) و«اللسان». ج 


)۱( (0 ۱۸۱- ط. المحققة)» والنص فيها كما هو في الطبعة القديمة» فإن کان التخليط نشأ 
عن سقط أو غلط كما قال المؤلف» فمن مؤلفها لا من النسخ؛ وقد جاء اسمه في (مسند 
أحمد - زيادات عبد الله (171707) كما ساقه الحسيني في «الإكمال» وابن حجر في 
«التعجیل». فالمؤلف يرى أن الذي تكلم عليه الأئمة هو: محمد بن سعيد القرشي؛ 
والذي جاء في المسند: محمد بن سعيد الباهلي. فهما مفترقان لا متفقان. لكن لم أجد 
من عدّهما اثنين في كتب الرجال» فالله أعلم. 

(۲) تصحيح من المؤلف» وقد جاء على الصواب في الصفحة التي تليها من «الجرح 
والتعدیل»: (۷/ ٢٦۲)۔‏ 


۳۷ 


ولا أشك أن الأستاذ قد عرف ذلك. وعرف أن ما فی (التعجیل) 
تخلیط ولكن إذا كان الأستاذ يصطنع المغالطات اصطناعا كما مس فكيف 
لايغتنم ما جاء عفوًا؟! 
القارئ» وعنه محمد بن عبد الله جار عبد الله بن آحمد فاختلطت في 
(التعجیل» تر جمة هذا بتر جمة محمد بن سعيد بن زیاد الفرفی الكريريئ 
البصري الأثرم» فأما الواقع في السند فهو كما قال الأستاذ محمد بن سعيد بن 
سَلّم الباهلي» ولم يطعن فيه أحد. وتأمل قول الأستاذ: «وإلى الله نشکو ...»! 

[ص٤۲]‏ ۱۱ - أبو شيخ الأصبهاني. 

قالالخطيب (۱۳/ 7:)]59375[1785... محمد بن عبد الله الشافعى 
قال: حدثني آبو شيخ الأصبهاني حدثنا الأثرم...». وقال (۱۳/ ٦١٤‏ 
۳1 ...محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدثنا آبو شيخ 
الأصبهاني حدثنا الأثرم...). 

أشار الأستاذ (ص19) إلى الرواية الأولى وقال: «في سنده أبو شيخ 
الأصبهاني ضعّفه بلديّه الحافظ أبو أحمد العسّال» وله ميل إلى التجسيم». وأشار 
(ص١5١)‏ إلى الرواية الثانية وقال: «وفي سنده أبو الشيخ الأصبهاني» وقد ضعفه 
|العشّال70١2.‏ وذکر الأستاذ (ص44) حكاية فى سندها آبو محمد بن حينان فقال: 


(۱) انظر ما سيأتي في «التنکیل»: (۱/ ۵۱۹-۵۱۷) بخصوص تضعیف العسّال لابي الشیخ 
وأنه لم یثبت. وحاشیته بخصوص سوال الشیخ سلیمان الصنیع للكوثري عن مصدره 
في نقل هذا التضعیف. فلم يذكر له شيئًا. وقد كان للمؤلف اهتمام بالغ بهذه المسألة؛ 
ففي رسالة منه إلى الشيخ أحمد شاكر يسأله عن مسائل منها هذه وفيها: «آن الكوثري = 


۳۸ 


«وأبو محمد بن حيان هو أبو الشيخ... وقد ضعفه بلديّه الحافظ العسّال». 
أقول: أما أبو الشيخ وهو أيضًا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان الأصبهاني فتأتي تر جمته في «التنكيل» 2١7‏ إن شاء الله تعالى. 
وأما هذا الراوي عن الأثرم وعنه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي 
فهو رجل آخر ترجمته في «تاریخ بغداد) (۳۲۷/۲): (محمد بن 
الحسين بن إبراهيم بن زياد بن عجلان أبو شيخ الأصبهاني...۰ سکن بغداد 


وحدث بها عن ... وأبي بكر الاشرم... روى عنه أبو بكر الشافعي...٠...‏ 
وكان ثقة»). 


فلا آدري أَعَرّف الأستاذ هذا وفَعَل ما فعّل عمدًاء أم استعجل هنا على 
خلاف عادته» فلم يبحث حتى يتبين له أن آبا شيخ هذا غير أبي الشيخ 
المشهور. فالله أعلم7"). 


= يقول في أبي الشيخ هذا: «ضعفه بلدیه الحافظ أبو أحمد العسّال بحق» فأحب أن أعرف 
مستند الكوثري في ذلك. 
وفي ذهني قصة فيها: أن رجلا من المحدثين هجر صاحبًا له في حكاية عن الإمام أحمد 
تتعلق ببعض أحاديث الصفات: وقال الهاجر ما معناه: لا أزال هاجرًا له حتى یخرج تلك 
الحكاية من كتابه. هذه حكاية وقفت عليها قديمًا. ولم أهتد الآن لموضعهاء ويمكن أن 
تكون الواقعة لأبي الشيخ والعسال وأن تكون هي مستند الكوثري». 

.)۱۲۹ (رقم‎ )١( 

(۲) قال الكوثري في (الترحیب) (ص۳۲۹) تعليقا على هذا الموضع: «وأما إفادة الأستاذ 
اليماني عن أن المراد بأبي شيخ هو محمد بن الحسين فأتقبّلها شاكرًا وداعیّا له 
بالمزيد...». 


۳۹ 


انين 2 أب و الحسن بن الرزات 

في «تاريخ بغداد»: (۱۲۱/۳) تر جمة لمحمد بن العباس بن حيويه أبي 
عمر الخرّان وفيها: «حدثئي الأزهري قال: كان آبو عمر بن حَيُويه مکثرا 
وكان فيه تسامح» ربما أراد أن يقرأ شيئًا ولا یقرب أصلّه منه فيقرؤه من کتاب 
أبي الحسن بن الرزاز لثقته بذلك الكتاب» وإن لم يكن فيه سماعه» وكان مع 
ذلك ثقة». 

فاحتاج الأستاذ إلى الطعن في ابن حيويه هذاء فذكر (ص١١)‏ بعص هذه 
العبارة وقال: «...على أن أبا الحسن بن الرژاز الذي كان يثق بكتابه هو على بن 
عمد 7سر رف زان ليت ال زان وهر نكر ار اروا اس ا فان 
أن ابا له كان أدخل في أصوله تسميعات طريّة. فماذا تكون قيمة تحديث من يثق بها 
فيحدّث من تلك الأصول!». 

آقول: في «تاريخ بغداد» (۳۳۰/۱۱): «علي بن أحمد... أبو الحسن 
المعروف بابن طيب الرزاز ... له دكان في سوق الرزازين ... حدثني بعض 
أصحابنا قال: دفع اي علي بن أحمد الرزاز ... وحدثني الخلال قال: آخرج 
إليٌ الرزاز ... قلت: وقد شاهدت جزءًا من أصول الرزاز» وكان الرزاز مع 
هذا كثير السماع...4. 

ثم ذكر أنه ولد سنة ۳۳۵ ومات سنة ١9‏ 5» فالذي كان ابن حيويه ربما 
يقرأ من كتابه هو «أبو الحسن بن الرزاز» وعليٌ بن أحمد هذا هو أبو الحسن 
الرزاز كما تكرر في ترجمته. فأما قوله في أولها «المعروف بابن طيب 
الرزاز» فقوله: «الرزاز» من وصف علي نفسه لا من وصف [ص"!] «طيب». 
وسياق الترجمة يبين ذلك وأيضًا فعلی بن أحمد أصغر من ابن حَيُويه 
بأربعين سنة» فيبعد جذا أن يحتاج ابن حيويه في قراءة حديثه إلى كتاب هذا 


۳۰ 


المتأخر وأيضًا فلا يعرف بين الرجلين علاقة. 

وفي (تاریخ بغدادا (۱۲/ :)۸٥‏ «علي بن محمد بن سعید. پر اہی 
الحسن الكندي الرزاز ... قال العتيقى: وكان ثقة آمینا مستورٌاء له أصول 
جسان). وذکر أنه توفى سنة ۰۳۷۲ فهذا أقرب إلى أن يكون هو المراد» لكنه 
(الرژاز) لا ابن الرزاز. 

وفي «تاریخ بغداد» (۱۱۳/۱۲): «علي بن موسی بن اسحاق آبو 
فاضلا اد 08202 

رم ون حسام ری از 
۳ میم جو ہا 
حیویهء وکان فیها ما سمعه ابن حيويه» لکن لم یقیّد سماعه في تلك النسخة 
التي هي من کتب الشيخ» وبهذا تبین أنه لا یلحق ابن حيويه عیب. ولا 
من «التنکیل»(۱ إن شاء الله تعالی. 

والمقصود هنا أن أبا الحسن ر بن الرزّاز هو علی بن موسی بن اسحاق» 
لا علیٌ بن أحمد كما زعم الأستاذ. 

وقد بقى غير هذه الأمثلة تأتى فی مواضعها من «التنکیل» إن شاء الله 
تعالى. 


)۱( رقم (۲۰۸). 
۳۱ 


[ص۲۷]۔ ساب 
ومن عوامده: أنه يعمد إلى كلام لا علاقة له بالجرح فيجعله جرحًاء 
فمن أمثلة ذلك: 
١و٢-‏ جرير بسن عبد الحميد» وأبو عَوانة الوضاح بن عبد الله 


اليشكري. 


قال الذهبي في خطبة «المیزان»(۱): «وفيه - يعني «الميزان»- من تكلم 
فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح» فلولا أن ابن عدي أو غيره من 
مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته». 

وهكذا قد يَذُكر في الترجمة عبارةً لا دح فيها ولا مدح وإنما ذّكرها 
لاتصالها بغيرهاء فمن ذلك أنه ذكر جرير بن عبد الحميد فقال في أثناء 
الترجمة: «قال ابن عمار: كان حجة وكانت كتبه صحاحًا. قال سليمان بن 
حرب: كان جرير وآبو عوانة يتشابهان» ما كان يصلح إلا أن يكونا راعيين. 
وقال ابن المديني: كان جرير بن عبد الحميد صاحب ليل... وقال أبو 
حاتم: جریر يححتجٌ به» وقال سلیمان بن حرب: كان جرير وأبو عوانة 
يصلحان أن يكونا راعيي غنمء كانا يتشابهان في رأي العین؛ كتبت عنه أنا 
وابن مهدي وشاذان بمكة». 

لم يتعرض صاحب «التهذيب» مع محاولته استيعاب كل ما يقال من 
جرح أو تعديل لقضية التشابه ولا الصلاحية لرعي الغنم؛ لأنه لم ير فيها ما 
يتعلق بالجرح والتعديل. 


.)۲/۱( ( 


۳۲ 


وأما الذهبي فذكر ذلك لاتصاله بغيره» ولأن ذكر الصلاحية لرعي الغنم 
إنما فائدته تحقيق التشابه في رأي العين» وبيان أنهما كانا يتشابهان ربما 
تكون له فائدة ما. 

والمقصود أن [ص۲۸] مراد سليمان من بیان صلاحية الرجلين لرّعي 
الغنم هو تحقيق تشابههما في رأي العين كما يبينه السياق» ووجه ذلك: أن 
من عادة الغنم آنها تنقاد لراعيها الذي قد عَرَقَنْ وألْفْته وأَّنِسَت به وعرفت 
صوته فإذا تأخر ذاك الراعي في بعض الأيام» وخرج بالغنم آخر لم تَعْهَذْه 
الغنم لقي منها شدة لا تنقاد له ولا تجتمع على صوته» ولا تنزجر بزجره 
لکن لعلّه لو كان الثاني شديد الشبه بالأول لانقادت له الغنم تتوهم أنه 
صاحبها الأول» فأراد سلیمان أن تشابه جریر وای عوانة شدید بحیث لو 
رعی أحدُھما غنمًا مدة حتی ألِمَنه وآنست به» ثم تأخر عنها وخرج الآخر 
لانقادت له الغنم» تتوهم أنه الأول. 

وقد روی سليمان بن حرب عن جریر(۱؟ وقال آبو حاتم: «كان 
سلیمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ» فإذا رأيته قد روی عن شيخ 
فاعلم أنه ثقة». 

أما الأستاذ فإنه احتاج إلى الطعن في هذين الحافظين الجليلين جرير 
وأبي عوانة» فكان مما تمخله للطعن فيهما تلك الکلمة» وقطعها وفصّلها 
بحيث يَخْفَى أصل المراد منهاء فقال في (ص۱۰۱) في جرير: «مضطرب 
کب المولف ر رجلین»وییدوعلیهاآثار ضرب: وکتب في طرّة الصفحة ما هو 


: یہ 5 3 ۳ 0 مم 3 
مشست. وعلق في الهامش: «وأراه قد روى عن أبي عوانة ولكن لم أر مسن صرح 
ردلكک)اه. 


۳۳ 


الحديث لا يصلح إلا أن يكون راعي غنم عند سليمان بن حرب...». وقال 
(ص۹۲) في أبي عوانة: «...كان يراه سليمان بن حرب لا يصلح إلا أن 
يكون راعي غنم». وأعاد نحو ذلك (ص8١١).‏ 

هب أن الأستاذ لا يعرف عادة الغنم فقد كان ينبغي أن ينبّهه السياق» 
ولعله قد تنبه ولكن تعمّد المغالطةء ولذلك قطع العبارة وقصّلها. والله 
الم“ ان(۲۱. 

[ص۲۹] ۳- محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرّاء. 

قال الأستاذ (ص١۱۳):‏ «معلول عند أبى يعلى الخليلى فی الإرشاد». 

أقول: إطلاق كلمة «معلول» على الراوي من بدع الأستاذء والذي في 
تر جمة محمد بن عبد الوهاب من «تهذيب التهذیب»!۳*: «قال الخليلي في 
«الإرشاد»”" عقب حديث علي بن عثام عن عير بن الخْمْس عن مغيرة 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في الوسوسة -: قال لي عبد الله بن 
محمد الحافظ: أعجب من مسلم كيف أذخل هذا الحديث في (الصحیح) 
عن محمد بن عبد الوهاب وهو معلول وفرد. انتهى. ولم آر الحدیث 
المذكور في «صحیح مسلم»7؟) إلا عن يوسف بن يعقوب الصفار عن 
علي بن عثام» فالله تعالی آعلم». ۱ 


)١(‏ وراجع «التنكيل» (رقمي ۱۳ و۲۱۹). 
(۲) (۳۱۹/۹). 

.)۸۰۹/۲( )۳( 

.)۱۳۳( )٤( 


۳٤ 


أقول: مقصود ابن حجر من ذكر هذه الحكاية التنبيه على ما فيها من 
رواية مسلم في «الصحيح» عن محمد بن عبد الوهاب. فان ذلك غير ثابت» 
إلا أن يصح هذا بأن يكون وقع في بعض النسخ من (اصحیح مسلم) روايته 
الحديث عن محمد بن عبد الوهاب. وقد رواه أبو عوانة في اصحیحه» 
(۷۹/۱) عن محمد بن عبد الوهاب عن علي بن عثام. وقول عبد الله بن 
محمد: اوهو معلول وفرد يريد الحديث كما لا يخفى. وعلّته جاءت من 
فوق» ففي ترجمة شعیر بن الخِمُس من «تهذيب التهذيب»' أن مسلمًا 
أخرج له هذا الحديث الواحده قال ابن حجر: «قلت: رفعه هو وأرسله 
غيره». وإنما قال عبد الله بن محمد: «عن محمد بن عبد الوهاب»؛ لأن 
a‏ لام ماومس ابس سیت 
ومن عادة المحدثين اجتناب رواية ما ينزل سندهم فیه والنزول في رواية 
مسلم عن محمد بن عبد الوهاب واضح. فتعجّب عبد الله بن محمد من 
إخراج مسلم الحديتٌ في «الصحیح» مع أن هناك مانِعين من إخراجه: 

الأول: نزول سنده. ۱ 

الثاني: أنه معلول وفرد. 

فبان أنه ليس في تلك الكلمة غض من محمد بن عبد الوهاب» وهو من 
الحفاظ الثقات الاثبات ولم یجد الأستاذ فيه مغمرًاء فاضطر إلى تلك 
المغالطة القبيحة والله المستعان. 


.)۱۰۱-۱۰۵/6( )١( 


o 


٤‏ - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء. 

قال الاستاذ (ص47١):‏ «هجره أهل واسط لروايته حدیث الطير كما في 
(طبقات الحفاظ للذهبي»». 

آقول: الذي في تر جمة هذا الحافظ من «تذكرة الحفاظ» (۳/ )٥٦١‏ من 
قول الحافظ خمیس الحوزي: «...من وجوه الواسطیین وذوي الثروة 
والحفظ... وبارك الله في ته وعلمه» واتفق أنه آملی حدیث الطير» فلم 
تحتمله نفوسهم. فوثبوا به وأقاموه وعْسّلوا موضعه فمضی ولزم بیته». 

آقول: الاستاذ یعلم أن هذه حماقة من العامة وجهل, لا یلحق ابن 
السقاء بها عيب ولا ذم ولا ما يشبه ذلك. وحدیث الطير مشهور زوي من 
طرق كثيرة» ولم ینکر أهل السنة مجیئه من طرق كثيرة» وانما ینکرون 
صحته وقد صححه الحاکم(۱ وقال غیره: إن طرقه كثيرة يدل مجموعها 
أن له اصلا(۲» و ممن رواه النسائی في «الخصائص»(۳) [ص۳۱] لكن 
الاستاذ یقول: كما أن عامة ذاك العصر اشتد نکیرهم على هذا الحافظ 
وظنوا أن روايته لذاك الحدیث توجب سقوطه. فلعل عامة هذا الزمان إذا 
رأوا الاستاذ الكوثري قد ذكر الحكاية في معرض الطعن في ذاك الحافظ - 
أن يظنوا أن في القصة ما يُعذٌ جرحًا! والله المستعان. 


)١(‏ في «المستدرك»:(۱۳۱-۱۳۰/۳). 
)۲( قاله غير واحد منهم الهيتمي في شرح الهمزية)» والسيوطي. 
(۳) (۸۳۱) ضمن السنن الکبری. وأخرجه الترمذي أيضًا (۳۷۲۱)۔ 


۳ 


۵-سالم۱) بن عصام. ۱ 

قال الخطیب (۱۳/ 4۱۰ 1 4۳]): «آخبرنا آبو نعیم الحافظ ثنا آبو 
محمد عید اه بن محمد بن جعفر بن حباقه ثنا سالم(۲) بن عصام تا 
رسته» عن موسی بن المساور قال: سمعت جَبّر وهو عصام بن يزيد یقول: 
سمعت سفيان الثوري ...». 

قال الأستاذ (ص۱۳): «وسالم بن عصام صاحب غرائب». 

آقول: ذَكّره الراوي عنه هنا وهو أبو محمد ويقال أبو الشيخ عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان في كتابه: «طبقات الأصبهانيين»" وقال: «وكان 
شيخًا صدوقًا صاحب كتاب وكتبنا عنه أحاديث غرائب» فمن حسان ما كتبنا 
عنه ...). 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني في «تاريخ أصبهان»7؟): اصاحب 
كتاب كثير الحديث والغرائب». 


آقول: ومن كثر حديثه لا بد أن تكون عنده غرائب» ولیس ذلك بموجب 


)١(‏ كذا في الأصل و(ط) وكتاب الكوثري» ووقع في كل المواضع الآتية كذلك حتى النقل 
عن ”تاريخ بغداد» مع أنه فيه على الصواب في طبعتيه. وصوابه «سَلم) كما في مصادر 
تر جمته وغيرها. 

(۲) كذا وانظر الحاشية السالفة. 

(۳) منه نسخة محفوظة في المكتبة الآصفية بحیدراباد دكن الھند. [المؤلف]. 
أقول: وقد طبع في أربع مجلدات بتحقيق د. عبد الغفور البلوشي عن مؤسسة الرسالة. 
وتر جمته في (6۰۹/۳). 

(4) منه نسخة محفوظة في المكتبة الآصفية بحیدراباد دكن- الهند. [المؤلف]. 
وترجمته في -۳۹٦/۱(‏ ط. دار الکتب العلمية). 


۳۷ 


للضعف. وإنما الذي یضر أن تكون تلك الغرائب منکرة» وأبو الشيخ وأبو 
نعيم التزما في كتابيهما النص على الغرائب» حتى قال أبو الشيخ في ترجمة 
الحافظ الجليل أبى مسعود أحمد بن الفرات: «وغرائب حديثه وما ينفرد به 
کر 

والغرائب التي كانت عند سالم ليست بمنكرة كمايعلم من قول أبي 
الشیخ: «کان شيخًا صدوقًا صاحب کتاب». اص ۳۲] ومع هذا فقد توبع سالم 
على الأثر الذي ساقه الخطیب. قال آبو الشیخ في ترجمة موسی بن 
المساور من «الطبقات»(۲): «حدثنا محمد بن عمرو» قال: حدثنا رسته» 
قال: حدثنا موسی بن المساور قال: سمعت عصام بن يزيد ...». فذکر مشل 

٠‏ ص2 چ 

ما ذکر سالم و محمد بن عمرو آراه محمد بن أحمد بن عمرو الأبهري. 
يكون نسبه إلى جده وإما أن يكون سقط (بن أحمد) من النسخة. 

قال الاستاذ (ص 4۷): «يروي الاسماعیلیُ عنه فى (صحیحه» إصرارّه على 
خطأء و في الاحتجاج برواية مثله وفَةه. 

آقول: الخطأ الذي یضر الراوي الإصرارٌ عليه هو مایخشی أن تترتب 
عليه مفسدة ويكون الخطأ من المصرٌ نفسه وذلك کمن يسمع حديثًا بسند 
)١(‏ (۲۵/۲). 
 /۲( (‏ ۱۵). 


(۴) (۱۱۳/4). وهو کما حدس المؤلف رحمه اللہ فإن (بن آحمد) ثابتة في النسخة 
المحققة. 


۳۸ 


صحيح فیغلط» فی رکب على ذاك السند متنا موضوعًاء فينيّهه هل العلم فلا 
يرجع. وليس ما وقع للهيثم من هذا القبيل؛ إنما وقع عنده في حديث 
الزهري عن محمود بن" الربيع عن عتبان؛ وقع عنده (محمد بن الربیع) 
ےرت مد یس ولا ری سي ب یت 
الهيئم يدل على عِظّم أمانته وشدّة تثبته» إذ لم يستحل أن يغير ير ما في أصله؛ 
وقد وقع لمالك ب بن أنس الإمام نحو هذاء كان يقول في عمرو بن عثمان: 
«عُمر بن عثمان» وثبت على ذلك. ود قل السماعیل نفسه قي الم انه 
«أحد الائبات». 
۷- محمد بن عبد الله بن عمّار. 


انظر مايأتى (ه/ ۱۱). 
پا جا ہا له 
=€ 
[ص۳۳] ومن عجائبه: اهتبال التصحیف أو الغلط الواقع في بعض 
الكتب إذا وافق غرضه! فمن أمثلة ذلك: 
١‏ - وضّاح بن عبد الله أبو عوانة. 


ذكروا في تر جمة علي ب ا چیا بن عاصم أنه كان 
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عد عا الج لا ايها ارالك و ينتقص آولئك الحفاظ 


فی لجار ہت : ( في ترجمة علي بن عاصم عن علي بن 
المدینی مراجعة دارت بينه وبين علي بن عاصم وفيها: «.... فقلت له: إنما 


(۱) «بن» ساقطة من الأصل» وهي في (ط٢)‏ فلعل المؤلف استدركها بعد ذلك. 


۳۹ 


هذا عن مغيرة رأي حماد قال: فقال من حدّئكم؟ قلت: جریر؛ قال: ذاك 
الصبي(۱؟! قال: مر شيء آخرہ فقلت: يخالفونك في هذاء فقال: مَن؟ قلت: 
آبو عوانة» قال: 07 ذاك العبد! قال: وقال لشعبة: ذاك المسکین...». 
فوقعت هذه الحكاية في ترجمة علي بن عاصم من «تهذیب التهذیب»(۲) 
المطبوع ووقع فيها: «وضاع ذاك العبد» ولم يَخْف على ذي معرفة أن هذا 
تصحیف وأن الصواب «(وضاح...» كما في «تاريخ بغداداء وعلى ذلك 
قرائن: 

منها: السياق» فإنه إنما قال في جرير «ذاك الصبي»» وفي شعبة «ذاك 
المسكين». فلم يجاوز حد الاستحقار» فكذلك ينبغي في حق أبي عوانة. 

ومنها: أن الذهبي لخّص تلك الحكاية بقوله فی «الميزان»": «وقيل: 
كان یستصغر الفضلاء). ۱ 

ومنھا: أن أبا عوانة من الأكابر» وعلي بن عاصم مغموزء [ص4*] فلو 
تجرّأ على بن عاصم فرمی آبا عوانة پالکذب لقامت عل القيامة. 

نها أنه لم يعرف لعلي بن عاصم کلام في الرواة بحق أو بباطلء 
وإنما كان راویڈ ومع ذلك فلم يحْمَد في روايته. 


)۱( كذا في الأصل و(ط)» ومطبوعة تاریخ بغداد وغيرهاء وأصلحها محقق الطبعة الجديدة 
من التاریخ: (4۱۱/۱۳) إلى «الضَبّي» وآن ما وقع في المطبوعة تصحیف. 

)۲( (۷ ۳ ووقع على الصواب في أصله «تهذیب الکمال»: /٥(‏ ۳( 

.)٤٥/٤٥( )۳(‏ ولعل الذهبي آخذها من قول عفان: ما نذکر له إنسانًا الا استصغره. كما فى 
«تهذیب الکمال»: )۲٦٦٢ /٥(‏ في قصة له. ۱ 


۶۰ 


ومنها: أنه لو كان في عبارة علي بن عاصم مایعد جرحًا لأبي عوانةه 
لكان حقه أن يذكر فى تر جمة أبى عوانة. 

وبالجملة فلا يشك عارف أن الصواب: «وضّاح ذاك العبد» كما في 
«تاريخ بغداد». ولا أشك أن الأستاذ لا يخفى عليه ذلك» حتى ولو لم یطلع 
على ما في «تاریخ بغداد»» مع أنه قد طالع الترجمة فيه ونقل عنهاء ولكنه 
كان محتاجًا إلى أن يطعن فى أبى عوانة» ووقعت بيده تلك الغنيمة الباردة 
فيما يريه الهوی» فلم يتمالك أن وقع» فقال (ص۹۲): «وأما أبوعوانة ... لکن 
يقول عنه علي ؛ بن عاصم : وضاع ذاك العبد»» وقال (ص۷۱) : «بلغ به الأمر إلى أن 
کَذبه علي ؛ بن عاصم». 

كذا صنع الأستاذ الذي يقيم نفسّه مُقام من يتكلم في الصحابة 
والتابعين» ويكثر من كتابة: «نسأل الله السلامة» نسأل الله العافیة» ونحو 
ذلك! وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ. 

۲- أبو عَوانة أيضًا. 

أبو عوانة الوضّاح بن عبد اللہ اتفق الأئمة على الثناء عليه والاحتجاج 
بروايته» وأخرج له الشيخان في (الصحیحین) أحاديث كثيرة» ويأتي [صه"] 
بعض ثناء الأئمة عليه في تر جمته من «التنكيل»“ وصح أنه أدرك الحسنَ 
البصري وابنَ سيرين» وحفظ بعض أحوالهما. 

قال البخاري في ترجمته من «التاریخ» (۱۸۱/۳/4): «سمع 
الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وقتادة .... قال لنا عبد الله بن 


.)۲٥۹( رقم‎ (۱) 


١ 


عثمان: أرنا(١2‏ يزيد بن زُریع قال: آرنا أبوعوانة قال: رأيت محمد بن 
سيرين في أصحاب السكر فكلما رآه قوم ذكروا الله... وقال لنا موسى بن 
إسماعيل: قال لي آبو عوانة: کل شيء حدثتك فقد سمعته». يعني أنه لا 
يدلس ولا يروي عمن لم يسمع منه. 

وقال ابسن سعد في «الطبقات»: (۷/ ۲/ :)۲()٦٤‏ «أخبرناهشام 
آبو الوليد الطيالسي» قال: حدثنا أبو عوانة قال: رأيت الحسن بن أبي الحسن 
یوم عرفة خرج من المقصورة فجلس في صحن المسجد وجلس الناس 
حوله». وهذه الاسانید بغاية الصحة. 

وفي «الصحبحین» من رواية أبي عوانة عن قتادة أحاديث» کحدیث: «ما 
من مسلم یفرس غرسًا ...»1 وحدیث: من نسي صلا ....»(61. 
وحدیث: اتسخروا فان في السسحور برکة»(*۹. وأخرج له مسلم في 
(صحيحه) من حدیشه عن الحكم بن عُتية کما ذکره المزي في 
(تهذیبه»(۲. 


ووفاة الحسن وابن سیرین سنة ۰۱۱۰ والحگم سنة ۰۱۱۵ وقتادة سنة 


(۱) اختصار: «أخبرنا». [المولف]. 

)۲( (۲۸۸/۹- دار الخانجي). 

(۳) البخاري (۲۳۲۰)ء ومسلم (۱۵۵۳). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (1۸4). 

2 آخرجه مسلم (۱۰۹۵). 

.)۱۹۳( )٦( 

)۷ (401/۷). وافي تهذیبه» من (ط). 


رھ 


۷ وحماد سنة ۱۲۰ وقيل قبلهاء وذكر ابن حبان في ترجمة قتادة من 
«الثقات»(۱) وفاته [آص5] سنة ۱۱۷ء وذكر في تر جمة أبي عوانة'' روايته 
عن قتادة ثم قال في أبي عوانة: «وکان مولده سنة اثنتين وتسعين» ومات في 
شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة». هكذا في النسخة المحفوظة في 
المكتبة الآصفية في حیدراباد الدکن تحت رقم ٤-١‏ من فن الرجال المجلد 
الثالث الورقة ۲۱۸ الوجه الأول ومثله في نسخة أخرى جيدة محفوظة في 
المكتبة السعيدية بحیدراباد۳1. 


وكانت عند ابن حجر من «ثقات ابن حبان» نسخة يشكو في كتبه من 
شقمهاء قال في «تهذيب التهذيب» (۸/ 8۰۳): ۸.... ذكره ابن حبان في 
(الثقات) .... وقال: روى عنه حبيب» كذا في النسخة وهي سقيمة». وقال 
في «لسان الميزان»: (۲/ ۲*()44۲: «رافع بن سلمان .... ذكره ابن حبان في 
(الٹقات)ء لکن وقع في النسخة ‏ وفيها سقم -: رافع بن سنان». 

فوقع في تلك النسخة السقيمة تخليط في ترجمة أبي عوانة» فذكره ابن 
حجر في «تهذیب التهذیب»(۹) وبیّن أنه خطأ قطعّاء ومع ذلك ففي عبارة ابن 
حجر تخليط في النسخة من «تهذيب التهذيب» المطبوع ففيه 
(۱۱۸/۱۱): «وذکره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان مولده سنة اثنتین 


.)۳۲۲ /۵( )١( 
,)۵7۲۳-۵۲۲/۷( )۲( 

(۳) «ومثله... بحیدراباد» من (ط). 
)٤(‏ (6۱/۳). 
(6) (۱۲۰-۱۱۶/۱۱). 


<۳ 


وعشرین ومائة؛ وقال: هو خطاً لاشك فیه لانه صح اض روا 
سيرين....2. وقوله: «وقال هو خطأ للشك فیه» صوابه والله أعلم: «کذا قال 
وهو خطأ لا شك فيه»؛ وقد علمت أن البلاء من نسخة «الثقات» التي كانت 
عند ابن حجر. 

[ص۳۷] وليس الأستاذ ممن يخفى عليه هذا ولا ما هو أخفى منه لكنه 
كان محتاجًا إلى الطعن في أبي عوانة ظلمّا وعدوانًا. فقال (ص۱۱۸) في 
أبي عوانة: «فعلی تقدير ولادته سنة ۱۲۲ كما هو المشهور - کذا - لا تصح رؤيته 
للحسن ولا لابن سيرين ....». 

فلیفرض القارئ أن الأستاذ في مقام إثبات سماع أبي عوانة من 
الحكم بن عتيبة أو قتادة أو حماد وأن بعض مخالفي الأستاذ حاول دفع 
ذلك فقال: «فعلى تقدير ...» عبارة الأستاذ نفسهاء فما عسى أن يقول الأستاذ 
في ذلك المخالف؟ أما نحن فتجتزی بأن نقول: هكذا تكون الأمانة عند 
الاستاذ! 

۳- آبو عوانة آیضا. انظر ما يأتي (ح/ ۱). 

.)۱۱ محمد بن سعید. راجع ما تقدم (أ/‎ -٤ 

-٥‏ أيوب بن إسحاق بن سافري. 

في ترجمته من «تهذيب تاريخ ابن عساكر» (۲۰۰/۳) عن ابن يونس 
«.... وکان في خلقه رَعارّة وسأله أبو حميد في شيء يكتبه عنه فمطله 
....۷. ومصروف في اللغة ومتكرر في التراجم أن یقال: «في حٌى فلان 
زَعارّة» أي شراسة وهذا وان كان غير محمود فليس مما يقدح في العدالة 


٤ 


أو يخدش في الرواية» لکن وقع في «تاريخ بغداد»: (۷/ ٠‏ )فى هذه 
الحكاية: «وكانت فى خلقه دعارة» كذا! وهذا تصحيف لا يخفى مثله على 
الأستاذ. 

أولا: لأنه ليس في كلامهم «في خلق فلان دعارة» وإنما آص۳۸] 
يقولون: فلان داعر بَيّن الدعارة» إذا كان خبیثا أو فاسقا. 
الأخبار كيه عه ا ا وه اه خلق لاحت آوفسق. 


ثالثا: لأن المؤلفین في المجروحين لم يذكروا هذا الرجل؛ ولو وُصف 
بالخّث أو الفِسْق لما تركوا ذكره» ولكن الأستاذ احتاج إلى الطعن في هذا 
الرجل فقال (ص۱۳۷): «ذاك الداعر .... تكلم فيه ابن يونس». كذا قال! ولم 
يتكلم فيه ابن يونس بما یقدح وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه(١)‏ وقال: 
«كتبتٌ عنه بالرملة وذكرته لأبى فعرفه وقال: كان صدوقا». 

هو عبد الله بن عمر بن ميمون بن بحر بن الرمّاح» واسم الرماح سعد 
له ولابيه تر جمتان فى «طبقات الحنفیة»(۲ وهما معروفان عندهم وللأب 
تر جمة في«تهذیب التهذیب» (۹۸/۷٥)ء‏ وفي «تاريخ بغداد» (۱۸۲/۱۱) 
)۳( 


وفي كتاب ابن أبي حاتم وغيرهاء ووقع في «تاريخ بغداد» (۳۸۱/۱۳) 


(۱) (۲۱/۲). 
(۲) «الجواهر المضيّة» (۲/ ۰۳۱۹ 117) الابن ثم الأب. 
(۳) (۱۰۹/۰). 


0 


في سند حكاية «عبد الله بن عثمان بن الرماح» فاحتاج الأستاذ إلى ردّها 
والتي قبلها فقال (ص۷۳): «وفي سند الخبر الأول الخزاز وفي الثاني ابن الرماح 
فلا یصحَان مع وجودهما في السندين» اقتصر على قوله: «ابن الرماح» ولم ينبّه 
على أن (عثمان) تصحيف والصواب «عمر». [ص۳۹] كما ذكر الأستاذ نفسّه 
في اسم آخر قال (ص۹۳): «فلعل لفظ ‏ عمر ‏ صحف إلى «عثمان» حيث يشبه 
هذا ذاك في الرسم عند حذف الألف المتوسطة في عثمان كما هو رسم الأقدمين». 

وكأنه خشي أن ينّه القارئ على أن ابن الرمّاح هو ذاك العالم الحنفي؛ 
لم يتكلم فيه أحدٌ بما یرد روايته» بل ترکه يتوهّم أن هذا رجل مجهول؛ لأنه 
ضعيف» وقف الأستاةً على تضعيفه في الکتب التي لم »لك قال ما 
قال! 

۷- أحمد بن المعذل. 

ذكر الأستاذ (ص 4۵) قوله: 
لاله ا لی ماس اا ey‏ 

ثم قال: «وهو الذي كان أخوه عبد الصمد بن المعذل يقول فيه: 
أضاع الفريضة والسنة فتاه‌علی الانس والچتّۂ) 

أقول: إنما قال عبد الصمد: «أطاع....» هكذا في «الديباج المَذمت» 
(ص )”١‏ و«لالی البكري» (ص75”) والسياق یعیّنه» كان عبد الصمد 
ماجتاء وكان أحمد عالما صالحا تقبًا؛ فكان بَعظ عبد الصمد ويزجره» فقال 


ھ 


عبد الصمد: «أطاع ....) البيت» وبعده: 
[ض4۰] کان لنا الشار مسن دونه وآفس رده الله بالجنسه 

يريد أن أحمد معجب بتقواه وورعه فأدَّاه ذلك إلى أن تاه على غیره. 

فان قیل: إنما أراد الأستاذ التنکیت والتبكيت مقابلة للإساءة بمثلها. 

قلت: رأس مال العالم الصدق» ومن استحل التحريف في موضع 
ترویجا لرأيه لم یمن أن يحرّف في غيره. 

چا 3 ¥ جد 
اعتبار 

لکن الأستاذ عند ما تخالف الألفاظٌ هواه» كثيرًا ما يذَّعِى أنها مصحفة؛ 
فيزعم أن «الدين» محرّف عن «أرى» وأن «يكذب» محرّف عن (یکتب) 
و«للفرس .... وللرجل» عن «وللفارس .... وللراجل» وغير ذلك. 

في (تاریخ بغداد»: ....7)]501١1787/117(‏ محبوب بن موسی قال: 
سمعت يوسف بن أسباط يقول: قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو أدركته لأخذ بكثير من قولي؛ قال: وسمعت أبا 
إسحاق يقول: كان أبو حنيفة يجيئه الشىء عن النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم فیخالفه إلى غیره. ۱ 

ذکر الأستاذ هذا (ص۷۰) وذکر أن فى النسخة الخطية زيادة سوق 
الخبر بسند آخر. وفي «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۰ )]٥١۷[‏ «.... آبو صالح 
صلی الله عليه وآله وسلم آربعمائة حدیث أو أكثر .... وقال آبو حنیفة: لو 

۷ء 


أدركني [ص4۱] النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدركته لأخذ بكثير من 
قو لي» وهل الدين إلا الرأي الحسن». 

ذكر الأستاذ مذا(ص ۸۵). وهذه الكلمة الو آدرکني...» لها تأويل 
قريب ذكرته في «التنكيل»" ولم يقع عليه الحنفية بل ذهبوا يتعسّفون. 
فروى عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي: حدثني آبو طالب سعيد بن 
محمد بن أبان البرذعي في مسجد أبي الحسن الكرخي ببغداد حدثني أبو 
جعفر ... الطحاوي أبنا بكار بن قتيبة أبنا هلال بن يحيى الرأي البصري؛ 
سمعت یوسف بن خالد السمتي. ٠‏ فذكر قصةً طويلة فيها عجائب تراما 
في «مناقب أبي حنيفة» للموفق المکی (۲/ ۱۰۱- ۱۰۹)ء وقد أشرت إلى 
بعضها في دالتتکیل؛. ۱ 

وهذه الحكاية لا بشكٌ عارفٌ في أنها مكذوبة على الطحاوي» 
فعبد الله بن محمد ترجمته في السان المیسزان) (۳/ .)۲)۳٣۸‏ وشيخه لا 
يعْرّف» وإنما ذکرہ صاحب «الجواهر المضیة»( ۲ ہما تضمَّنته هذه الحكاية 
فلم يسْمّع به إلا فيهاء ویغلب على الظن أنه لا يوجد منه إلا اسمه. ولو كان 
للقصة أثر عند الطحاوي لما فاتت ابن أبي العوّام. ومن تدبّر القصة لم يشك 
في اختلاقهاء وفيها: الو أدركني البَنّي لترك كثيرًا من قوله) مع أنه يعلم منها 
ومن غيرها أن البتي وهو عثمان بن مسلم البصري الفقيه كان يومئذ حيًا يرزق! 

وذکر الأستاذ (ص۱۱۳) ما تو عن «حمّاد بن زید قال: ذكر آبو حنيفة 
)١(‏ تر جمة رقم (۱۵۸). 


.)6۸۰-۵۷۹/( )٢( 
(۵ 


۸ 


عند البتي فقال: ذاك رجل أخطأ عصم دينه كيف يكون حاله؟. ثم قال 
الاستاذ: «عثمان بن مسلم البتي... توفي سنة ۱8۳... وکانت تجري بینه وبين ای 
حنیفة مراسلات... وکان آص4۲] یوسف بن خالد السمتي بعد أن تفقه على أبي 
حنيفة رجع إلى البصرة وأخذ یجابه البتي...». 

وفي تلك الا خلوقة أن آبا حنيفة قال: الو أدركني البتي...» آول ما 
اجتمع به يوسف بن خالد. فمن تدبر علم أن تلك الأخلوقة المنسوبة إلى 
يوسف بن خالد إنما اختلقت لما شاعت حكاية يوسف بن أسباط» فأراد 
المختلق علاجّھا فوقع فيما وقع فيه. ثم أن الأستاذ لم يقتصر على ما قيل 
قبله من دعوى التصحيف فى «النبى» بل زاد أمرين: 

الاول: أنه على فرض أن أبا حنيفة قال تلك الكلمة بلفظ «النبي» فقوله: 
«الأخذ) المراد به «لأخذني». 

الثاني: أنه رأى أن مَن تقدّمه لم يتعرّضوا لما وقع في إحدى الروايات: 
«وهل الذین إلا الرأي الحسن» فقال الأستاذ (ص۸۸): «فلا أشك أن «الدین) 
مصحف من «آری...»» وذهب يوجه احتمال العادة بمثل ذلك. 

وهذا موضع الاعتبار بينما ترى الأستاذ يصنع ما تقدم في الامثلت 
فیغض النظر عن التصحيف الواضح والخطأ المکشوف؛ إذا به يحاول 
دعوى التصحیف التى لا يشك فى بطلانهاء ولا عجب فى ذلك إذ مغزى 
الأستاذ إنما هو الانتصار لهواه. وقد قدمت أن لتلك الكلمة المنقولة عن أبي 
حنيفة تأويلا قريبًا بدون دعوى التصحيف ولا التحريف. وستجدہ في 
«التنكيل) 2١7‏ إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ ترجمة رقم .)۱٥۸(‏ 


۹ 


ہے ذاه 


[ص"؛] ومن غرائبه: تحريف نصوص أئمة الجرح والتعدیل» تجيء عن 
أحدهم الكلمة فيها غض من الراوي بما لا يضره أو بما فيه تليين خفيف لا 
يُعَدٌ جرحاء فيحتاج الأستاذ إلى الطعن فيمن قيلت فيه» فيحكيها بلفظ آخر 

۱- إبراهيم بن سعيد الجوهري. هو من شیوخ مسلم في (صحیحه» 
ومن كبار الحفاظ قال فيه أحمد بن حنبل: «كثير الكتاب» كتب فأکثر». 
وقال الأستاذ نفسه (ص۱۵۱): «كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: كل 
حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم». وتجد الحكاية بتمامها في 
ترجمة إبراهيم من «الميزان)7١2.‏ 

وكان من عادة المكثرين أن يتردّدوا إلى كبار الشيوخ ليسمعوا منهم 
يسمعه من قبل» فيتفق أن یشرع الشيخ يحدث بجزء قد كان ذاك المكثر 
سمعه منه قبل ذلك. فلا يعتنى باستماعه ثانيًا أو ثالاء لأنه يرى ذلك تحصيل 
حاصل. فكأنه اتفق لإبراهيم هذا واقعةٌ من هذا القبيل» فحكى عبد الرحمن 
ابن خراش قال: «سمعتٌ حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعید 


رساے :اننا لحرا ل EA‏ 
ياتي إيضاح ب في تر جمة إبراهيم من 


.)۳۱-۳۵/۱( )١( 
۵ (رقم‎ (۲) 


والمقصود [ص؛؛] هنا أن الأستاذ ذكر تلك المقالة فحرَّفها تحریفا 
قبیخا. قال (ص 75): «كان يتلقى وهو نائم؛ كما قال الحافظ حجاج بن الشاعر؛ 
فحجّاحٌ هذا ممن جرحه لا يندمل». وقال (ص۱۱۹): «رماه الحافظ حجّاجٍ بن 
الشاعر بأنه كان يتلقّى وهو نائم». فعبارة حجّاج تحتمل ما قدّمناء بل إن ذلك(۱) 
ليس فيها ما يدل على أن إبراهيم صار بعد ذلك المجلس يروي عن أبي نعيم 
أحاديث يزعم أنه تلقاها في ذاك الوقت الذي كان إبراهيم فيه نائمّاه وعبارة 
الأستاذ تفيد هذا. وعبارة حجّاجٍ إنما تدل على مرة واحدة عند أبي نعي 
وعبارة الأستاذ تدل أن التلقي في حال النوم كان من عادة إبراهيم عند أبي 
نعيم وغيره! فتدبر. 

۲- مؤمّل بن إهاب. 

قال الأستاذ (ص 50): «ضعّفه ابن معين على ما حكاه الخطيب». 

أقول: إنما حكى الخطيب (۱۳/ )۱۸١‏ عن إبراهيم بن عبد الله بن 
الجنيد قال: «سئل یحبی بن معين وأنا أسمع عن مؤمّل بن إهاب» فكأنه 
ضعّفه) فتدبر» وقد قال أبو حاتم:«صدوق». وقال النسائي: «لا بأس به». 
وقال مرةً: «ثقة). وقال مسلمة بن قاسم: «ثقة صدوق». 

۳- أحمد بن سلمان النجاد. 

قال الأستاذ (ص٦٦):‏ «یقول عنه2"7 الدارقطني [ص45]: یحدّث من کتاب 
غيره بما لم يكن في أصوله!. 
)١(‏ «بل إن ذلك» كتبت بین الأسطر يشبه اللحق بخط باهت» ورسمه أقرب شيء لما أثبته» 

ولا یزال السياق قلقا. 
)٢(‏ يريد: افیه». [المؤلف]. 


۱ 


أقول: إنما قال الدارقطني: «حدث ....» كما في (تاریخ بغدادا 
و«الميزان» وااللسان»(۱ وذاك يصدق بمرة واحدة كما حمله الخطيب 
وغيره» كما يأتي في تر جمة النجاد من «التنکیل»(۲) وفیها بَسْط عذر النجاد. 
وعبارة الاستاذ تفيد بأن ذاك کان من شأن النجاد» تکرر مرارًا! 

-٤‏ آحمد بن کامل. 

قال الاستاذ (ص 4۳): «فيه یقول الدارقطني .... ربما حدث بما لیس عنده 
كما رواه الخطيب). 

أقول: عبارة الدارقطني كما في (تاریخ بغداد»" وغيره: «.... بما لیس 
عنده في كتابه». وهذا القید «في کتابه» يدفع القدح. فإنه لا يلزم من عدم 
کون الحديث عند أحمد في كتابه أن لا يكون عنده في حفظه» وتأتي ترجمة 
أحمد في (التنکیل۶۶۶۸. 

-٥‏ عبد الله بن علي المديني. 

قال الأستاذ (ص۸٦۱):‏ «وهو لم يسمع من أبيه على ما يقال». 

أقول: يريد الأستاذ بهذا قول الدارقطني وعبارة الدارقطني كما في 
«تاريخ بغداد»1*): «أخذ كتبه وروی أخباره مناولة» قال: وما سمع كثيرًا من 


8 
اسه). 


)۱( تاریخ بغداد»: (4/ ۰۱۹۱ و9المیزان»: (۱/ ۱۰۱ و9اللسان»: (۱/ .)٦۷٤‏ 
زفق (رقم .)۱٩‏ 
(۳) (۳۵۷/4). 
(٤٤‏ (رقم ۲۹). 
)٥(‏ (۹/۱۰). 


o۲ 


فقوله: «وما سمع كثيرًا من آبیه» واضح في أنه سمع منه» إلا أنه لم 
یکٹرہ وأول عبارته يفيد أن ما لم يسمعه من كتب أبيه وأخباره آخذه منه 
مناولة وهي من طرق التلقي» ص41] فعلى هذا تكون روايته عن أبيه منّصلة 
صحيحة إن صرح بالسماع فسماعٌ» وإلا احتمل أن يكون سماعا وأن يكون 
مناولة» والرواية التي ذكرها الخطيب من طريقه ‏ ولأجلها تعرّض له 
الأستاذ ‏ قد بین فيها السماع. 

هذاء والسماعٌ أصلّه أن يملي الشيخ بلفظه والتلميذ یسمم» لکن قد 
يطلق السماع على ما هو عم من ذلك. وهذا هو المتبادر من قولهم: فلان لم 
يسمع من فلان» فيفهم منه أن روايته عنه منقطعة حتى ولو صرح بالاتصال 
يكون كذباء وهذا هو مفهوم عبارة الأستاذ؛ لأنه قصد بها الطعن في رواية 
هذا الرجل التي بين فيها السماعء فانظر تحريفه لعبارة الدارقطني! 

-٦‏ محمد بن أحمد الحكيمي. 

قال الأستاذ (ص١۱۱):‏ «قال البرقاني: في حديثه مناکیر. 

آقول: لفظ البرقاني كما في «تاريخ بغداد» (۱/ )۲٦۹‏ والسان الميزان» 
(۰/ 40): «ثقة إلا أنه يروي مناكير» وبين العبارتين فرقٌ عظيم فان 
«يروي مناكير» يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له في 
النكارة» بل الحَمْل فيها على مَنْ فوقه» فالمعنی أنه ليس من المبالغين في 
التنقّي والتوقي» الذين لا يحدّئون مما سمعوا إلا بما لا نكارةً فيه ومعلوم أن 
هذا ليس بجرح. [ص٤۷٣]‏ وقولهم: «في حديئه مناكير» كثيرًا ما تقال فيمن 


.)6۱/0 )١( 


or 


تكون النكارة من جهته جزمًا أو احتمالا فلا يكون ثقة. 

رحد المعنى هو الذي أراد الأستاذ إفهامه. ولذلك حذف كلمة (ثقة». 
وقد تعقّب الخطیب كلمة البرقاني بقوله: «وقد اختبرث آنا حدیده فقلّما 
رأيت فيه منكرًا». فثبت أن هذا الرجل مع ثقته غير مقصّر في التنقي والتوقي. 
وإنما وقع في روايته مما يُنكر قليل جدًا. وقال ابن حجر في «لسان المیزان): 
«ذكرته ‏ يعنى زيادة على «الميزان» ‏ لأن المصنف ذكر عثمان بن أحمد 
الدقاق الصدوق الثقة بسبب كونه يروي المناكير». 

أولا: لأنه نکر على الذهبي ذكره لعثمان» كما يأتي في ترجمته من 
(التنکیل »(۱. 

ثانيًا: لأن المناکیر فى مرویات عثمان كثيرة» والّه المستعان. 

داك 

[ص4۸] ومن فواقره: تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعدیل» يختزل منها 
القطعة التى توافق غرضّهء وقد يكون فيما يدعه من النصّ ما يبين أن معنى ما 
يقتطعه غير المتبادر منه عند انفراده. فمن أمثلة ذلك: 

۲ و۳- جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة الوضّاح. راجع ما تقدم (ب- 
کہ 


.)۱٥٥( رقم‎ 0) 


6: 


.)0 عبد اللہ بن علي ابن المديني. راجع ما تقدم (د:‎ - ٤ 

.)١ محمد بن أحمد الحكيمي. راجع ما تقدم (د:‎ -٥ 

-٦‏ محمد بن يحبى بن أبي عمر. 

قال الأستاذ (ص١٦٦۱):‏ «قال عنه أبو حاتم: كان به غفلة» يحت ديا 
موضوعا عن ابن عيينة). 

آقول: عبارة أبي حاتم كما في كتاب ابنه(١2‏ و«التهذيب» وغيرهما: 
«كان رجلا صالحا وكان به غفلة رأيت عندہ حديئًا موضوعًا قد حدث به 
عن ابن عيينة» وكان صدوقًا». هذا وابن أبي عمر مكثر جدًا عن ابن عيينة» 
فإذا اشتبه عليه حديث واحد لم يضره. ولعل أبا حاتم نبّهه عليه فترك روایته» 
وقد يكون أبو حاتم أخطأ في ظنٌّ الحديث موضوعا. وسُئل الإمام أحمد: 
عمن نكتب؟ فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. 

وقد أكثر مسلم في (صحيحه» عن ابن أبي عمر له عنده على ما حكي 
عن «الزهرة» مائنا حديث وستة عشر حدية". 

۷- [ص14] محبوب بن موسى. 

قال الأستاذ (ص ۱۷): «یقول عنه آبو داود لا تقبل حکایاته إلا من کتاب». 

آقول: عبارة آبي داود كما في «التهذیب» و«الميزان»7؟2: «ثقة» لا یُلتفت 


إلى حکایاته إلا من کتاب». ويأتي تحقیق حال محبوب في تر جمته من 


)۱( «الجرح والتعدیل»: (۸/ ۵-۱۲ ۱۲). 

.)۵۲۰-۵۱۸/٩( )٢( 

(۳) ذکره في «التهذیب» وهو صادر عن «إكمال تهذیب الکمال»: (۱۰/ ۳۹۰) لمغلطاي. 
(6) «التهذیب»: (۱۰/ ۵-۵۲ و«المیزان»: /٤(‏ ۳۱۲). 


00 


«التتکیل»(۲۱ إن شاء الله تعالى. 

/ - سعيد بن عامر. 

قال الأستاذ (ص۱۰۹): «في حديثه بعض الغلط كما قال ابن أبي حاتم». 

آقول: عبارة ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه كما في تابه" وغيره: «كان 
رجلا صالخا وكان في حديثه بعض الغلط وهو صدوق» وتأتي تر جمة 
سعید في «التنکیل»(۳. 

4 - سليمان بن حسّان الحلبی. 

قال الأستاذ (ص٩‏ ۱۰): «قال أبو حاتم عنه0؟): سألت ابن أبى غالب عنه فقال: 
لا أعرفه ولا أرى البغداديين يروون عنه». 

أقول: تتمة عبارة أبي حاتم كما في كتاب ابنه(* و«تاريخ بغداد» 
(۲۱/۹): «وروی عنه من الرازیین أربعة أو خمسة» قال ابن أبي حاتم: 
اقلت لأبي: ما تقول فيه؟ قال: هو صحيح الحديث». 

۰- محمد بن العباس أبو عَمرو بن خیویه. راجع ما تقدم (أ:؟١)‏ 
وتأتي تر جمة محمد في «التنكيل». 


.)۱۸٤١ (رقم‎ )١( 

.)1٩-1۸/1( )۲( 

(۳) (رقم ۹۷). 

)٤(‏ الأستاذيأتي بلفظ «قال عنه» بمعنی «قال فیه».[الملف]. وقد سبق التنبیه علیها. 
)٥(‏ «الجرح والتعدیل»: /٤(‏ ۱۰۷). 

.)۲۰۹ (رقم‎ )٦( 


05 


۱- محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلى. 

قال الاستاذ (ص۱۳۳): «قال ابن عدي: رأيت أبا يعلى يسىء القول فيه 
من أعرف الناس بهء وكلامّه فيه قاض على كلام الآخرين». 

أقول: آخر ما حكاه ابن عدي عن أبي يعلى قوله: «بالزور»(۱)» وعقب 
ذلك كما في «التهذیب»(۲۲: [ص»«] قال ابن عدي: وابن عمار قة۳۱) حسن 
الحديث عن أهل الموصل؛ معافى بن عمران وغيره» وعنده عنهم أفراد 
وغرائب؛ وقد شهد أحمد بن حنبل أنه رآه عند يحيى القطانء ولم أر أحدًا 
من مشايخنا يذكره بغير الجميل» وهو عندهم ثقة». 

فحذف الأستاذ توثيق ابن عدي وجميع مشايخه لابن عمار» وحذف 
الدليل على أن المرادَ بالأفراد والغرائب: الأفرادٌ والغرائب الصحيحة التى 
يدح صاحبها لدلالتها على إكثاره وعنايته ومهارته في الفن» كما تقدم شيء 
من ذلك (ب/ .)٥‏ وحَدّف الدليل على أن أبا يعلى كان عنده ثُفُرة عن ابن 
عمار توجب أن لا يَعْتَدَ بكلامه المذكور فيه كما يأتي إيضاح ذلك في 
تر جمة ابن عمار من «التنکیل». 

والأستاذ يتشبّث بهذه القاعدة ويتوسّع فيها جدّاء فير كشيرًا من 
الروايات المحققة والجرع المفسّر المحقّق بدعوى انحراف الراوي أو 
الجارح عن المجروح» وان كان الراوي أو الجارح جماعة من الأئمة ولم 
)١(‏ «الكامل في الضعفاء»: /٦(‏ ۲۷۲). 
)۲٦٦ /۹( (‏ و(تھذیب الكمال»: /٦(‏ ۳۷۷). 
(۳) تحرفت في «الكامل» إلى: «هوا. 


oV 


يثبت ما يعارض قولهم بل مع ثبوت ما يوافق قولهم عمن كان موافقًا 
للمجروح ماتلا إليه» كما يأتي بعض ذلك في ترجمة أحمد بن محمد بن 
الصلت بن المغلس من «التنكيل»'. 

ثم يناقض الأستاذ ذلك هاهنا فيزعم أن تلك الكلمة المحتملة الصادرة 
من أبي یعلی مع تبيّن نفرته عن ابن عمار ‏ یرد بها توثيق الجمهور لابن 
عمار. وسات في القسم الأول من (التنکیل)(۲ تحقيق هذه القاعدة» وفى 
القسم الثانى تر جمة ابن عمار وبيان إمامته وجلالته. 

۲- [ص١0]‏ محمد بن فُضَيل بن غزوان. 

قال الأستاذ (ص۳۹) في الكلام في القاسم التمار: «وقال ابن سعد عن(۳) 
محمد بن فضیل الراوي عنه: بعضهم لا يحتج به». 

أقول: عبارة ابن سعد كما فى «طبقاته»7؟) و«التهذیب»(*) وغيرها: 
«كان ثقة صدوقًا كثير الحديث متشيّعًاء وبعضهم لا يحتج به». 

فحذف الأستادٌ التوثيقٌ الصريح» والدلیل على أن عدم احتجاج بعضهم 
بابن فضيل إنما هو لتشيعه» وقد وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلی 
وغیرهم ولم يطعن أحد في روايته» وقال ابن شاهين: «قال علي ابن 


(۱) (رقم )۳). 

(۲) (۱/ ۹۹-۸۸ وتر جمة ابن عمار رقم (۲۱6). 
(۳) بمعنی في. [المولف]. 

.)۵۱۱/۵( )٤( 

.)۰۷/٩( )۵( 
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المديني: كان ثقة ثبتّا في الحدیث»» وقال الدارقطني: «كان ثبتا في الحديث 
إلا أنه كان منحرفا عن عثمان». 

وقد جاء ما یدق هذا(١2.‏ قال أبو هشام الرفاعي: اسمعت ابن فضيل 
يقول: رحم الله عثمان ولا رحم من لا یترخُُم عليه». وذکر ابن حجر في 
(مقدمة الفتح۲(۸) کلام ابن سعد ثم قال: اقلت: إنما تومّف فيه من توقف 
لتشیعه». ثم ذکر کلام آبي هشام ثم قال: «احتجٌ به الجماعة». يعني الشیخین 
في «صحیحهما» وبقية الستة ولا آدري من هو الذي لم یحتح بابن فضیل أو 
توقف فیه؟ ولعل المراد بذلك بعض المتشددين في السنة لم يرو عن ابن 
فضیل لانه يراه متشيّعاء ویری في الرواية عنه ترو یجا للتشیع فتوقف لذلك» 
لا لا ابن فضیل لیس بحجة. ويأتي في القسم الأول من «التنکیل(۳) 
تحقیق حکم رواية المبتدع بما یلم منه أن مثل ابن فضیل حجة على 


الإطلاق. 
([ص٥٥]-‏ و۔ 
ومن عواقره: أنه يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًا 
به» فمن أمثلة ذلك: 


١‏ - الحسن بن الربيع. 
قال الأستاذ (ص۱۵۱): «يقول فيه ابن معين لو كان يتقي الله لم يكن يحدّث 
)١(‏ أعني انحرافه عن عثمان. [المؤلف]. 


(۲) «ص48۱). 
(۳) (۱/ ۷۲ ۸۷). 
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بالمغازي» ما كان يخسن يقرؤها». 

أقول: هذا الكلام إنما رواه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الخالق بن 
منصور عن ابن معین؛ وبکر بن سهل لم يوثقه آحده بل ضعفه النسائي» 
ورماه الذهبي في (المیزان۸'') بالوضع. 

۲- ثعلبة بن شهیل القاضي. 

قال الأستاذ (ص ۱۱۰): اضعیف). 


آقول: هذا يصلح أن ید من أمثلة الفرع الشامن (خ) لکن أظن الأستاذ 
اعتمد على ما حکاه آبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي عن ابن معين أنه 
قال في ثعلبة: لیس بشيء». وهذه حكاية منقطعة كماقاله الذهبي في 
«الميزان)(2, لأن بين الأزدي وابن معين مَفارَّة ومع ذلك فالأزدي نفسه 
هم له ترجمة في «تاریخ بغداد» و«الميزان» و«اللسان»(۳). ثم لو فرض 
صحه تلك الکلمة عن ابن معين» فابن معين مما يطلق «لیس بشیء) لا يريد 
بها الجرح وإنمايريد أن الرجل قلیل الحدیث. وقد ذکر الأستاذ ذلك 


)۱( (. لکن ليس فيه رميه بالوضع. ولفظه هناك: «حمّل الناس عنه» وهو مقارب 
الحال» وذکر تضعیف النسائي. فلعل نسخة المؤلف كان فيها «حمل الناس علیه» أو 
توهم المؤلف قراء‌تها کذلك. والله آعلم. وبنحوه قال في «المغني» (۱/ ۱۱۳ 
واالسیر»: (۱۳/ 8۲۷). 

.)۳۷۱/۱( )۲( 

(۳) انظر «اللسان» (6 رقم ٦٦٤‏ و41۵) فانهما ترجمة واحدة. وقوله في سطر ۱۵: «فإما» 
إلى قوله في سطر ۱۸: «انتهی» کلام معترض. [المؤلف]. وانظر تاریخ بغداد»: 
(۲/ ۳ ۲). ولالمیزان»: (4/ "5 5)» و«اللسان»: (۷/ .)٩۰‏ 
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(ص۱۲۹) ويأتي تحقيق ذلك في ترجمة ثعلبة من «التدكيل»7١2‏ وحاصله: 
أن ابن معين قد يقول «ليس بشيء» على معنى قلّة الحديث فلا تكون جرحًاء 
وقد يقولها على وجه الجرح ۔ كما يقولها غيره ‏ فتكون جرخا [ص"5] فإذا 
وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين: لیس بشىء» قلیل الحديث وقد وثُّقء 
وجب حنل کلمة این معین علی معنی قلة الحدیث لا الجرح: ولا فانظاهر 
آنها جرح. فلما نظرنا في حال ثعلبة» وجدناه قلیل الحديث» ووجدنا ابن 
معين نفسه قد ثبت عنه أنه قال في ثعلبة: «لا بأس به». وقال مرة: «ثقة)» كما 
فی «التهذیب»(۳؟. 

وممن قال ابن معين فيه: «ليس بشیء) أبو العطوف الجرّاح بن المنهال» 
فنظرنا في حاله. فإذا له أحاديث غير قليلة ولم يوثقه آحد بل جرّحوه» قال 
ابن المديني: «لا يكتب حدیثہ) وقال البخاري ومسلم: (منکر الحدیث)؛ 
وقال النسائي والدارقطني: «متروك»» وقال أبو حاتم والدولابي الحنفي: 
«متروك الحديث ذاهب لا یکتب حدیثه»» وقال النسائي في «التمييز»: اليس 
بثقة ولا یکتب حديثه» وذكره البرقي فيمن اسهم بالکذب وقال ابن حبان: 
«كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر....). والكلام فيه أكثر من هذا. 
فعرفنا أن قول ابن معين فيه: «لیس بشيء» أراد بها الجرح كما هو المعروف 
عند غيره في معناها. 


فتدبر ما تقدم» ثم انظر حال الأستاذ إذ يبني على حكاية الأزدي عن ابن 
)١(‏ (رقم 1۱). 


)¥( (۲۳/۲). 
)٣(‏ انظر «المیزان»: (۱/ ۳۹۰))ء و«اللسان»: (۲۱/۲). 
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معين أنه قال في ثعلبة: ”ليس بشيء» ويعلم حال الأزدي» وأنه كان بعد ابن 
معين بمدّة» ويعرف أن ابن معين قد يطلق تلك الكلمة لا على سبيل الجرح؛ 
وآن الحجة قائمة على أن هذا من ذاكء ومع ذلك كله يقول الأستاذ في ثعلبة: 
(ضعیف». وفي أبي العطوف يرى [ص۵4] الأستاذ جرح الأئمة له وأن له 
أحاديث غير قليلة» وأن ذلك مبيّن أن قول ابن معين فيه: لیس بشىء» إنما 
أراد بها الجرح» ولكن الأستاذ يقول (ص۱۲۹): «وقال ابن معين: ليس بشيء» 
وهو كثيرًا ما يقول هذا فيمن قل حدیله"! وعذر الأستاذ أنه بحاجة إلى رد رواية 
رواها ثعلبة وإلى تقوية أبى العطوف. هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ! 

۳- عبد الله بن جعفر بن درستویه. 

قال الأستاذ (ص۳۹): (کان يحدّث عمن لم يدركه لأجل دُريهمات يأخذهاء 
فافع إليه درهمًا يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب». 

ذكر الأستاذ هذه التهمة في عدة مواضع كلها بالجزمء بل نبز هذا العالم 
الفاضل الذي لا ذنب له إلا أنه روى كتابًا مشهورًا وهو (تاریخ يعقوب بن 
سفیان)ء وقد ثبت سماعه له» حتى إن الذي كان أنكر عليه رجع أخيرًا فقصّده 
فسمع منه» كما في ترجمته من «تاريخ بغدادا(۱ نبزه الأستاذ بلقب 
«الدراهمي» مع أنه لا مستند للأستاذ في ذلك إلا ما حكاه الخطيب عن هبة 
الله الطبري أنه ذكر ابن درستويه وضعّفه وقال: «بلغني أنه قيل له: حَدّث عن 


عباس). 


.)]٦۲۸/۹( )١( 
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ولا يخفى على عالم أن هذه الحكاية لا يصح الاستناد إليها لجهالة 
المبلّْ للطبري» والأستاذ من أغلّم الناس بهذاء بل يجاوزه كثيرًا فيقول راد 
لروايات الثقات الأثبات عمن يصرّحون باسمه وقد بتت صحبتهم له وهم 
مع ذلك أبرياء من التدليس فيقول الأستاذ: «اللفظ لفظ انقطاع» حتى 
أحوجني ذلك إلى أن بينت في القسم الأول من «التدكيل) 2١7‏ شرح قاعدة 
[ص٥٤]‏ الاتصال والانقطاع» وتحقيق الحكم فيما يشتبه منهاء ومع هذا فقد 
قال الخطيب: «هذه الحكاية باطلة ....». هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ! 


ويأتي بقية الکلام في ترجمة عبد الله بن جعفر من «التنكيل»". 

-٤‏ الأصمعي عبد الملك ف فا 

قال الأستاذ (ص4 0): «كذَّبه أبو زيد الأنصاري». 

آقول: حاكي ذلك عن أبي زيد هو أحمد بن عبيد بن ناصح» وهو 
مطعون فيه» وفي «المیزان»۲۳۱ في تر جمة الأصمعي: «أحمد بن عبيد ليس 
بعمدة». ونقل الأستاذٌ نفسّه هذا (ص4۲) حين احتاج إلى رد رواية 
لأحمد بن عبيد. 

قال الأستاذ: «فلم يكن بعمدة كماذكره الذهبي في ترجمة عبد الملك 
الأصمعي من الميزان». يجزم الأستاذ هنا بأنه ليس بعمدة» ثم يعتمده فيقول 
في الأصمعي: «گذبه آبو زيد الأنصاري». هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ! 


)١(‏ (۱۳۵/۱-ع۱). 
)۲( (رقم ۱۱۹). 
(۳) (۳۷۲۱/۳). 


۳ 


-٥‏ جرير بن عبد الحميد. 

قال الأستاذ (ص ۱۱۰): «تفرّد برواية حديث الأخرس الموضوع». 

آقول: مستند الأستاذ حكاية سليمان الشاذكوني والشاذكوني ها 
ويأتي شرح الحال في تر جمة جرير من «التنكيل»217. 

٦-صُلیم‏ بن عيسى القارئ. 

قال الأستاذ (ص 1۰): «كان ضعیفا في الحديث .... وقد روى عن الشوري 
خبرًا منکزا» ساقه العقيلي». 

أقول: لا مستند للاستاذ في قوله: «کان ضعيفًا في الحديث» إلا ذِکُر 
العقيلي - ومّن تبعه - سليمٌَ بن عيسى في کتب الضعفاء(۲ مع رواية ذاك 
الحديث من طريق سُلیم بن عیسی. [ص26] فأما كر الراوي في بعض کتب 
الضعفاء فلا يضره ما لم يكن فيما ذكر به ما يوجب ضعفه وذلك آنهم كثيرًا 
ما يذكرون الرجل لكلام فيه لا یثبت أو لا يقدح أو نحو ذلك. 

وأما ذاك الحدیث فرواه العقيلي عن يحيى بن صالح(۳ عن أبي صالح 
كاتب الليث» عن سليم بن عيسى أبي يحيى» عن سفيان الثوري. ويحيى بن 
صالح مُتكلّم فيه» وأبو صالح كاتب الليث لیس بعمدة تأتي ترجمته في 


.)1۳ (رقم‎ )١( 

)٢(‏ انظر «الضعفاء) للعقيلي: (۲/ ١٦۱)ء‏ و«الضعفاء»: (۲/ ۱۳) لابن الجوزي. 

)۳( كذا في الأصل» وصوابه «يحيى بن عثمان بن صالح) كما في «الضعفاء ۶ للعقيلي 
)٦٦/٢١(‏ و«الميزان»: /٦(‏ ۷۰) للذهبي» أو لعل المؤلف نسبه إلى جده ويأتي قريبًا 
على الصواب. 
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(التنکیل)(۷۱ء فعلى هذا لا يثبت أن سُليمًا روى ذاك الحديث. 

ومع هذا فسليم الذي ذكره العقيلي» وروی عنه ذاك الحديث ليس هو 
بالقارئ صاحب حمزة الواقع في سند الخطیب؛ وإيضاح ذلك: أن العقيلي 
قال: «سليم بن عیسی» مجهول في النقل» حدیثه منکر غير محفوظ. حدثناه 
يحيى ...» كما مر فقول العقيلي: «مجهول في النقل حديثه منکر» واضح 
في أنه عنده غير القاری» فإن القارئ معروف مشهور» وهذا مجهول لا 
يعرف إلا بذاك الحديث كما تقتضيه عبارة العقيلى. ويؤكّد هذا أن الذي ذكره 
العقَيلي وروی عنه ذاك الحديث» كنيته «أبو يحيى» كما في السند هكذا هو 
فی کتاب العقيلى فى النسخة المحفوظة بالمكتبة الآصفية فی حیدراباد 
الدکن(٢‏ وهكذا هو فی «المیزان»۳۱) ولیست هذه كنية القارئ» أما القارئ 
فقال ابن الجزري في تر جمته من «طبقات القراء» (۳۱۸/۱): (كنيته 


أبو عيسى ويقال: أبو محمد»). 


[ص07] والذهبي وان بدأ في «الميزان» فزعم أنه القارئ فإنه رجع بعد 
ذلك ولفظه: «سليم بن عيسى الكوفي القاری. إمام في القراءة» روى عن 
الثوري خبرًا منكرًا ساقه العقيلي» ولعل هذا الرجل غير القارئ .٠....‏ 

فقد اتضح أن سُلیم بن عيسى القارئ الواقع في سند الخطيب لا يناله 


)١(‏ (رقم ؛۱۲). 

(۲) قلت: وكذلك هو في النسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق. [ن]. وهو كذلك 
في المطبوعة. 

.)00١/6( )۳( 

.)۱٥۷ /۱( وذكره بالكنيتين الذهبي في «معرفة القراء»:‎ )٤( 


5080 


وهن ما مما ذكر العقيلي ثم الذهبي؛ لأنه إن لم يكن هو الذي روى العقيلي 
عن يحيى بن عثمان عن كاتب الليث عنه ذاك الحديث فواضح. وإن كان إياه 
فلا يثبت عنه رواية ذاك الحديث للكلام في كاتب الليث وفي الراوي عنه. 
ولنکتف بهذه الأمثلة هناء ويأتي لها في قسم التراجم من «التنكيل» 
نظائر منها في ترجمة حمّاد بن سلمة('؟ ومنها في ترجمة محمد بن 
حسين بن حميد بن الربیع(۲). 
اعتبار 
كما رأيت الأستاذ حيث يكون له غرض في الطعن في الراوي قد يعمد 
إلى جرح یعلم أنه لا يثبت فيجزم به» فكذلك حيث يكون له غرض في تقوية 
الراوي» قد يعمد إلى ثناء عليه يعلم أنه لا يثبت فیجزم به» كما يأتي في 
تر جمة أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الجمّاني من «التنکیل»(۳) 
والله المستعان. 
بے 
[ص۸٤]‏ ومن تجاهله ومجازفاته: قوله في المعروف الموتّق: «مجهول» 
أو (مجھول الصفة» أو الم يوئّق) أو نحو ذلك. فمن الأمثلة: 
-١‏ عبد الله بن محمود. 
روى الخطيب (۱۳/ )]۳۹۷[۳۸۰٣‏ من طريق (عبد الله بن محمود 
)١(‏ (رقم ۸۵). 


(۲) (رقم (۲۰۲). 
ار 
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المروژی قال: مخت مخمد ين عبد له بن ر 

فقال الأستاذ (ص ۷۰): «وعبد الله بن محمود مجهول الصفة». 

اولوق ترجمة محمد ین عبد له رتو صا ابا 
(۲۷۱/۹): «روی عنه .... وعبد الله بن محمود السعدي». 

ولعبد الله بن محمود السعدي المروزي ترجمة في کتاب ابن أبي 
حاتم وقال: «کتب إل" بمسائل ابن المبارك من تألیفه». 

وله ترجمة في «تذكرة الحفاظ» (۲/ .)۲٥۷‏ قال الذهبي: «الحافظ 
الثقة محدّث مرو آبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود بن عبد الله 
السعدي... قال الحاكم: ثقة مأمون...». 

۲- محمد بن مسلمة. 

روى الخطيب (۱۳/ ۳۹۵ )]٥١٥[‏ من طريق البخاري «حدثنا صاحب 
لنا [عن حمدویه]۳۱ قال: قلت لمحمد ين مسلمة ....». 

فقال الأستاذ (ص۱۰۳) في الحاشية: «مجهولء ولیس هو بکاتب الحارث بن 
مسکین فانه محمد بن سلمة ....». ۱ 

أقول: قد قرأ الأستاذ تر جمته في «الانتقاء» لابن عبد البر ات 
الأستاذ عقاررّے في تعليقاته عليه (ص1001). [ص٥٥]‏ وفي اتساریخ 


.)۱۸۳ /۵( )١( 

(٢)‏ وقع في الاصل و(ط): «إلى أبي» سهوء والمثبت من کتاب ابن أبي حاتم. 
)۳( مستدركة من «تاریخ بغداد» وکتاب الكوثري. 

.)ةققحملا-٠٠١١ص(‎ )٤( 


۷ 


البخاري»: (۱/۱/ ۰ «محمد بن مسلمة أبو هشام المخزومي المدني 
.... سمع مالگا .... وقيل لمحمد بن مسلمة: ما لرأي فلان ...» فذكر 
الحكاية التي ذكرها الخطيب. وقال ابن حبان في «الثقات»(۱): ( محمد بن 
مسلمة بن هشام بن إسماعيل أبو هشام المخزومي... يروي عنه هارون بن 
عبد الله الحمّال والناس» وكان ممن یتفقه على مذهب مالك ويفرّع على 
أصوله» ممن صنف وجمع). وذكره ابن أبي حاتم في كتابه(") 
وقال:7....روى عنه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة وأبي.... سألت 
أبي عنه فقال: كان آحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان من أفقههم. 
... سئل أبي عنه فقال: مديني ثقة». 

وفي «الدیباج المذهب» (ص710)۲۷۷ محمد تن مسلمة.. روی محمد 
هذا عن مالك وتفقه عنده. وکان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وکان 
اش مر شر عاف شر اة حا جمع 
العلم والورع توفي سنة .27١5‏ 

ويبعد جدًا أن يكون هذا كله خفي على الأستاذ مع ما عرفناہ منه من 
النشاط في التفتيش عن التراجم؛ بل في سياق كلامه ما يشير بأنه عرف هذا 
الرجل» فإنه قال (ص٤‏ ۱۰): «ونهمس في أذن هذا المتعصّب الهاذي: إن كنت 
... فما رأيك في مذهب إمامك ٥...‏ يعني مالكّاء والله المستعان. 


)١(‏ (4/مه). 
(۲) (۷۱/۸). 


1۸ 


[ص٦٦]‏ ۳- طاهر بن محمد . 
ذكر الخطيب (۱۳/ ۳۷۳ [۲۳۷۸) حكاية من طريق (طاهر بن محمد 


ثنا وكيع ...(. 


فقال الأستاذ (ص57): «طاهر بن محمد مجهول». 
الزبيري» ذكره اليزي في «تهذيبه2172 في الرواة عن وكيع» وذكره ابن أبي 
حاتم في کتابه(۲) وقال: (روی عنه محمد بن عبد الله الحضرمي 
وموسى بن إسحاق القاضيی)؛ وذكره ابن حبان في «الثقات)0) وقال: 
اليروي عن وكيع وأبي أسامة حدثنا عنه محمد بن إدريس الشامي» مستقيم 
الحديث». وهذا من توثيق ابن حبان الذي لا مَعْمَز فيه» كما يأتى شرحه في 
تر جمة ابن حبان من «التنكيل»7؟). 

ذكر الخطيب (۱۳/ )]٤٤١[ ٦١٤‏ أثرًا من طريق «سلامة بن محمود 
القیسی: حدثنا إسماعيل بن حمدويه البيكندي» قال: سمعت الحميدي .٠...‏ 


فقال الأستاذ (ص :)۱٥١‏ «إسماعيل بن حمدويه مجهول). 


)١(‏ (1۲/۷؟). 
.))۹۹/٤( )۲(‏ 
(۳) (۳۲۸/۸). 
)٤(‏ (رقم ۲۰۰). 


۹ 


أقو ل: ذكره ایرد حبان فء «الثقات»(١2‏ ووقع في النسخة «السکندری»(6۳- 

فو بن حبال في ورفع في : 
وقال: ايروي عن أبي تُعيم وأبي الولید وأهل البصرة» حدثناعنه محمد بن 
اترك ا كان مقتما با ماه اتا رک یه نکر 

7٦‏ ِ 85 2 و 

آقول: فقد عرّفه ابن حبان وعرف حديثه. وتوثيقه لمن عرفه وعرف 

2 یہ 5 ۶ 
حديّه مقبول كتوثيق غيره من الأئمة» ويأتي شرح ذلك في ترجمة ابن حبان 
من ا« ا 

[ص١5] ٥‏ - عبد الر حمن بن داود بن منصور. 

ذكر الأستاذ (ص١۱۸)‏ رواية لأبي نعيم الأصبهاني عن أبي الشیخ 
عن عبد الرحمن بن داود بن منصور. فقال الأستاذ: «عبد الرحمن بن داود 
مجهول). 

آقول: ذکره آبو الشیخ وأبو نعيم آنفشهما في كتابيهماء فقالأبو 
الشیخ(*: اعنده حدیث الشام ومص اکر الاس حديعًا عنهم» كان من 
الفقهاء» صاحب آصول ثقة مأمون. وذکر آبو نعيم في «تاریخ آصبهان»(1) 


.)۱۰۵/۸( )١( 

)۲( ثم رأيته في نسخة آخری جيدة (البيکندي). [المژلف]. وهو کذلك في المطبوعة. 
(۳) کذا في الأصلء وفي مطبوعة الثقات: «... بن المنذر [بن] سعید...». 

(4) (رقم ۲۰۰). 

.)۹٦/٤( «طبقات المحدئین بأصبهان»:‎ )٥( 

.)۷۸/۲( )٦( 


وهذان الكتابان قد وقف عليهما الأستاذ فإنه قال (ص۵۹) عند ذكر 
عمر بن قيس الماصر: «له ولذويه ذكر واسع في «تاريخ أصبهان» لأبي الشیخ» 
وقال (ص۱۵۱) في أحمد بن عبد الله الأصبهاني: «مترجم في «تاريخ 
آصبهان» لأبي نعيم». وفي كلا النقلين نظرء لکن المقصود هنا بیان وقوف 
الأستاذ على الكتابين» وقد دل على ذلك كلامه في سالم(۱) بن عصام كما 
مر (ب/ ۵) ولا يخفى على الأستاذ أن عبد الرحمن هذا آصبهانی فالظن 
به أنه راجع تر جمته في الكتابين المذكورين. 

7 - آحمد بن الفضل بن خزيمة. 

قال الأستاذ (ص۱۱۱): لم يوثّق». 

آقول: هو أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة» تر جمته في «تاریخ 
بغداد» (6/ ٣۷‏ 7) وفيها: «وكان ثقة». 

۷- جعفر بن محمد الصند لى. 

قال الأستاذ (ص :)١5 ١‏ «الذي]۲۱) أثنى ابن حَيُويه عليه وحده لا يكون الا 
من هذا الصنف». 

أقول: ابن حَيُويه هو محمد بن العباس أبو عمر بن حيويه الخزّاز 
[ص1۲] ستأتي ترجمته في «التنکیل»(۳ وهو أحد الثقات الأثبات 
العسارفين» ومع ذلك ففي ترجمة جعفر هذا من «تاريخ بغنادا 
)0( کذا وقد تقدم (ص۳۷) أن الصواب اسَلّم). 


)٢(‏ من كتاب الكوثري يستقيم بها السياق. 
(۳) (رقم ۲۰۹). 


۷۱ 


[(33110571/7؟: دوكان ثقة صالخا ديْنّاء سكن باب الشعير. أخبرنا 
أحمد بن أبي جعف حدثنا يوسف بن عمر القوّاسء حدثنا آبو الفضل 
جعفر بن محمد الصندلي الأطروش سنة سبع عشرة وثلاثمائة ومات فيهاء 
وكان يقال: إنه من الأبدال». 

ثم ذكر الخطيب أن الصحيح أنه مات سنة ۳۱۸ وقال ابن الجوزي في 
(المنتظم) (/۲۳) في تر جمة جعفر هذا: «وکان ثقة صالحا دیا ... 
وكان يقال: إنه من الأبدال». 

اعتبار 

كما أن الأستاذ يتجاهل المعروفين الثقات حين يكون هواه رد روايتهم» 
فكذلك يتعارف المجاهيل ويحتجٌ بروايتهم إذا كانت روايتهم توافق هوام 
وسيأتي في «التنكيل» أمثلة لذلك. 

ومنها: في ترجمة أحمد بن عبد الله الاصبهاني ذكر الخطيب”" أثرًا 
من طريق علي بن حمشاذ عنه واستنكره فقال الأستاذ (ص١15١)‏ اسعى 
الخطیب ... بأن يقول: إن أحمد بن عبد الله الأصفهاني مجهول» كيف وهو من 
ثقات شیوخ ابن حمشاف مترجُم في «تاریخ أصفهان» لابي نعيم». كذا قال» وقد 
فتشت «تاریخ أبي نعیم» فوجدت فيه ممن يقال له «أحمد بن عبد الله) 
جماعة لیس في ترجمة واحد منهم ما يشعر بأنه هذاء وفوق ذلك فجميعهم 
غیر مولّقين7. 


)١(‏ بِيّض المؤلف للجزء والصفحة فاستدركتها. 
)٢(‏ «التاريخ»: (۳۹/۳). 
(۳) واذعی الأستاذ أن عليٌ بن حمشاذ لا يروي إلاعن الثقات. فبينت هناك كذب هذه = 
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ومنها: في تر جمة أحمد بن مات الاين الان امن ] 
الجمّاني» ذکر الخطیب(۱) بسنده حكاية عن ابن أبي خيثمة» ورذها بنكارتها 
وبأن في السند مجاهيل. فاحتجٌ الأستاذ بتلك الحكاية جازمًا بهاء ودفع 
کلام الخطيب بقوله: «وهذا مما يغيظ الخطيب جداء ويحمله على ركوب كل 
مركب للتخلص منه بدون جدوی». 

كذا قال ثم لم يبيّن ما يعرّف به أولئك الذين جَهّلهِم الخطيب'. 


ومنها: في تر جمة الإمام الشافعي فيما يتعلق بکتاب «التعليم» المنسوب 
لمسعود بن شيبة» هذا الکتیّب فيه جهالات في الطعن في مالك والشافعي؛ 
وذكر ابن حجر في «لسان المیزان»(۳) مسعود بن شيبة وقال: «مجهول لا 
يعرف عمن أخذ العلم ولا من أخذ عنه له مختصر سماه (التعلیم) .... 

فزعم الأستاذ في حاشية (ص۳) «آنه معروف عند الحافظ عبد القادر القرشي 
و... وغيرهم» فنعدٌ صنيع ابن حجر هذا من تجاهلاته المعروفة لحاجة في النفس» 
وقانا الله اتباع الهوى». 

كذا قال! والقرثیٔ وغيره لم يُعَرّفوامن حال مسعود بن شيبة إلا بما 
أخذوه من كتاب «التعليم» نفسه» وليس في ذلك ما يدل أنهم عرفوه المعرفة 
التي تنافي الجهالة» والواقع أن كتاب «التعلیم» ألفه حنفيٌ مجهول متعصّب» 


= الدعوىء وسقت عدة من الروايات التي فيها رواية علي بن حمشاذ عن الضعفاء 
والمتهمين. [المؤلف]. 

.)۲۰۹/٥( «التاريخ»:‎ (۱) 

(۲) وقد عرف غیره بعضهم بالضعف الشدید» كما ستراه في «التنكيل».[المؤلف]. 

.)]٦٦/۸( )۳( 


۷۳ 


وكتب على ظاهره ذاك الاسم المستعار (مسعود بن شییة»(۱ ولكن الأستاذ 
مع معرفته بالحقيقة يَلْدَعْ ويَضْئي(1) ويرمي الأئمة بدائ» ثم يقول: «وقانا الله 
اتباع الهوى»! 


[ص٤٤]‏ و مما يدخل في هذا الضرب: قول الكوثري (ص۱) عند نقله 
ماذكره الخطيب في موضع قبر أبي حنيفة: «کان من المناسب أن يذكر 
الخطيب هنا ما ذكره فی (۱/ ۱۲۳) من تبرّك الشافعى بأبى حنيفة حيث قال: أخبرنا 
القاضی اوغا اله لو ا قال: أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ 
قال: أنبأنا مكرم بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا علي بن 
ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: إني لاتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل 
يوم - يعني زائرًا - فإذا عرّضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله 
تعالى الحاجة عنده» فما تبعد عني حتى تقضى اه. ورجال هذا السند كلهم موثقون 
عند الخطيب». 

أقول: أما الصّيمري وشيخه فمونّقَان عند الخطيب ‏ أي في «تاریخه) 
كما هو الظاهر ‏ ومع ذلك فالظاهر أن هذه الحكاية من كتاب «مناقب أبي 
حنيفة» الذي جمعه مُكْرّم بن آحمد. وكان كتابًا معروفاء ولعله كان عند 
الخطيب نسخة منه» وكان سماعه له من الصيمري» ومعظم الاعتماد في مثل 
هذا على صحة النسخةء ولم يكن الخطيب ليعتمد عليها إلا وهي صححت 


)۱( تكلم المؤلف على «مسعود بن شيبة» في «التنکیل»: (رقم ۱۸۹) في تر جمة الشافعي ہما 
يشفي» وفي رسالة «تنزیه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري». 

,۲( ايلدع ويصتي» مل يُضرب لمن ییتدی بالافی شم يشكو. انظر «المشل السائر» 
(5/ ۳۹۵ و«اللسان»: (۱6/ ٤٤۹‏ صأي). ووقع رسمها في الأصل: اويصيء» وفي 
(ط): (ویصیع». 


۷ 


فالصيمري وشيخه من الوسائط السَّئّدية ‏ فلا يضر تلك الرواية أن يكون 
فیھما أو في أحدهما کلام على أنه لا كلام فيهما فيما أعلم. 

وأما مُكْرّم فقد قال الخطيب في تر جمته": [ص10] «وكان ثقة)» ولم 
أر ما يخالف ذلك سوى ما ذكره الخطیب (۲۰۹/4) في ترجمة أحمد بن 
محمد بن الصلت بن المغلس الحمّاني قال: «حدثني أبو القاسم الأزهري 
قال: سئل أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وأنا أسمع عن جمع مُكْرّم بن 
أحمد «فضائل أبي حنيفة»؟ فقال: موضوع. كله كذب» وضته أحمد بن 
المغلس الجمّاني ....». 

فهذه العبارة تحتمل أوجها: 

الأول: أن يكون الدارقطني تجوز في قوله: «كله» وإنماأرادأن 
الموضوع بعض ما تضمّنه ذاك المجموع» وهو ما فيه رواية عن أحمد بن 
محمد بن الصلت بن المغلس. 

الشاني: أن تكون عبارة الدارقطني على ظاهرهاء ويكون ما في ذلك 
المجموع من غير الجكاني أصله من وضع الحٌاني؛ ولكن كان لمکم 
إجازات من أولئك الشیوخ فأسقط اسم الحمّاني من تلك الروايات ورواها 
عن أولئك المشايخ بحق الإجازة» كما قيل: إن الحافظ أبا نعيم الأصبهاني 
۱ ربما صنع مثل ذلك كمايأتي في تر جمته من «التنكيل»2)"7. 

الثالث: أن یکون مُکُرَم واطأ الحمّاني فوضع له الحماني تلك 


۱( تاریخ بغدادا: (۲۲۱/۱۳). 
(۲) (رقم ۲۱). 


Vo 


الحكايات عن الشيوخ الذين أدركهم مکرم فرواها مُكرمٌ عنهم. وهذا 
الوجه الثالث هو الموافق لظاهر سؤال الأزهري للدارقطني وجواب 
الدارقطني» لکن يدفعه توئیو ثيق الخطيب لمُكرم وأنه لم يذكره أحد في 
«الضعفاء»» والوجه الثاني أيضًا موافق لظاهر سؤال الأزهري وجواب 
الدارقطني» وهو أدنى أن [ص٦٦]‏ لا يدفعه ما يدفع الثالث. 

وعلى کل حال فلم ینحل الإشكال؛ فدعه وافرض أن الراجح هو الوجه 
الأول» وأن هذه الرواية صحيحة عن عمر بن إسحاق , بن |براهیم» فمن عمر 

هذا؟ هذا؟ ومن شیخه؟ أمونّقان هما عند الخطيب كما زعم الأستاذ؟ 

آما أنا فقد فتشت فتشت "تاريخ بغداد) فلم أجدهما فيه لا مین ولا غير 
موثقَينَ بل ولا وجدتھما في غیرہہ نعم في غيره علي بن ميمون اي يروي 
عن بعض مشايخ الشافعي ونحوهم» وهو موثّق, لکن لا تُعرف له رواية عن 
الشافعي» وقد راجعت «توالي التأسیس»(۱) لابن حجر لأنه حاول فيها 
استيعاب الرواة عن الشافعي» فلم أجد فيهم علي بن ميمون لا الرَقّي ولا 
غيره» انظر «توالي التأسيس» (ص۸۱). 

هذا حال السندہ ولا يخفى على ذي معرفة أنه لا يث یت بمثله شیءء ويؤكّد 
ذلك حال القصة» فان زاره قبر أبي حنيفة کل يوم بعيدٌ في الاد وتحرٌيه 
قصده للدعاء عنده بعيد أيضًاء إنما يُمْرَف تحري القبور لسؤال الحوائج 
عندها" بعد عصر الشافعي بمدة» فأما تحري الصلاة عنده فأبعد وأبعد. 


(۱) كذا وصواب اسمه «توالي التأئیس» بالنون. 
(٢‏ الأصل: «عندنا». وفي (ط٢)‏ على الصواب. 


آلا 


والمقصود إنما هو المقابلة بين قول الأستاذ: «ورجال هذا السند كلهم 
موثقون عند الخطیب» مع الأمثلة السابقة وبين الأمثلة المتقدمة في الفرع(١).‏ 
وبیان أن الاستاذ إن تجاهل المعروفین الموثّقین من رواة ما یخالف مرا 
فانه يتعارف المجهولین من رواة ما یوافقه والله المستعان. 


- ح۔]٦۷ص[‎ 


ومن أعاجيبه: أنه يطلق صٍیّغ الجرح مفسّرة وغير مفسّرة بما لا یوجد 
في کلام الأئمة» ولا له عليه بینة» فمن أمثلة ذلك: 

قال الأستاذ (ص ۸۰): «وأما حديث الرّضخ فمرويّ عن أنس بطريق هشام بن 
زيد» وأبي قلابة عنعنة» وفيه القتل بقول المقتول من غير بی وهذا غير معروف في 
الشرع» وفي رواية قتادة عن أنس إقرار القاتل» لکن عنعنة قتادة متكلّم فيهاء وقد 
انفرد برواية الرّضخ أنس رضي الله عنه في عهد هَرّمِهء كانفراده برواية شرب أبوال 
الابل في رواية قتادة (زاد في الحاشية - كما في «الكفاية» للخطيب (ص٤۷)‏ برغم 
حملات البدر العيني على الإتقاني وصاحب «العناية» في ذلك) وبحكاية معاقبة 
العرّنيين تلك العقوبة للحجاج الظالم المشھورہ حينما سأله عن آشذ عقوبة عاقب 
رأي أبي حنيفة: أن الصحابة رضي الله عنهم مع كونهم عدولا لیسوا بمعصومين من 

: 37 
مثل قِلة الضبط الناشئة عن الأمية» أو كبر السن» فير جح رواية الفقيه منهم على رواية 
غيره عند التعارض؛ ورواية غير الهّرم منهم على رواية الهرم .... 

أقول: المقصود هنا ما في هذه العبارة من زعم أن آنسّا رضي الله عنه 


() غيرت في (ط) إلى: «النوع». 


۷۷ 


هرم واختل ضبطه! [ص1۸] ولا أعرف أحدًا قبل الأستاذ زعم هذا. 

نعم ذكروا أنه رضي الله عنه لما كبر نسيّ بعص حدیثه» لکن لا یلزم من 
النسيان اختلال الضبط؛ فإن النامي إن نسي الحديث أصلًا لم يحدّث به 
البتةء وكيف يحدّث به وهو ناس له؟ وان عَرّض له ترذد في قصة أو في 
ہا فاگ[ کان مناه لم متھ با آریعلات اریت ھت 
والشك. فالضابط هو الذي لا يحدّث إلا بما يتقنه» فما لم يتقنه لم یحدّث به 
أو حدّث به وبين شكه» سواء أكان عدم الاتقان لذاك الحديث من أول مرة 
عند التلقي أم عارضا. 

وزعمه أنه مَرٍم غيرٌ قويم؛ لأن الهرم أقصى الکبر؛ ولم يبلغ أنس 
أقصى الكبرء آما من جهة كبر السن فقد قيل: إنه لم يجاوز المائة» وقيل: 
بل جاوزها بثلاث سنین وغلطوا من قال: إنه جاوزها بسبع سنین وقد 
كان في عصره من قومه وغيرهم من عاش فوق ذلك. فبلغ حسّان مائة 
وعشرين سنة» وكان سويد بن عَمَلة يوم الناس في قيام رمضان وقد أتى عليه 
مائة وعشرون سنة» ثم عاش حتى تم له مائة وثلاثون سنه» وبلغ أبو رجاء 
العطاردي مائة وسبعًا وعشرين سنه» وبلغ أبو عمرو سعد بن إياس 
الشيباني مائة وعشرین سنة؛ وبلغ المعرور بن سويد مائة وعشرین سنة» 
وبلغ زِرٌ بن حُبيش مائة وسبعًا وعشرین سنةء وبلغ آبو عشمان النهدي مائة 
وثلاثين» وقیل: مائة وأربعين سنة(۱) وحسّان صحابي من قوم نس والستة 
)١(‏ من قوله: «وبلغ زر...» إلى هنا من (ط ۲) استدرکها المؤلف: وقد آمر في اشكر 


الترحيب» (ص۲۹۵) أن تضاف هنا مع تعدیل في العبارة. وقد الف في المعمّرين غير 
واحد منهم: أبو حاتم السجستاني والذهبي في جزئه «أهل المئة فصاعدًا». 


۷۸ 


الباقون(١2‏ [ص14] كلهم ثقات أثبات مُجْمع على الاحتجاج بروايتهم 
مطلقاء ولم يطعن أحدٌ في أحدٍ منهم بأنه تغيّر بأخرة. 

وأما من جهة قوة البدن؛ فلم يزل أنس صالخا حتى مات لم يعرض له 
وهن شديد. وأما من جهة كمال العقل» وحضور الذھن؛ فلم یزل أنس كامل 


العقل حاضر الذهن حتى مات. 
وأحبٌ أن أتتبّع عبارة الأستاذ السابقة لیتضح للقارئ تحقيق الأستاذ 
وتثبته! 


آما هشام فهو ابن زيد بن آنس بن مالك ولیس هو بمدلس, والراوي 
عنه شعبة» وهو معروف بالتحفّظط عن رواية مایخشی فيه التدلیس؛ 
والحدیث في «الصحیحین». 
وأما آبو قلابة فهو عبد الله بن زيد الجَرْمي» وقد قال آبو حاتي "): «لا 
يعرف له تدلیس). وسماعه من أنس ثابت كما في حدیث الغرّنیین وغیره» 
فعنعنة هذين محمولة على السماع باتفاق أهل العلم. 
وقوله: «وفيه القدل بقول المقتول» إنما يكون فيه ذلك لو صرح بنفي 
الاعتراف» ولم يصرّح به" وإذ لم يصرّح به فالواجب في مثل ذلك إذا كان 
)١(‏ الأصل: «وسويد وأبو رجاء وأبو عمرو). وغيّرها فى الطبعة الثانية إلى ما هو مثبت بعد 
زيادة من ذكرهم من المعمرين. وأمر بنحو ذلك في #شكر الترحيب» (ص ۷۷). 
(۲) «الجرح والتعدیل»: .)۵۸/٥(‏ 
(۳( ولو صرح به لوجب قبوله إلا أن يتبين أنه منسوخ» هذا بالنسبة للأخذ بقول المقتول. فأما 
الحکم الذي الكلام فيه وهو وجوب القَوّد على القاتل عمدًا بمثقل يقتل مثله» 
فالحديث حجة فيه على كل حال. [المؤلف] 


۷۹ 


الظاهر باطلا أن يبني على أنه وقع الاعتراف وهذا كما في دلالة الاقتضاء 
المشروحة في أصول الفقه. وهي أنه إذا لم يصح المعنی الظاهر عقلا أو شرعًا 
وجب إضمار ما يصح به الكلام» ولا يعد عدم صحة الظاهر مسوّغًا لرده رأسَاء 
فكذلك هناء بل الأمر هنا أوضح. فإِن ترك الراوي لبعض الجزئيات» مما 
يرى أنه لا يخفى ثبوئه على أحد» أسهل من الحذف في التركيب. هذا كله 
على فرض أنه لم ينقل الاعتراف وهو منقول ثابت في رواية قتادة. 

[ص ١‏ 7] قوله: «عنعنة قتادة متکلّم فيها». 

أقول: دع عنعنته وخذ تصريحه» قال البخاري في «الصحیح»۱) في 
«باب إذا أقرّ بالقتل مرة قیل به»: احدثني إسحاق» أخبرنا بان حدثنا 
همام حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك: أن يهوديًا رض رأس جارية بين 
حجرين... فجيء باليهودي فاعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فرص رأسه بالحجارة ‏ وقد قال همام: بحجرين». 

وفي «مسند الامام آحمد» (۲۲()۲۹/۳: حدینا عات حدثنا همام 
قال: آنا قتادة أن أنسًا آخبره: «... فأخذ اليهودي فجيء به فاعترف». فهل في 
هذا عنعنة پا آستاذ؟(۳؟. 


.)1۸۸۶( )١( 

.)۱۳۸۶۰( )۲( 

)۳( ليس هذا من الزيادة. إنما هو من تبيين المجمل وتعبین المحتمل؛ ومن يحتج بالمرسل 
كيف يعقل أن يرد مثل هذا؟![المؤلف]. 
أقول: وهذا جواب من المؤلف على ما أورد الكوثري في «الترحيب» كما سيأتي. وانظر 
ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه في «التتکیل» (رقم 05). 


۸۰ 


قوله: «وقد انفرد برواية الرٌّضخ آنس في عهد هَرّمِها. 

أقول: أما الانفراد فليس بمانع من ال جوف السنة» بل 
بإجماع الصحابة والتابعين» بل الأدلة في ذلك أوضح: ولم يشتر ترط التعدّد 
الا بعض أهل البدع نعم قد یتوقف في بعض الأفراد لقيام قرائن تور 
تر نے نت سو ت 
الحديث قد صححوا هذا الحديث كما علمت. 


وأما قوله: «في عهد هَرّمِه؛ فقد تقدّم أنه لم بهرم» وليس هناك دليل أنه لم 
يعدت بهذا الحديث إلا بعد كبره» فالجزم بذلك مجازفة. 


قوله: «كانفراده برواية شرب آبوال الابل فى رواية قتادة». 


آقول: في «فتح الباري»(۱: «. . وروی این المنذر عن ابي عباس 
مرفوعّسا: في آبسوال الابسل شسفاء للاَرِبَّة بطوثهم». والحدیث في 
«الصحيحين»" وغيرهما عن قتادة مصرّحًا في بعض طرقه بالسماع من 
آنس» ولم ينفرد به قتادة» بل ثبت في «الصحيحين»" وغيرهما من رواية 
آص۱ ۷] أبي قلابة مصرّحًا في بعض طرقه بالسماع من نس وثبت في 
(صحیح مسلم)7؟) من رواية عبد العزيز بن صهّیب وحميد عن أنس. وفي 


)۱( (۱6۳/۱۰). والحديث أخرجه أحمد (۱۷۷٦۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۳۸/۱۲) 
والبيهقي في «معرفة السنن»: (۲/ ۲۳۵). وفي سنده خنش وابن لهيعة» وهما ضعیفان. 

)۲( البخاري (۱ ۰۱۵۰ ۱۵3۸۲:6۱۹۲ ۱۷۲۷)ء ومسلم (۱6/۱۲۷۱). 

(۲) البخاري (٤٤1٦ء‏ ٢۱۸۰ء‏ ۱۸۹۹)ء ومسلم (۱۰/۱۷۷۱). 

.)۱۱۷۱( )٤( 


۸۱ 


اتفسیر ابن جریر» ۱۱۹/٦(‏ -۱)۱۲۰) بسند صحيح عن سعيد بن جبير 
ذكر القصة بسياق آخر وفيها: «فاشربوا أبوالها وألبانها»(۲). 

وما فى «الكفاية» (ص٢۷)‏ حاصله: أن الخطيب عقد بابًا لما استشبتٌ 
۰ 5 3 کو 5 ۳ ع 7 و ۶ 
فيه الراوي غیره وميزه» فذکر في جملة الامثلة عن حمید عن آنس: 
(...فشربتم من آلبانها قال حمید: وقال قتادة عن آنس: وآبوالها». فمقصود 
الخطیب أن حميدًا لم يحفظ في الحدیث «وأبوالها»» وإنما آخذه من قتادة 
مايندل أن قتادة تفرّد بهاء وقد ثبت من رواية آبی قلابة وعبد العزیز بن 
صهیب. ثم لو فرض تفرد قتادة فقتادة أحفظهم. 

قوله: «وبحکاية معاقبة العرّنيين). 

آقول: كان اجتماع أنس بالحجاج لما كان الحجاج بالبصرة وذلك سنة 
٥‏ قبل وفاة آنس ببضع عشرة سنةء ولیس في الحدیث ما یصلح أن 
یکون شبهة للحجَاج على ظلمه؛ ولو كان فيه ذلك فلم يكن الحجاج ليحتاج 
في ظلمه إلى شبّهة» ومع هذا فلأنس عذر وهو أنه قد كان حدّث بالحديث 
قبل ذلك. فلعله لما سأله الحجاج خشي أن يكون قد بلغ الحجّاجَ تحديثه 
به» فإذا كتمه عند سؤاله إياه اتخذ الحجاج ذلك ذريعة إلى إيذاء ا 


ثم أقول: إن كان مقصود الأستاذ أن تحديث أنس للحجاج بتلك القصة 


-۳٦٣ /۸( )١(‏ ط. دار هجر) وفيه: افاشربوا من آبوالها...». 
(۲) قوله: «وفی تفسیر... وألبانها» استدركها المؤلف فى الطبعة الثانية. 
(۳) راجع أخبار هذه السنة من التواريخ. [المؤلف] 


AY 


يدل على اختلال ضبط أنسء فلا يخفي بطلان هذاء آص۷۲] وان كان 
مقصوده أن ذلك موجب لفسق آنس» فلیصرٌخ به. 

قوله: «قلة الضبط الناشئة من الأمية أو كبر السن». 

أل ا المت فلمك نما يوسب فة لط تعاس فا أن کون 
في رواية صاحبها كثير من الرواية بالمعنی» وليس ذلك بقادح» ومع ذلك 
فلم يكن آنس أميّاء ولا یخشی في حديث الرَّضْحْء ولا حديث العرنيين 
رواية أنس بالمعنی آما عدم الأمية ففي «الإصابة)(١2:‏ «قال محمد بن 
عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون عن موسی بن آنس: أن 
أبا بكر لما اشتخلف بعث إلى أنس لیوجُهه إلى البحرين على السّعاية: 
فدخل عليه عمر فاستشاره فقال: ابعثه فإنه لبيب كاتب». 

وأما الروایة بالمعنى فإنما تخشی في الأحاديث القولیة والحدیثان 
فعليان. 

قوله «فيرجح ...2. 

أقول: الترجيح إنما يكون عند قيام المعارض, ولم يعارض حديثي نس 
- ولا سیما حديث الرضخ شیء يُعْتَدَ به» وليس مما يوهن الدليل أن يكون 
بحيث لو عارضه ما هو أرجح منه لقدّم الراجح» فإن هذا الوهن إنما يحصل 
عند وجود المعارض الأقوى. فإذا لم يكن هناك معارض أقوى لم يكن هناك 
وهن. 

هذاء وسيأتي بسط الكلام على حديث الرّضخ في الفقهيات من 


.)۱۲۸/۱( )١( 


۸۳ 


(التنکیل)''ء وتأتي ترجمة أنس في قسم التراجم هناك" والله الموفق. 

[ص۷۴] ۲- أبو عوانة الوضّاح. 

قال الأستاذ (ص۹۲): «.... وما رواه فی ست سنوات في آخر عمره» لا يعتد 
به لاختلاطه). 

أقول: فتشت المظان فلم أر أحدًا زعم أن آبا عوانة اختلط» وكأن الأستاذ 
تشیٔث بما في «تاريخ بغداد) (۱۳/ ....١)]545[ ٦٦٤‏ محمد بن غالب حدثنا 
أبو سلمة!۳ قال: قال لي أبو هشام المخزومي: من لم يكتب عن أبي عوانة قبل 
سنة سبعين ومائة فإنه لم يسمع منه)» ثم عقب ذلك بذكر وفاة أبي عوانة سنة 
۵ أو سنة ۰۱۷ وحمل الأستاذ قوله: «فلم يسمع منه» على المجازء أي 
فلم يسمع منه سماعا یُعتدٌ به ثم تخرّص أن ذلك لأجل اختلاطه. 

ويدفع هذا: أن مثل أبي عوانة في إمامته وجلالته» وكثرة حديثه» وكثرة 
الآخذين عنه لو اختلط لاشتهر ذلك وانتشر» فكيف لو دام ذلك سنوات؟ 
وقد اعتنی الأئمة بجمع أسماء الذين اختلطواء فلم يذكروا أبا عوانة» واعتنى 
المؤلفون في الضعفاء بذكر الذين اختلطواء فلم يذكروا أبا عوانة» ومن ذكره 
منهم لم يذكر أنه اختلطء وإنما ذكر أنه كان إذا حدّث من حفظه یغلطء ومع 
ذلك فهذه الرواية لا وجود لها“ في «تهذيب التهذیب»(*) مع حرصه على 


)١(‏ (۱۲۷/۲ ومابعدها). 

.)٦٢ (رقم‎ ( 

(۳) «حدئنا آبو سلمة» استدركها المؤلف في الطبعة الثانية. 
)٤(‏ الأصل: «له» سهوء والمثبت من (ط٢).‏ 

)11١-115/11( )٥(‏ ترجمة أبي عوانة. 


۸٤ 


گر کل ما فيه مدح أو قدح» وظهر من ذلك أنها ليست في آصوله(۱). والذي 
يظهر أنهم حملوها على أن المقصود د بها بيان تاريخ الوفاة"؛ لأن الخطيب 
عقبّها بماهو صريح في ذلك: فإما أن يكونوا أعرضواعنها لشذوذها 
وإجمالهاء وإما أن يكون وقع في نسخة «التاريخ» المطبوع سقط والأصل: 
"قبل سنة (ست و)سبعین) فرآوا آنها مع إجمالها محتملة للوجهين 
المصرّح بهماء فان كان ولا بد فقد يكون المراد بها معنى ما ژوي عن الامام 
أحمد: أن أبا عوانة كان في آخر عمره يقرأ من كتب الناس؛ ب يعني اعتمادًا على 
حفظه» مع قول أحمد: «إذا حدّث اوھ اش و وإذا حدث 
من غير كتابه ربما وهم»؛ فیکون أبو هشام بالغ في قوله: «فلم يسمع منه». 
فأما الاختلاط فلا وجه له البتة. 

[ص٢۷]‏ ۳- محمد بن علي بن الحسن بن شقيق. 

في (تاریخ بغداد» (۱۳/ ٦١٤‏ [4۳]) من طريق «أحمد بن محمد بن 
الحسين البلخي يقول: سمعت محمد بن علي بن الحسن بن شقيق يقول: 
سمعت آپي يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لَحَدَيْتٌ واحد من 
حديث الزهري أحبّ إليٗ من جميع کلام أبي حنيفة». 


فذكر الأستاذ (ص١١15١)‏ أثرًا قبل هذاء ثم قال: «وفي سند الخبر الذي بعده 


)١(‏ يعني الكمال» للمقدمی؛ و«تهذیب الكمال» للمزي» و«إكمال تهذيب الکمال» 
لمغلطاي. ۱ 

(۲) هذا هو المتعين ولا حاجة لما بعده» فقد صرح الحافظان الجليلان أبو بكر الإسماعيلي 
وآبو أحمد بن عدي بأن آباعوانة مات سنة سبعين ومائة كما في «تازيخ جرجان» 
ص۳۸ . [المؤلف]. وهذا التعليق مما أضافه المؤلف في الطبعة الثانية. 


Ao 


محمد بن شفیق (كذا) وليس بذاك ومتن الخبر لحديث واحد ...). 

فمحمد بن علي بن الحسن بن شقيق وثقه النسائي وغيره» وفال 
الحاكم: کان معاف مروا. ولم يغمزه آحد. فامنا أبوه فمن جلّة أصحاب 
ابن المبارك احتحّ به الشيخان فى «الصحيحين» وبقية الستة(١2.‏ 

٤‏ - حسین بن حُریث أبو عمّار المروزي. 

قال الأستاذ (ص۸۳) «كثير الإغراب». 
الشيخين في (الصحیحین) وأبي داود والترمذي والنسائي في کتبهم» ووثقه 
النسائي وغیره» ولم يغمزه آےر(۲۲. 

-٥‏ علي بن محمد بن مھران السواق. 

قال الأستاذ (ص١٥۱):‏ «من ضعفاء شیوخ الدارقطني». 

كذا قالء وهذا الرجل روى عنه الدارقطني» ووتّقه الخطيب ولم يغمزه 
أحدہ وتأتي ترجمته في «التنکیل»(۳. 

1 - جعفر بن محمد بن شاكر. 

قال الأستاذ (ص۱۰۹): «بلغ تسعين [سنة]7؟2 واختل ضبطه». 

آقول: أما العمر فذكروا أن جعفرًا قارب التسعين» وأما اختلال الضبط 
(۱) ترجمته في «تهذيب التهذیب»: (۳۵۰-۳۹/۹). 
(۳) (رقم .)۱٦۷‏ 
)٤(‏ المعکوفان من المؤلف. 

۸٦ 


فمن مجازفات الأستاذء قال الخطيب :)۱۷٦/۷(‏ «كان عابدًا زاهدا ثقة 
صادقا متقئًا ضابطا». [ص ۷۵] وأسند عن ابن المنادي: «كان ذا فضل وعبادة 
وزهد. انتفع به خلقٌ كثير في الحدیث». وعنه أيضًا: «کان من الصالحین؛ 
آکثر الناس عنه لثقته وصلاحه بلغ تسعین سنة غير يسير». 

وبلوغ التسعین لا یستلزم اختلال الضبط كما مر في تر جمة نس 
ویتأکد ذلك في هؤلاء المتأخرين؛ لأن اعتمادهم على أصول مثبتة منقحة 
محفوظة. لا على الحفظ والله الموفق. 

فهذه ثمانية من فروع مغالطات الأستاذ و مجازفاته» وبقي بعض أمثلتهاء 
وسترى ذلك في «التدكيل»» وكذلك بقيت فروع أخرى ستراها في «التدكيل» . 
إن شاء الله تعالى. 

منها: أنه قد يكون في الرجل کلام يسير لا يضرء فيزعمه الأستاذ جرحًا 
ترد به الرواية» كما قال في الحسن بن علي الحُلُواني؛ والحسن بن أبي بكر 
وعثمان بن أحمد بن السماكء و محمد بن عباس بن حَيّويه0). 

ومنها: أن الأستاذ قد يحكي كلامًا في الرجل مع أنه لا يضره بالنسبة 
إلى الموضع الذي يتكلم عليه. كأن يروي الخطيب عن رجل كلامًا قاله 
برأيه» فيحكي الأستاذ في ذلك الرجل كلامًا حاصله أنه كان سيء الحفظ 
كما قال في إبراهيم بن مه الى اھ ای بش رن اسان 
وسفيان بن وكيع» وقيس بن الربيع» ومؤمّل بن إسماعيل» و محمد بن 


)۱( (ص ۷۷). 
(۲( انظر تراجمهم في «التنکیل» علی التوالي (رقم ۰۷۷ ۰۷۳ ۰۵ )+ 


AY 


ميمون أبي حمزة» و محمد بن جعفر بن الهیثم(۱. 

ومنها: أن الخطيب كثيرًا ما ينقل بعض الروايات عن بعض المصنفات 
المشهورة ولكنه على عادة أقرانه لا يصرّح بالنقل» بل يرويها بسنده الذي 
سمع به ذاك الکتاب. فيتكلّف الأستاذ الكلام في بعض مَنْ بين الخطيب 
وبين مؤلّف الكتاب» مع أن هذا لا يقدح في الرواية؛ إذ معظم الاعتماد في 
مثل هذا على صحة النسخة؛[ص١٦۷]‏ ككلامه في عبد الله بن جعفر بن 
درستويه» والحسن بن الحسين بن دوماء و محمد بن أحمد رزق» 
وأحمد بن کامل(۲۲. 

ومنها: أن الأستاذ يعمد إلى كلام قد رده الأئمة» فيتجاهل الاستاذ ردّهم 
ويحتج بذلك الکلام» ككلامه في علین بن عبد الله بن المديني» وبشر بن 
السَّرَيء وأحمد بن صالح؛ و محمد بن بشٌار» وإسماعيل بن إبراهيم أبي 
معمر الهذلي» وأبي مُسْھر عبد الأعلى بن مسهرء وعبد الله بن محمد بن 
أبي الأسود» و محمد بن عبد الله بن عمّار(۳. 

ومنها: أنه يعمد إلى ما يعلم أنه لا يعد جرحًا البتة» فيعتدٌ به ويهوّل» مشل 
كلامه في عبد الله بن الزبير الحميدي» والحسن بن آبي بكر بن شاذان» 
ورجاء بن السندی(*. 


)۱( انظر «التتکیل» (رقم۰۸ ۰۲۱۸ ۰ +( 


(۲( انظر تراجمهم في «التنکیل» (رقم ۰۷۰۱۱۹ ۲۹۰۱۸۷). 
(۳) انظر «التتکیل» (رقم ۰9۸۰۱۲۳ ۰۲۰ ۰۱۹۵ ۰۱۲۸۰۱۳۷۰۷ ۲۱6). 


(4) انظر «التتکیل» (رقم ۰۷۳۰۱۲۱ .)٩۲‏ 


۸۸ 


ومنها: أنه يتهم بعض الحفاظ الثقات بِتَهّم لا أصل لهاء كما قاله في 
الحميدي» وأحمد بن على الأبارء إلى غير ذلك ). وسترى إن شا الله 
تعالى هذا کله وغيره فی «التنکیل». 

وحسبي الله ونعم الوكيل» وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله 


و صححبة . 


0000 ۲1620۲ سس 


(۱) انظر «التتکیل» (رقم ۰۱۲۱ ۲۷). 
۸۹ 


آكارالشيّخ العامة 
عَبّدا هن تن یخی المعلی 
6 


س مه 


الشيّخ العَلامّة بدا لمن بن یخی لین لیمانی 


۲٣ھ‏ = ۱۳۸ھ 


مر مگ ( سے 


ار ما ) 


سے 


مويل 


م انان ن عب دال يراي رة 


صر 0 
کارا ۳ ۴ 2 
اعد بف هم 


لانت رارع 


[ص١]‏ إت ےو اما مرا لوجر 


الحمد لله الذي أنزل الميزان» وأمر بالعدل والإحسان» وزجر عن 
الجور والعدوان» بالعدل أقام السموات والأرضء وبه شرع النهي والأم 


عو 
چرس مي ص م 


قال وقوله الحق -: تاا اذ ءامَنوا كونوا ومين بیط مدا ول ولو 


> ور مه روح عم رت و و 2 کی ان ہیں ور هد عط میم 
و الورلدن والا فرب إن یک عَیْيّا آز فقرا فالله ول ما فلا 
یو ا وی أن تعَدلواً وین تلود أو تعرضوأ فلن له کان يما تعملونَ حرا 4 


۳ عشت م ر و س 0 ۴ رمم ص ين م 
وقال عز وجل: « يكأيها الب ءامنوا کونوا قوییت ينه شهداء با لمسط 
ہی ساح 2 3 7 ہے رصم ہک مه وی ارك ۸ ۵ وم #6 م ہ۔ سا 
ولا يَجْرِمَنَحَكمْ سان قوي علق ألا تعیلوا اعدلوا هو ارب للتقوی 


ت 
2 ۵ می سير 


واتَقوا الله إت الله خر بما نموت 4 [المائدة: ۸]. 

واشیهه الا ]لله إلا اه ولاف یف لیم د آن اع 
ورسوله؛ اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» کما صلیت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل إبراهیم» 


0 ۰ 
۰ 

۰ 
ص 


ہے ۶۶م .< ۔‫ ہے و سد عد بج ا دج کےء۔۶م+ ۔ ۓھ ۔ 
رتا عفر لا وخوت الذي سبَفونا بآلایتن ولا جع في فلویتا 


سے ۔ ور 2 سے ہ۔ 


لا یربک رهوش وحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 
أما بعد فهذه رسالة آردفت بها رسالتى «طليعة التنكيل» [ص٢]‏ 2 
وقفت على رسالة الأستاذ العلامة محمد زاهد الکوثري التى سمّاھا 


۹۳ 


«الترحيب بنقد التأنیب» یرد بها على «الطلیعة»(۱). 
وأسأل الله تبارك وتعالی - أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. 
ان 


)١(‏ طبعت «الطليعة» بعيدًا عني» وبعد مدة وصلت إليّ منها بضع نسخ مطبوعة» وكنت 
عند إرسال المسودة إلى الناشر أذنت بالتعليق» ويمكن أني أذنٹ بالإصلاح» وكنت 
أعتقد أن ذلك لن يتعدى زيادة فائدة» أو التنبيه على خطأء فلما وقفت على المطبوع 
وجدت خلاف ذلك: رأيت تعلیقات وتصرفات في المتن إنما تدور على التشنيع 
الذي يسوء الموافق من متثبتي أهل العلم» ويعجب المخالف. هذا مع كثرة الأغلاط 
في الطبع» فکتبت إلى الناشر في ذلك على أمل استدراك التنبيه على الأغلاطء وعلى 
ما يدفع عني تبعة ذلك التشنیعء وإلی الآن لم يصلني منه جواب» هذا مع علمي أنه 
ساءه ذلك التصرف كما ساء‌ني. والكلمة التي طبعت كمقدمة للطليعة إنما هي كلمة 
كنت كتبتها قبل تلخيص الطليعة بمدة لما طلب بعض فضلاء الهند أن أشرح له 
موضوع كتابي» ولا أدري كيف وقعت إلى المعلق أو الطابع فأدرجها كمقدمة 
للطلیعة ولم يتنبه لما فيها مما كنت غيرته؛ كما يدل عليه ما في خطبة «الطلیعة». 
ومع هذا لم تنج تلك الكلمة من التصرف أيضًا. [المؤلف]. 


۹٤ 


الباب الأول: فى مطالب متفرقة 


ڪات 
فصل 
رسالتي «طليعة التدكيل» قدّمتها بين يدي كتابي «التدكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطیل)ء رددت به على الأستاذ أشياء تعرّض لها في كتابه 
«تأنيب الخطیب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب». 
[ص”] والذي سماه «أكاذيب»» ويسميه في كلامه «المثالب» عامته 
كلمات رُويت عن بعض المتقدمین؛ يظهر منها غض من أبي حنیفة فعَمَد 
الأستاذ إلى مصحّح «تاریخ الخطیب» فأنحى عليه» وعلى أبي الفضل بن 
خیرون أحد رواة التاریخ عن الخطيب -» فحط عليه» وعلى الخطیب؛ 
فحاول (سقاطه ثم يقتصّ في كل إسنادٍ رجال الاسناد» فلا يكاد يدع منهم 
أحدًا إلا تكلّم فيه» ثم يساور قائل الكلمة؛ ويتعرّض في الأثناء لمن یخلمه 
أثنى على واحد من أولئك الذين يتكلم فيهم الأستاف وربما يتعذى إلى غير 
هؤلاء» كما فعل في كلامه في ابن أبي حاتم صاحب كتاب (الجرح 
والتعديل»» فعَرّض لحرب الكرماني صاحب الإمام أحمد بن حنبل بِعِلّة أن 
ابن أبي حاتم أخذ عنه في الاعتقاد ‏ زعم الاستاذ -! 
ولا يكاد يترك من هؤلاء إلا من كان حنفیّاء فإنه يحاول أن يبرّئه من تلك 
الرواية. 


وأصل المقصود من کتابی «التدكيل» إنما هو تعقب كلام الأستاذ في 


٤م‎ 


۹۵ 


الرجال» فبینت ثقة كثير ممن حاول جرحهم» وجََرْحَ أفراد حاول توثيقهم 
ووافقتّه في مَن رأيت كلامه فيه في محلّه» ورتبت كتابي كما في الطليعة 
(ص۱۰- ۲۲6۱۱ على أربعة أقسام: 

الأول: في تحرير القواعد التي خلط فيها الأستاذ. وعامتها في أحكام 
الجرح والتعديل. 

الشاني: في التراجم مرتبًا على حروف المعجم. وهذا هو أصل 
المقصود. 

الثالث: فی الفقهیات وهذا ليس مما ینکر الأستاذ. 

الرابع: في الاعتقاديات. والذي دعا إليه: أن الأستاذ طعن فی أئمة 
الحديث بأنهم مُجَسّمة. 

فالقسم الأول والرابع متمّمان للشاني» وأما الثالث فليس مما ينكره 
الاستاذء ولم يزل هل العلم ينظرون فيه» وليس في الحقيقة من موضوع 
الكتاب» لکن تعرّض الاستاذ في «التأنيب» لمسائل فقهية أَيِّدَ فيها مذهبه. 

والذي اضطرّني إلى التعقيب: أن السنة النبوية وما تفتقر إليه من معرفة 
أحوال رواتھاء ومعرفة [ص٤]‏ العربية» وآثار الصحابة والتابعين في التفسير» 
وبيان معاني السنة والأحكام وغيرهاء والفقه نفسه- إنما مدارها على النقل: 
ومدار النقل على أولئك الذين طعن فيهم الأستاذ وأضرابهم» فالطعن فيهم 
يؤول إلى الطعن في النقل كله بل في الدين من أصله. 


.)٤ص(‎ (۱) 


۹٦ 


وحسبك أن من المقرر عند أهل العلم أنه إذا نُقِل عن جماعة من 
الصحابة القول بتحريم شيء» ولم ينقل عن أحدٍ منهم أو ممن عاصرهم من 
علماء التابعين قول بالحل عد ذاك الشيء مُجْمَعًا على ُرمتہہ لا يسوغ 
لمجتهد أن يذهب إلى جله» فان ذهب إلى حلّه غافلا عن الإجماع كان قوله 
مردودّاء أو عالما بالإ جماع فون أهل العلم من یضلله ومنهم من قد يكفره. 

لكنه لو ثبت عن رجل واحد من الصحابة ول بحل ذلك الشىء- كانت 
تساه E‏ رفول کیا مزل وا انتا 
أو بقول مفصّل يوافق هذا في شيء وذاك في شيء. 

ولا يحرم على المقلّد الذي مذهب إمامه الحرمة أن يأخذ بالحل: ما 
على سبيل الترجيح والاختيار إن كان أهلا -وإما على سبیل التقليد 
المحض إن احتاج إليه. 

وثبوت ذاك القول عن ذاك الصحابي يتوقف على ثقة رجال السند الیه» 
والعلم بثقتهم يتوقّف على توثيق بعض أئمة الجرح والتعديل لکل منهم؛ 
والاعتداد بتوئیق الموثق يتوقف على العلم بثقته في نفسه وأهليته» ثم على 
صحة سَنَّد التوثيق إليه» وثقته في نفسه تتوقف على أن يونّقه ثقةٌ عارف. 
وصحّة سند التوثيق تتوقف على توثيق بعض أهل المعرفة والفقه لرجاله 
وهلمٌ جرًا. 

والسعي في توثیق رجل واحد من أولئك بغير حقء أو في الطعن فيه 
بغير حق سعي في إفساد الدين بإدخال الباطل فيه» أو إخراج الحق منه. 

فان کان ذاك الرجل واسع الرواية أو کشیر البيان لأحوال الرواة» أو 
جامعًا للام رین كان الامر آشد جد کما یعلمه المتدين: 


۹۷ 


ع0 مه 

ولولا أن أنسَب إلى التهويل لشرحت ذلك. فما بالك إذا كان الطعن 
بغير حق في عدد كثير من الأئمة والرواة؟ يترتب على الطعن فيهم إسقاط 
رواياتهم؛ زيادة على محاولة توثيق جم غفير ممن جرحوه» وجرح جم غفير 
ممن وثقوه؟! 

[ص٥]‏ ففي «التأنيب» الطعن في زهاء ثلاثمائة رجلء تبيّن لي أن غالبهم 
ثقات» وفيهم نحو تسعين حافظًاء وجماعة من الأئمة» فكم تری يدخل في 
الدين من الفساد لو مشى للأستاذ ما حاوله من جرحهم بغير حق؟! 

على أنَّ الأمر لا يقف عندهم, فإن الأستاذ يحاول الرد بالاتهام والتَهّم 
غير محصورة» فيمكن کل مَن يهوى رد شيءٍ من النقل أن يبدي تهمة في 
رواته وموتقيهم» فيحاول إسقاطهم بذلك. 

بل يعد الملحدون الاسلاع نفسّه ذريعة لاتهام کل من روى من 
المسلمين ما يثبت النبوةً والقرآن ونحو ذلك: ولا يقنعون بالاحاد» بل 
يساورون المتواترات» بزعم إمكان التواطؤ والتتابع لاتفاق الغرض. 

ولو كان هذا الطعن من رجل مغمور أو غير مشهور بالعلم الديني لهان 
«التأنيب» ‏ بقوله: «الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة 
الكبير ۷ 

ومكانته في العلم معروفة» والحنفيةٌ ‏ وهم السواد الأعظم کما یقول - 
يتلقون كلامّه بالقبول» وكذلك كثير من غيرهم ممن يعظم الأستاذ؛ لدفاعه 
عن جهمية الأشعرية» وعن القبورية. 


۹۸ 


2 

حاول الأستاذ في «الترحیب»(۱) التبرّؤ مما تسب إليه في «الطلیعة» من 
الطعن في أنس رضي الله عنه. وفي هشام بن عروة(۲ وفي الأئمة الثلاثة: 

أما کلام الأستاذ في الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد فسيأتي ‏ إن 

ويكفي تدبر العبارة التي قالها في «التأنيب» في معرض الثناء عليهم - 
زعم -» ونقلها في «الترحيب» في معرض التبرژ من الطعن فيهم. 

وحقیقة الحال أن الاستاذ یری أو يتراءى أو يعرض على الناس أن یروا 
أن منازل الأئمة هي كما يتحصّل من مجموع كلامه في «التأنيب»» ويرى أنه 
قد تفضّل على الأئمة الثلاثة» وجامل آتباعهم بأن أوهمهم في بعض عباراته 
أنه رفعهم عن تلك المنزلة قلیلا. 

فلما رآني لم أعتدّ بذاك الإيهام الفارغ کان آقصی ما عنده أن يوهم 
الجهال براءته ‏ ومعهم العلماء ‏ أن تلك منازلهم عنده» رضوا أم كرهوا. 


فأما كلامه فى آنس. فتراه وما عليه فى «الطلیعة» (ص 240)1١5-98‏ 


)۱( (ص۳۵۱- مع التأنيب». 

)۳( «وفي هشام بن عروة» ملحقة بین الأسطر ولعل هذا مکانها. 
(۳) يعني من «التنکیل» وهم فيه بالأرقام (۰۱۸۳ ۰۱۸۹ ۳۲). 
)٤(‏ (ص۷۷- ۸۳). 


۹۹ 


ويأتي تمامه في ترجمتہا'؟. 

وينبغي أن يُعْلَّم أن منزلة أنس رضى الله عنه عندنا غير منزلته التي يجعله 
الاستاذ فیهاء فلسان حال الاستاذ رئرل تر آنس؟ وما عسی أن تکون من 
رواية آنس في مقابلة الامام الأعظم وعقلیته الجبارة؟! كما آشار إلى ذلك 
في «الترحیب» (ص٢۲()۲)‏ إذ قال: «وآسماء الصحابة الذين رغب الامام عما 
انفردوا به من الروایات مذكورة فی «المومّل» لأبى شامة الحافظ. ولیس هذا الا 
تحريًا بالغا في المرویات يدل على عقلية أبي حنفية الجبارة». 

فزادنا مع أنس جماعة من الصحابة رضى الله عنهم؛ وإلى ما يغالط به 
من «الترجيح» ‏ الذي دفعته في «الطليعة» (ص 5 2001١5-١١‏ التصريح 
بأنه يكفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السنة أن ينفرد برواية السنة بعص 
أولئك الصحابة. 

هذا مع أن رواية آنس في الرّضخ تشهد لها أربع آیات من كتاب الله عز 
وجلء بل أكثر من ذلك. كما يأتى فى «الفقهیات»(*۲ إن شاء الله تعالى. 
ومعها القياس الجلى» ولا يعارض ذلك شیء إلا أن یقال: ان عقلية أبى 
حنيفة الجبارة كافية لأن يقدّم قوله على ذلك كله! 


وعلی هذا فينبغي للأستاذ أن يتوب [ص٦]‏ من قوله فی «التأنيب» 
(ص۱۳۹) عند كلامه على ما وي عن الشافعي من قوله: أبو حنيفة یضع 


)۱( من «التنکیل» رقم (05). 
)٢(‏ (ص۳۱۷-مع التأنيب). 
(۳) (ص۸۲- ۸۳). 

)٤(‏ (۲/ ۱۲۷ وما بعدھا). 


>۶ 


وَل المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب کلّه عليها. قال الأستاذ هناك: (ولأبي 
حنيفة بعض أبواب الفقه من هذا القبيل» ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي» 
وجعله أصلاء ففرّع عليه المسائل» فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة حتى ردّھا 
صاحباه» وهكذا فعل في كتاب المزارعة» حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي فجعله 
أصلاء ففرّع عليه الفروع». 

إلا أن يقول الأستاذ: إن أبا حنيفة لم يستعمل عقليته الجبارة في تلك 
الكتب أو الأبواب» وإنما قلد فيها بعص التابعين» كشريح وإبراهيم. فعلى 
هذا يختص تقديم العقلية الجبارة بما يقوله من عند نفسه غير متبع فيه لأحد. 

فعلى هذا نطالب الأستاذ أن يطبق مسألة القَوّد على هذه القاعدة. 

أما نحن فلا تعد" على أبي حنيفة بقول الأستاذء ولا بحكاية أبي 
شامة الشافعی الذي بينه وبين آبی حنیفة نحو خمسمائة سنةء بل نقول: لعل 
آبا حنيفة لم يرغب عن انفراد أحدٍ من الصحابة» بل هو موافق لغيره في أن 
انفراد الصحابي مقبول على كل حال» وإنما لم يأخذ ببعض الأحاديث؛ لأنه 
لم يبلغه من وجه یثبت. أو لأنه عارضه من الأدلة الشرعية ما رآه أرجح منه. 

وإذا كان أبو حنيفة قد يأخذ براي رجل واحد من التابعین: کشزیح في 
الوقف. وإبراهيم في المزارعة؛ فكي فكيف يترك سنة لتفرّد بعض الصحابة بها؟! 

فأما التحري البالغ» فان كان هو الذي يودي إلى قبول ما حقه أن یل 
ورد ما حقه أن یرد فلا موضع له هناء وان كان هو الذي يودي إلى قبول ما 
حقه الرد كرأي شریح في الوقف. ورأي إبراهيم في المزارعة» وإلى رد ما 


)١(‏ تحتمل: انعقدا. 


حقه القبول كما ينفرد به بعض الصحاب ولا يعارضه من الأدلة الشرعية ما 
هو أقوى منه» أو كردٌ حديث الرضخ مع شهادة القرآن والقياس الجلي له- 
فهذا تجڑ بالجيم - لا تحر بالحاءے أو قل: تحرٌ للباطل لا للحق. 

أيّ صحابي كان أن يقول: إن ذلك تحرٌ بالغ بل ومن یرد السنن كلها سوى 
المتواتره بل ومّن یرد المتواتر أيضًا فيقول: بل التحرّي البالغ يقضي أن لا 
ينسب إلى شرع الله إلا ما نص عليه كلامه؛ بل ومن يرذ الدلالة الظنية من 
القرآنء ويرد الإ جماع قد يقول ذلك» ولم يبق إلا الدلالات اليقينية من القرآن. 
وشیوغ الأسستاذ من المتکلمسین ینفسون وجودهاء كما يأتي في 
«الاعتقاديات)(21 إن شاء الله تعالى. 


. 


فأما القياس فهو بأن يسمى إلغاؤه تحرّيًا واحتياطًا فى دين الله أولى من 


ذلك كله فإنه بالنسبة إلى ذلك كما قيل: 

ويذهب بينها المرئيٌ لغوا كماالغيتٌ فی الدية الخوار(۲) 
والمقصود هنا أن منزلة أنس عندنا غير منزلته التى يجعله الأستاذ فيها 

بلا تحرٌء وإن زعم الأستاذ أنه ليس في كلامه ما ينتقد. 


وفي افتح الباري»(۳) فی باب المصَرَّاة: «قال ابن السمعاني في 
(الاصطلام): التعرّض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو 


)١(‏ انظر «التنکیل»: (7/ 586 وما بعدها). 
(٢‏ البیت لذي الرمة «دیوانه» (۲/ ۱۳۷۹) وفيه: «ويهلك بینها...». 
(۳) (56/4"- ط السلفية). 


٠١5 


بدعة وضلالة». 

ذكر ذلك في صدد ردٌ كلام بعض الحنفية في رواية أبي هريرة حديث 
المصرّاة. 

وأما هشام بن عروة بن الزبير بن العوام؛ فهذه قصته: روی هشام عن 
أبيه عروة ‏ وفي رواية للدارمي :217)01/١(‏ هشام عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل عن عروة ‏ قال: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا 
حتى ظهر فيهم المولّدون أبناء سبايا الأمم» فقالوا فيهم بالرأي فضلوا 
وأضلوا». 

فذكرها الأستاذ في «التأنيب» (ص۹۸) ثم قال: «وإنما آراد هشام النكاية 
في ربيعة وصاحبه (مالك) لقول مالك فيه [ص۷] بعد رحيله إلى العراق فيما رواه 
الساجي» عن أحمد بن محمد البغدادي» عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن 
یح قال: قال لي مالك بن أنس: هشام بن عروة کذٌاب. قال: فسألت يحيى بن 
معين فقال: عسى أراد في الکلام فأما في الحديث فهو ثقة). 

وعلق فى الحاشية: «هذا من انفرادات الساجی. وأهل العلم قد تبر منهم 
بادرة» فيتكلّمون في أقرانهم بما لا یقبلء فلا يتخذ ذلك حجة» على أن ما يؤخذ به 
هشام بعد رحيله إلى العراق مر يتعلق بالضبط في التحقيق» وإلا فمالك أخرج عنه 
في الموطأ». 

ففهمتٌ من قوله: «وإنما أراد هشام النكاية....2 أنه يريد أن هشامًا افترى 
هذه الحكاية لذاك الغرض. وأنْ ذلك من الكذب الذي عني(۳) في الكلمة 


.)۱۲۲( )١( 
غير محررة في الاصل, ولعلها ما أثبت.‎ (۲( 


۳ 


المحكية عن مالك: «هشام بن عروة کذاب)ء ومن الكذب في الكلام على ما 
في الحكاية عن ابن معين» ومن البوادر التى لا تقبل كما ذكره فى الحاشية. 

وبنيت على ذلك ما قلنّه فی الكلمة التى كنت كتبتها إلى بعض 
الإخوانء فاتفق أن وقعت بيد المعلّق أو الطابع» فطبعها كمقدمة للطليعة - 
بدون علمي قلت فيها كما فى «الطليعة» المطبوعة (ص۱()4): «وفی 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» حتى تسب إليه الكذب في الرواية». 

فتعرّض الأستاذ لذلك في «الترحيب» (ص۲2)4۸) وتوعٌم أو أوهم 
أنني إنما بنيتٌ على ما في الحكاية التي نقلها مما نيب إلى مالك من قوله: 
(کذاب)ء فأعاد الأستاذ الحكاية هناك ثم قال: «أهذا قولي أم قول مالك 
أيها الباهت الافك». 

فأقول: أما قولك فقد قدمث ما فيه من إفهام أن هشامًا افترى تلك 
الحكاية انتقامًا من مالك. وأما قول مالك فلم يصح. بل هو باطل. 

ومن لطائف الأستاذ: أنه اقتصر في ما تظاهر به في صدر٣'‏ الحاشية 
من محاولة تليين الحكاية عن مالك على قوله: «وهذا من انفرادات 
الساجي)ء فكأنه لا مَطعن فيها إلا ذلك وهو يعلم أن زكريا الساجي حافظ 
تر جمته47) إن شاء الله تعالى. 


(۱) (ص ۳- )٤‏ بنحوه ولم أجده بنصه. 
(۲) (ص۳۳۸- مع التأنيب). 
۳( غير محررة في الأصل. 
)٤(‏ من «التنکیل» رقم .)۹٤(‏ 


هذا مع جزمه في المتن بقوله: «لقول مالك فيه». 

[ص۸] والحكاية أخرجها الخطيب في «تاريخ بضداد) (۱/ ۲۲۳) 
وتعقبها بقوله: «فلیست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذکرناه» وراويها عن 
إبراهيم بن المنذر غير معروف عندنا». 

پعنی : آحمد بن محمد البغدادي. وبخدادي لايعرفه الخطيب الذي 
صرف أكثرٌ عمره في تتبّع الرواة البغداديين لا یکون الا مجهولاء فهذا هو 
المشقط لتلك الحکاية من جهة السند. 

ویسقطها من جهة النظر: أن مالگا احتجّ بهشام في «الموطأ»؛ مع أن 
مالمًا لا يجيز الأخذ عمن جرب عليه كذبٌ في حدیث الناس» فکیف 

وصح عن مالك أنه قال: الا تأخذ العلم من أربعة» وخذ ممن سوى 
ذلك. لا تأخذ من سفيه مُعلن بالسّمَهِ وان كان أروى الناس. ولا تأخذ عن 
کذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك علیه» وان كان لایْتَهم أن 
یکذب على رسول الله يَكللةِ....». 

آسنده الخطيب فی «الكفاية» (ص7١١)»‏ وذكره ابن عبد البر فی 
«كتاب العلم»'» كما في مختصره (ص۱۲۲)ء وقال: «وقد ذكرنا هذا 
الخبر عن مالك من طرق فى کتاب التمهید(۲؟....». 


.)۸۲۱/۲( )١( 
.)۲۲/۱( (؟)‎ 


ركان الأستاذ یحاول إثات أن الائمة كمالك وابن معين پرثتوذالرجل 
إذا رأوا أنه لا یکذب في الحديث النبوي» وان علموا أنه يكذب في الكلام؛ 
ویحاول أن يُذخل في الكلام ما يرويه الثقات مما فيه غض من أبي حنيفة» 
وهكذا ما یرویه أحدهم عن غيره مما فيه غض من أبي حنيفة» ولو من بعد 
كرواية هشام المذكورة. 
وعلى هذا فيدخل في الكلام الذي لا يمتنع الأئمة من توثيق الكاذب فيه 
كل كلام إلا ما فيه إسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو 
- والعياذ بالله تعالی تم هذا للأستاذ لسقطت المرويات كلهاء ويأبى الله 


ذلك والمؤمنون. 
آما السنة فانها لا تشت تثبت إلا بثقة رواتهاء وتوثيقٌ الأئمة للرواة كلامٌ لیس 
فيه إسناڈ خبر إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 


وهكذا رواية من بَعْد الأئمة لكلام الأئمة هي كلام ویدخل في ذلك 
سائرٌ كلماتٍ الجرح والتعدیل» والمدح والقدح: قولهاء وروایٹھاء وحكاية 
2۲ و 
مقتضيهاء وروايته. 

فإذا كانوا يرون أن الكذب في ذلك لا ينافي الثقة لم نأمن من أن يكذبوا 
فيه» وتوثيق مَن بعدهم لهم لا يدفع أن يكونوا يكذبون مثل هذا الکذب بل 
يجوز أن يكون ذاك التوثيق نفسه کذبّا» وان كان قائله ثقةَ 

وأما ما عدا السنة من آثار الصحابة والتابعين ونحو ذلك» فكلّه كلام 
والمعروف بين أهل العلم أن تعمد الكذب يوجب رد رواية صاحبه مطلقا. 

[ص٩]‏ وقد قال الخطيب (ص۱۱۷): «باب في أن الكاذب في غير 


(۳ 


حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ترد روايته. قد ذكرنا آنمًا قول 
مالك بن أنس» و يجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته». 

ولم يذكر في ذلك خلافاء وقد روى ابن أبي حاتم عن أبيه: أن یحبی بن 
المغيرة سأل جريرٌ بن عبد الحمید عن أخيه أنس بن عبد الحمیدء فقال: قد 
سمع من هشام بن عروة» ولكنه يكذب في حديث الناس» فلا تكتب عنه). 

وفي (النخبة) وشرحها(۱) ما يفيد أن الكذب في الکلام أشد إسقاطًا 
للراوي من الزنا مثلا. 

فأما القبول بعد ثبوت التوبة فقد خالف فيه الصيرفي - فيما قيل ‏ وهو 
من أجلّة النُظار» فعنه أن الكاذب في غير الحديث النبوي کالکاذب فيه في 
آن لا تقبل روایته اکا تاب(۲). 


ويتأكد هذا فی الکذب فی الرواية لأقوال أهل العلم من الصحابة 
والتابعین وغيرهم من أهل العلم؛ ومايتصل بذلك مما فيه توثيق راو أو 
جرحه أو ذم عالم أو مدحه وقريبٌ من هذا قول تابع التابعي. 

وتوثيق الراوي يكون تثبيتا لمروياته» فان كان فيها كذب كان التوثيق 
تثبيتًا للكذب فی عدة أحاديث نبوية» فالكذب فی ذلك التوثیق آشد من 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص۸۸). 

(۲) انظر «علوم الحديث» (ص۱۱) لابن الصلاح فقد نقل ذلك عن الصير في فيما فهمه 
من كتاب شرح رسالة الشافعي. وخالفه العراقي في (التقیید والایضاح»: (0/94/1- 
۰ ) وقال: إنما أراد الصيرفي الكذب في الحديث. 


۱۷ 


والجرح إسقاط للراوي فإذا كان في نفس الأمر ثقة» ففي جرحه 
إسقاط لعدة من الأحاديث النبوية. وليس الكذب المسقط لأحاديث نبوية 
صحيحة بأخفٌ من الكذب المثبت لأحاديث باطلة. 

ومدحٌ العالم تثبیت لمروياته ولاقواله آنهاآقوال عالم تصیر بها المسألةٌ 
خلافية» ويكون للعامی الأخذ بها تقليدًا. 

وذمّه على العكس من ذلك أعنى: أنه قد يكون فيه إسقاط المرويات 
والاقوال بل قد يقال: الرواية باب واحذء فالكذب في ضرب منها يجرٌ إلى 
الكذب فى الضرب الآخر. 

هذاء وإطلاقهم أن الكاذب في غير الحديث النبوي لا قبل روايته 
يتناول الكذبة الواحدة [ص١٠1‏ في غير الرواية» وان لم يُحْش منها ضرر. 

فأما على القول بأنها مسقطة للعدالة مطلقًا وفى الزواجر (۲/ :)۱٦۹‏ 
أنه ظاهر الأحاديث أو صريحها ‏ فظاهر. 

وأماعلى القول بأنها وحدّها حيث لا ضرر فيها لا تسقط العدالةء فقد 
يقال: هذا خاص بما إذا وقعت ممن لا يتعانى الرواية» فأما الراوي فالأمر فيه 
أشد؛ لأن عماد الرواية الصدق, والكذب خلقٌٌ واحد؛ فمن كدب فى غير 
الرواية لم یمن أن يجرّه ذلك إلى الكذب في الرواية. 

وأيضًا فالشهادة يُحتاج إلى التسمح فيها؛ لأن التشديد فی عدالة 
الشهود قد یؤڈي إلى ضياع الحقوق بخلاف الرواية» فإنما يتعاناها أفراد من 
أهل العلم والغالب فيها بعد زمن الصحابة أن يوجد الحديث عند جماعة. 
ویشدٌ مذا قول الحتفية: إنه یجوز الفضاء بشهادة فاسقین؛ ولا سرت قبول 


۱۸ 


الرواية إلا مِنْ عَدْل. وعلى کل حال فالكذب فی الرواية قد لا يتأتي أن يقال: 
إن منه ما لا ضرر فيه ولا مفسدة. 

فعلى هذا فلا يكون إلا کبیرةٌ قطعًاء فيكون مسقطًا لعدالة صاحبه ألبتة 
حتى لو فرضنا أنَّ من الأئمة من قد يونّق مَن يعلم أنه قد كدب في كلام 
الناس کذبةً لا ضرر فيها ولا مفسدةه فلا يلزم من ذلك أن يونّق مَن يرى أنه 
قد يكذب في الرواية لغير الحديث النبوي. 

3 ۶ ع 
ضارٌء مشتمل على المفاسد حتمّاء فلا ينافى أن قال: إنه لا( يسقط العدالة. 

والمقصود هنا إيضاح أنك إذا نسبت إلى راو تعمد الكذب في رواية ‏ 
العدالة» مردود الرواية مطلقّا. 

فمحاولة الأستاذ نسبة هشام إلى تعمّد الكذب في تلك الرواية محاولة 
لاسقاط هشام ألبتة. ولهذا نظائر في كلام الأستاذ ستأتي» ويأتي الكلام على 
التهمة قريبًا إن شاء الله تعالى(). 

وأما كلام الأستاذ في أئمة الفقه: مالك والشافعي وأحمد» فسيأتي في 


5 ۳ 
تراجمهم(۳. 


(۱) کذا في الأصل» ولعل الصواب حذف «لا». 
(۲) انظر (ص ۳4 فما بعدها). 


(۳( في «التنكيل». 
۱۰۹ 


حت 
فصل 
من أوسع أودية الباطل الغلرٌ في الأفاضل» ومن أَمْضِى أسلحته أن يرمي 
الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم و 
بعض آهل العلم أن النصارى أول ما غَلّوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة 
پرمون کل من أنكر عليهم بأنه یبغض عيسى ويحقره» ونحو ذلك؛ فكان هذا 
من عظم ما ساعد على انتشار الغلو؛ لأن بقایا آهل الحق کانوا يرون آنهم إذا 
آنکروا على الغلاة نبوا إلى ما هم أشدّ الناس كراهية له من بُعْض عیسی 
وتحقیره. ومقتهم الجمهوژ وأوذواء فتبّطَهم هذا عن الانکار وخلا الجو 
للشیطان. 
وفریب من هذا حال غلاة الروافض وحال القبوریین» وحال غلاة 
المقلدین. 
وعلی هذا جری الامر في هذه القضية؛ فإن الأستاذ غلا في أبي حنيفة 
حتی طعن في غیره من أئمة الفقه وني أئمة الحدیث: وثقات رواته» بل 
تناول بعض الصحابة والتابعین. وأشکت أل العلم [ص!۱] فى مسصر 
وغيرها رمي کل من یه أن ینکر عليه ببغض أبي حنيفة ومعاداته؛ ولما 
اطلع الاستاذ على «الطلیعة» جرد على صاحبها ذلك السلاح. 
ومن تصمّح «الترحیب» عَلم أن ذلك بعد المغالطة والتھویل - هو 
سلاحه الوحید فهو يبّدئ فيه ویعید. ونفسّه تقول له: هل من مزيد! 


فمن جهة يقول في «الترحيب» (ص :)١5‏ «أخبار الآحاد على فرض ثقة 


١٠ 


رواتها لا تنامض العقل ولا النقل المستفيض فضلا عن المتواتر وقد ثبتت إمامة 
أبي حنيفة وأمانته ومناقبه لدى الأمة بالتواتر'. 

ويقول بعد ذلك: «خبر الآحاد يكون مردودًا عند مصادمته لما هو أقوى منه من 
أخبار الآحاد؛ فضلا عن مصادمته لما تواتر4. 

ويقول (ص۱۷): «وأما الخبر المصادم لذلك من بين أخبار الاحاد؛ فیرڈ حيث 
لا تمكن مناهضته للعقل والخبر المتواتر على تقدير سلامة رجاله من المآخذ». 

ويقول (ص٢۲):‏ «ومن المقرر عند أهل العلم أن صحة السند بحسب الظاهر 
لا تستلزم صحة المتن». 

ويعد حسناتی ذنوبًا فيقول (ص۱۹): «وحذفه للمتون لأجل إخفاء مبلغ 
شناعتها عن نظر القاری» فلو ذكرها كلها مع كلام الكوثري في موضوع المسألة 
لنبذ السامع نقد هذا الناقد في آول نظرة» لما حوت تلك المتون من السخف البالغ 
الساقط بنفسه من غير حاجة إلى مسقط. فيكون ذکر المتون قاصما لظهره». 

ويقول (ص 35): «ولو كان الناقد ذكر فی صلب نقده متن الخبر المتحدث 
عنه» كان القارئ يحكم بكذب الخبر بمجرّد سماعه» لکن عادة الناقد إهمال ذكر 
المتن إخفاءً لحاله». 

ومن جهة أخرى يعود فيقول في «الترحيب» (ص5١):‏ «وعادتي أيضًا 
في مثل تلك الأخبار تطلّب ضعفاء بين رجال السند بادئ ذي بد ضرورةً أن الخبر 
الذي ينبذه العقل أو النقل لا يقع في رواية الققات». 

ويقول (ص۱۹): «ومن المضحك تظاهره (اليماني) بأنه لا يعادي النعمان مع 
سعيه سعي المستميت في توثيق رواة الجرح» ولو بالتحاكم إلى الخطيب نفسه 
المتهم فيما عمله» مع أنه لو ثبتت ثقة حملتها ثبت مقتضاها». 


فلادع الاستنتاج إلى القارئ» وأقول: 

أما الباعث لى على تعقب «التأنیب» فقد ذکرثه أول «الطلیع۱(»2 
وتقدّم شرحه في الفصل الأول» وهب أن غرضی ما زعمه الأستاذء وأنه یلزم 
من صنيعي تثبيت مقتضى تلك الحکایات. فلا يخلو أن يكون كلامي مبنبّ 
على الأصول المألوفة والقواعد المعروفة أو يكون خلاف ذلك. 

فان كان الأول» فلازم الحق حق» وان كان الثاني» ففي وضع الأستاذ أن 
یوضح فساده بالادلة المقبولة. 

فعلى أهل المعرفة أن يحاكموا بين «الطليعة»» و«الترحيب» حتى يتبين 
لهم أقام الأستاذ ببعض كلامي بأدلة مقبولة عند أهل العلم» أم أردف ما في 
«التأنيب» من التهويل والمغالطة والتمحل بمثلها؟! 

ولم يكد يضيف إلى ذلك الا رمي اليماني ببغض أبي حنيفة! کان 
الأستاذ یری أن تلك المهاجمة لا نى إلا بالهوى. بإثارة ما استطاع في 
نفوس أتباعه الذين يهمّه شأنهم ليضرب به بينهم وبين «الطليعة» و«التنكيل» 
حجابا لا تخرقه حجّة. ولا يزيده الله تعالى بعد استحكامه إلا شدة. 

والواقع أن مقصودي هو ما شرحته فی الفصل السابق» ولذلك أهملت 
ذكر المتون لأنها خارجة عن مقصودي» ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد: 

الأولى: ما أشار إليه الأستاذ في الجملة؛ وهو أن يطلع عليها حنفي 
متحمّس»ء فيحمله ذکر المتن على أن يعرض عن كلامى البتة» ولا يستفيد الا 
بُعْض مَن تیب إليه المتن من الأثمة. 


۰ 


.)٤ص(‎ )١( 


11۲ 


الثانية: أن يطلع عليها رجلّ من خصوم الحنفية» فيجتزى(١)‏ بذاك 

الثالثة: أن يطلع عليها عامي لا يميز» فيقع في نفسه أن أئمة السلف كان 
بعضهم يطعن في بعضء ويكبر ذلك عليه ويسيء الظنّ بهم جميعًا. 

فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلّهاء ولا يبقى أمام الناظر إلا ما 
يتعلق بتلك القضايا الخاصة التی ناقشت فيها الأستاذ. 

والواقع أيضًا أنه لا يلزم من صنيعي تثبيت الذم» ولا يلزمني قَصد ذلك؛ 
ومن تأمّل عبارات الأستاذ فى الجهة الأولى ‏ كما قدمتها ‏ بان له صحة 
قو لي. وأزيد ذلك إيضاحًا وشرحًا وتتميمّاء فأقول: 

عامة مناقۂ قشتي للأستاذ إنما هي في الأسانيد» في كلامه في بعض رجال 
تلك الأسانید وقد وافقته77) على ضعف جماعة متهم ولا یلزم من تثيتي 
ثقة ثقةً رجل من رجال السند ثبوت ثقةٍ غیره بل الأمر أبعد من ذلك فا 
المقالة المسندة ة إذا كان ظاهرها الم أو ما يقتضيه لا يثبت الذمٌ إلا باجتماع 


عشرة آمور: 
بت سو پان سس 
المناقشة ثقة 


الثاني: أن يكون بقية رجال الاسناد ثقات. 
الثالث: ظهور اتصال السند. 

)١(‏ تحتمل: افیجتری". 

(۲) غير محررة في الأصل. 


11۳ 


الرابع: الأمن من أن يكون هناك عِلّة خفية يتبين بها انقطاع أو خطأ أو 
نحو ذلك مما يوهن الرواية. 
تغيير» قد يوقع(١'‏ فيه الرواية بالمعنی. 

السادس: الأمن من أن يكون المراد بالكلام غير ظاهره. 

[ص؟١]‏ السابع: الأمن من أن يكون الذامٌ بنى ذمّه على غير حجة» كأن 
ببلغة:إتسان أن فلانّاقال: کل أ و فعل كذاء فیحسبه ضادقا وهو کاذب أو 


غالط. 
الثامن: الأمن من أن يكون الذامٌ بنى ذمّه على آمر حَمّله على وجه 


التاسع: الأمن مِنْ أن يكون للمتكلّم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذام. 

العاشر: ظهور أن ذلك المقتضي للذمٌ لم يرجع عنه صاحبه. 

وقد يزاد على هذه العشرة» وفيها كفاية. 

فهذه الأمور إذا اختلّ واحدٌ لم يثبت الذم وهيهات أن تجتمع على 
باطل. 

وو ہت 70 ۰" 


المواضع تست یت تید 9 0 ھ0 


)١(‏ شبه مطموسة في الأصلء ولعلها ما آثبت. 
١1‏ 


وماقديتفق في بعض المواضع من مناقشتي للأستاذ في دعوى 
الانقطاع أو التصحیف. فالمقصود من ذلك گشف مغالطته» ولا یلزم من 
ذلك تلك الأمور کلها. 

وأذكر ههنا مثالا واحدًا: 

قال إبراهيم بن بشار الرمادي: اسمعت سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت 
آحذا أجرأ على الله من أبي حنيفة» ولقد آتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا 
أبا حنيفة» قد أتيتك بمائة ألف مسألة» أريد أن أسألك عنهاء قال: هاتها. فهل 
سمعتم أحدًا أجرأ على الله من هذا». 

هذه الحكاية ول ما ناقشت الأستاذ فی سندها فى «الطليعة» (ص ۱۲- 
۰ فانه حَبّط في الكلام في سندها إلى الرمادي بما ترى حاله في 
«الطليعة». 

فتكلّم في الرمادي س وستاتی ترجمت١(1)‏ # وزاد الأستاذ في 
«الترحیب»(۳ فتکلم في ابن أبي خیئمة بما لایضزه(*» وذّكّر ما قيل: إن 
ابن عبينة اختلط بَأحَرَةء وهو يعلم ما فيه» وستأتي ترجمته20). 


[ص۱۳] وقد ذكر الأستاذ فى «التأنيب» جوابًا معنويًا جيدًاء ولكنه مزجه 


.)۱۲ (ص"*-‎ )١( 

)۳( «التنكيل» رقم (۲). 

(۳) (ص ۳۲۲- مع التأئیب). 

)٤(‏ «بما لا يضره» ضرب علیها المؤلف» ثم کتب فوقها علامة التصحیح إشارة إلى 
إبقائها وعدوله عن الضرب علیها. 

.)۹۹( «التنكيل» رقم‎ )٥( 


بالت-خلیطء فقال بعد أن تكلم في السند بما آوضحت حاله في 
«الطلیعة»۲۱-: «واین عیینة بريء من هذا الكلام قطعًا بالنظر إلى السند» كذا قال! 


ثم قال بعد ذلك: «وأما من جهة المتن» فتکذب شواهدٌ الحال الأخلوقةً 
ار لا هرید عل وج اکس راان لال ا ع ع ما ارف الا 
بين عشية وضحاهاء و يجيب أبو حنيفة عنها بدون تلبّث ولا تريّث...» 

كذا قال! وليس في القصة أن الرجل سأل عن مسألة واحدة» فضلا عن 
مائة آلف. ولا أن أبا حنيفة أجاب عن مسألة واحدة» فضلاعن مائة آلف» 
فضلا عن أن يكون ذلك كله بين عشية وضحاها. 


سم 
م 


وكان يمكن الاستاذ أن يجيب بجواب بعيدٍ عن الشغبء كأن يقول: 
يبعد جدًا أو يمتنع أن تجمع في ذاك العصر مائةٌ ألف مسألة ليأتي بها رجل 
من خراسان ليسأل عنها أبا حنيفة» وهذا يدل على أحد أمرين ¿: إما أن يكون 
السائل إنما آراد: أتيتك بمسائل كثيرة» فبالغ. وإما أن يكون بل لم يأت ولا 
بمسألة واحدة» وإنما قصد إظهار التشنيع أو التعجيز» فأجابه أبو حنيفة بذلك 
الجواب الحكيم. 

فان كان الرجل إنما قصد التشنيع أو التعجيز ففي ذاك الجواب إرغامہ 
وان كان عنده مسائل كثيرة» نَظَر فيها أبو حنيفة بحسب ما يتسع له الوقت؛ 
ويجيب عندما يتضح له وجه الجواب. 


فأما ابن عيينة» فكان من الفريق الذين يكرهون أن یفتوا (وقد بین 


۔)۱٢-٦١ص(‎ (۱) 


الأستاذ ذلك في «التأنيب») فكأنه كره قول أبي حنيفة: «هاتها»» لما 
يشر به من الاستعداد لما يكرهه ابن عيينة. وكان أبو حنيفة من الفريق الذين 
يرون أن على العالِم إذا سُئل عما يتبين له وجه الفتوى فيه أن يفتي؛ للأمر 
بالتبليغ» والنهي عن كتمان العلم» ولثلا يبقى الناس حيارى لا یدرون ما 
حکم الشرع في قضاياهم» فیضطرهم ذلك إلى ما فيه فساد العلم والدين. 
ولا ریب أن الصواب مع الفريق الشاني وان حودنا الفريق الأول حيث 
[ص؛١]‏ يكف أحدهم عن الفتوى مبالغة في التورع» واتکالا على غيره حيث 
یوجد. 

فأما الجرأة فمعناها الإقدام» والمقصود هنا كما یوضحه السياق 
وغيره ‏ الاقدام على الفتوی» فمعنى «الجرأة على الله» هنا هو الإقدام على 
الإفتاء في دين اللہ وهذا إذا كان عن معرفةٍ موثوقٍ بها فهو محمود وان 
كرهه المبالغون في التورّع كابن عیینةء وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: «لقد 
كنت أقول: ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت 
أنه أوتي علمًا». 

وعنه أيضًا أنه قال: «أكثر أبو هريرة. فقيل له: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ 
قال: لاء ولكنه اجترأ وجبنّا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبي إن کنث 
حفظت ونسوا». 


راجع (الاصارت؛(۲؟ تر جمة ابن عباس» وتر جمه ۳ هريرة. 


.)۱٥١ (طالقديمة ص۹۷ء والجديدة ص‎ )١( 
على التوالي).‎ 6۱/۷۰۱۷ /٤( (0 


۱۷ 


وإقدام أبي حنيفة كان من الضرب المحمود وإن كرهه ابن عيينة. 

وقدروى الخطيبٌ نفشه... (الحكايتين اللتين ذكرهما الأستاذ في 
«التأنيب»). فهذا وغيره يدل على بعد أبى حنیفة عن الجرأة المذمومة. 

ای ا ده 
ن ھت سو سان سدق وس 20 
الع من کلام بعضهم في بعض. 

وحاصله: أن أكثر الناس مُعْرّون بتقلید من یعظم في نفوسهم. والغلو 
في ذلك؛ حتى إذا قيل لهم: إنه غير معصوم عن الخطأء والدلیل قائم على 
خلاف قوله فی کذاء فدل ذلك على آنه اخطاء ولا يحل لکم أن ٹر علی 
ما أخطأ فيه- قالوا: هو أعلم منکم بالدلیل وأنتم أولى بالخطاً منه» فالظاهر 
أنه قد عرف ما يدفع دلیلکم هذا. 

فإن زاد المنکرون فأظهروا حسنّ الثناء على ذاك المتبوع كان أشدٌ لغلوٌ 

خطب عمّار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل لیکنهم عن 
الخروج مع أم المؤمنين عائشة [ص»۱] فقال: «والله إنها لزوجة نبيكم 
صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. ولكن الله تبارك وتعالى 
ابتلاكم؛ ليعلم إياه تطیعون, أم هي». أخرجه البخاري في «الصحیح»(۱ من 


.)۷۱۰۰( )١( 


۱۲۱۸ 


طریق أبي مریم الأسدي عن عمار» وأخرج(١)‏ نحوه من طريق أبي وائل عن 
عمار. 

فلم یور هذا في کثیر من الناس بل رُوي أن بعضهم آجاب قائلا: 
(فنحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار». 

فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض 
الأفاضل في آمر یری أنه ليس لهم اتباعه فيه» إما لأن حالهم غير حاله وإما 
لأنه يراه أخطأ اطلق(۲۲ كلمات منفرة» يظهر منها الغش من ذاك الفاضل» 
لكي يكف الناس عن الغلو فيه» الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن 
يتبعوه فيه. 

فمن هذا ما في «المستدرك» (ج۲ ص۳۲۹): 2... عن خيثمة قال: كان 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه [في نفر]ء فذكروا عليّا فشتموه فقال 
سعد: مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.... فقال 
بعضهم: فوالله إنه كان يبغضك ويسمّيك الأخنس. فضحك سعد حتى 
استعلاه الضحك: ثم قال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه 
وبینه» ثم لا يبلغ ذلك أمانته...»0"©. 


قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. 


.)۷ ۱۰۱( )١( 


2ھ غير محررة في الأصل ولعلها ما آثبت. 
(۳) وأخرجه إسحاق بن راهويه فی مسنده - كما فى المطالب العالية  )57177(‏ وقال 


الحافظ ابن حجر: إسناد صحيح. 
۱۹ 


وفی «الصحيحين0(١2‏ وغيرهما عن على رضى الله عنه قال: «ما سمعت 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم جمع أبويه الا لسعد بن مالك (هو سعد بن 
أبي وقاص) فإنه سمعته يقول يوم أحد: يا سعد آرم فداك أبي وأمي» 

ويُزوى عن عل كلمات فى ذا وذاك. 

وكان سعد قد تقاعد عن قتال البغاة» فكان على إذا كان فى جماعة 
يخشى أن يتبعوا سعدا في القعود ربما أطلق ‏ غير كاذب كلماتٍ توهم 
الغض من سعد وإذا كان مع من لا یخشی منه القعود» فذكر سعدًاء در 

ومنه ما يقع في كلام الشافعي في بعض المسائل التي يخالف فيها مالگا 
من إطلاق كلمات فيها غض من مالك مع ما عرف عن الشافعي من تبجيل 
أستاذه مالك. 

وقد روى حرملة عن الشافعى أنه قال: «مالكٌُ حجة الله على خلقه بعد 
التابعین»(۳. کما یأتی فی تر جمة مالك(" |ن شاء الله تعالی. 

ومنه ماتراه في کلام مسلم في «مقدمة صحیحه»(* مما يظهر منه 
الغض الشدید من مخالفه في مسألة اشتراط العلم باللقاء» والمخالف هو 


)١(‏ البخاري (۲۹۰۵)ء ومسلم (۲4۱۱). وآخرجه الترمذي (۲۸۲۹)؛ وأحمد 
(۱۱۷). 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب»: (۸/۱۰). 


(۳) في «التنکیل» (رقم ۱۸۳). 
)٤(‏ (۳۰۱-۲۸/۱). 


١ 


البخاري» وقد عرف عن مسلم تبجيله للبخاري. 
وأنت إذا تدبّرتَ تلك الكلمات وجدت لها مخارج مقبولة» ون كان 
ظاهرها التشنيع الشديد. 


وفي ترجمة الحسن بن صالح بن حيّ من «تهذيب التهذیب»(۱) 
كلمات قاسية أطلقها بعض الأئمة فيه» مع ما عرف من فضله ومنها(): 
"قال أبو صالح الفراء: ذکرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر 
الفتن فقال: ذاك يشبه أستاذه ‏ يعني : الحسن [بن صالح] بن حيّ ‏ فقلت 
ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: لِم يا أحمق؟ أنا خيرٌ لهؤلاء 
من آبائهم وآمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أخدثواء فتتبعهم أوزارمم 
ومَن آطراهم كان أضرٌّ علیهم». 

[ص؟١]‏ أقول: الأئمة غير معصومين عن الخطأ والغلط» وهم إن شاء 
الله تعالى معذورون مأجورون فيما أخطؤوا فیه» كما هو الشأن فيمن أخطأ 
بعد بذل الوسع في تحرّي الحق, لکن لا سبيل إلى القطع بأنه لم يقع منهم 
في بعض الفروع تقصير يؤاخذون علیه أو تقصير في زجر أتباعهم عن الغلو 
في تقليدهم. 

على أن الأستاذ إذا أحبّ أن يسلك هذه الطريق لا يضطر إلى الاعتراف 
أن ابن عيينة اعتقد أن أبا حنيفة أخطأ فى بعض مقالاته» بل يمكنه أن يقول: 
لعل ابنَ عيينة رأى أناسًا قاصرين عن رتبة أبي حنيفة يتعاطّون مثل ما كان يقع 


.)۲۸۵/۲( )١( 
تحتمل قراءتها: «وفيها».‎ ( 


منهم بكثرة ما جمعوا من الأحاديث والآثارء فاحتاج ابن عيينة في رَدْعِهِم 
إلى تلك الكلمة القاطعة لشَّعْبِهم. والله أعلم. 


ہٍ ریب 


۱۳۲ 


كت 

يفرّق الأستاذ الأمةً بعد ظهور أبي حنيفة فريقين: 

الأول: أبو حنيفة وأصحابه المخلصون. 

الثانى: سائر المسلمين. 

ثم لا يكاد يعرض له أحدٌ من الفريق الثاني بما يخالفه إلا رماه بمعاداة 
أبى حنيفة وأصحابه؛ لأجل الاختلاف فى بعض العقائد وأصول الفقه 
ولازم ذلك أن يكون الفريق الثاني كلهم عنده كذلك» وان سكت عمن لم 
يعرض له بما يضطره إلى اتهامه. 

ثم يقسّم مَن يَعْرض له من الفريق الثاني قسمين: 

القسم الأول: الذين يحاول الأستاذ إسقاطهم البتة. 

القسم الثاني: الذين يحاول إسقاطهم فيما یتعلق بالغ من أبي حنيفة 
وأصحابه. فيقول: إنهم متهمون في ذلك. فلا يقبل منهم» ولكنه يقبل منهم 
ما عداه. 

فأما القسم الأول؛ فقد نظرت في شأنهم في تراجمهم من «التنكيل»؛ 
وأشرتٌ إلى بعضهم في «الطليعة». 

وأما القسم الثاني؛ فالنظر في شأنهم يتوقّف على تحرير قاعدة التهمة» 
وقد كنتٌ بسطته في «التنکیل»(۱) ثم دعت الحاجة إلى تلخيصه هنا. 
فأستعين الله تبارك وتعالی؛ وأقول: 


۔)۷۷۱-٠٢٠/١(‎ )١( 


۳ 


[ص ۱۷] قاعدة في التهمة 

في «المصباح»(۱): «والتهمة بسكون الهاء وفتحها: الشك والرّيبة... 
وأتهمته: ظننت به سوءًا... واتهمتّه بالتثقيل على افتعلت مثله». 

والكلام هنا في اتھام المحدث والراوي» ويتّصل به اتهام الشاهد. 

والأمر المتَهُم به نوعان: 

الأول: ما يكون - على فَرْض ثبوته ‏ غير مسقط للعدالة» فهذا النوع لا 
حَجُر على الأستاذ الكوثري فیه» وان افتقر إلى دليل. 

وذلك كنسبة المحدّث أو الراوي أو المخبر إلى الخطأ والغلط أو إلى 
التسامح الذي لا یقدح أن يقال فيمن روى عمن لم يدركه أو لم يصرح 
بالسماع وهو معروف بالتدليس: «(كأنه سمعه من غير ثقة). 

أو إلى فلتة اللسان التى تصدر حال الغضب لا يقصد بها ظاهرهاء أو لا 
يقصد بها الحكم» أو إلى إيهام الذمّ بدون إرادته. وذلك فى كلمات التنفير 
التي تقدم بيانها في الفصل الثاني" وما يشبه ذلك. 

النوع الشاني: ما يكون ‏ على فرض ثبوته ‏ مسقطًا للعدالة» كتعمّد 
الكذب في الرواية» ولو لغير الحدیث النبويء أو في الإخبار بجرح أو 
تعديل أو بما يقتضي الجرح» وكالإقدام على جرح مَن لا يعلمه مجروحًاء 
وتعدیل من لا يراه عدلا» على ما سلف في القاعدة الأو لی(۲۴. 


.)۳۰ (ص‎ (١) 
(ص۹).‎ )٢( 
= كذا في الأصلء والقاعدة ستأتي (ص 0 4). فلعل هذا المبحث کان متأخرًا عنها‎ )۳( 


€ 


فاجتناب الكذب فى هذه الأمور من أركان العدالة» بل هو ركنها 


الأعظه7). 


وإذا ثبت فى راو أنه قد كذب فى رواية» أو ثبت في جارح أنه قد تعمّد 


كما لو ثبت في شاهد أنه قد تعمّد شهادة زور۳). 

فإذا نسب الأستاذ إلى إمام أو محدث أو راو شيئًا مماذكر جازمًا 
بالنسبة» فقد جزم بنفي الركن الأعظم من عدالته. فان زعم أنه مع ذلك يبقى 
المنسوب إليه ذلك عدلا مقبول القول والرواية فيما لم يتهمه فيه فقد زعم أنه 
غير عدل» فان اقتصر الأستاذ على الاتهام بماذكر أو اعترف بأن جزمه 
بالسبة لم يكن عن دليل تقوم به الحجة؛ وإنما هو عن قرينة تورث التهمةه 
فاتھام المحدّث أو الراوي بشيء مما ذكر يلزمه ظنٌ أنه ليس بعدل» بل في 
«النخبة» وشرحها(" ما يفيد أن التهمة بالكذب آشذ من ثبوت الزنا ونحوه 
كما مر في القاعدة الأولى7؟). 

فقوله مع ذلك: إنه يبقى عدلا مقبولا [آص18] في غير ما يتهمه فيه- 
حاصله: أنه يظنه عدلا غير عدل. فإن اكتفى الأستاذ بالاحتمال بدون ترجيح 
لأحد الطرفين لزمه أن لا يجزم بأن الرجل عدل ولا يظنء فان قال مع ذلك: 


= فقدمه المؤلف هنا. وسيأتى نظيرها (ص۳۵). 

)۱( كتب المؤلف بعدها: «ظاهر ص .)7١‏ يقصد أن بقیة الكلام هناك. 
(۲) کتب المولف فوق السطر: «الورقة الرابعت الصفحة الیمنی». 

(۳) «نزهة النظر» (ص۸۸). وانظر ما سيأتي في التعلیق على هذا الموضع. 
)٤(‏ (ص4۵). وانظر ما سلف ( ص5 ۳ حاشية ۳). 


۱۳۵ 


إنه يكون عدلا مقبولا فی غير ما يتهمه فيه - فحاصل ذلك أنه يظنه عدلا ولا 
يظنه عدلا!! ۱ 

ولا أعلم خلافا أن الرجل إذا ثبت أنه تعمد شهادةً زور لصديقه على 
عدوه سقطت عدالته ألبتة» فلا يكون عدلا في شهادة آخری» ولو كانت 
لعدوّه على صديقه. وكذلك لا أعلم خلافا أن من تظن به ما ينافي العدالة 
ليس لك أن تعدّله؛ ومثله من يحتمل عندك احتمالا غير راجح ولا مرجوح 
أنه ارتكب ما ينافي العدالة» وذلك أن التعديل يتضمّن الجزم بأنه لم يكن 
ولن يكون منه ما ينافي العدالة» وهذا الوازع هو الملكة التي ذكروها في 
قولهم في تعريف العدالة: «مَلکة تمنع من اقتراف الکباثر ...»(۱). 

فأما أن تتھم أنت رجلا أو تشك فيه» ويعدّله غيرُك فلا مانع من ذلك 
وإذا ثبت التعديل سقطت التهمة؛ فضلا عن الشك. ولا سيما إذا كان الاتهام 
أو الشك ممن هو دون المعدّل في الخبرة» فأما إذا كان له هوّى في رد 
الشهادة ونحوها فالأمر أوضح. فإن اتهام المخبر كثيرًا ما يكون من آماني 
الهوى» كما قال أبو الطیب(۲: 
شق الجزيرة حتى جاءني نبأ فرعث منه بآمالي إلى الكذب 


وكأنه أخذه من قول الأول(۳): 


)١(‏ انظر «التنكيل»: /١(‏ ۷۳- ۷))ء ورسالة «الاستبصار فى نقد الأخبار» (ص ۱۵ فما 
بعدھا). ۱ 

(۲) سيأتي تخريجه (ص5 ۱8). 

(۳) الأبيات من قصيدة لأعشى باهلة يرثي بها أخا له يقال له: المنتشر. انظر «جمهرة 
أشعار العرب»: (۲/ ٤‏ ۷۱)» و«الكامل»: (۳/ ۱۶۳۱) للمبرد. 


۲٢ 


إني أتتني لسانٌ ماأسرٌ بها ين علو لاعجبٌ فيها ولا خر 
1۵+ کر کان یی الاق و اکر 
تأتى على الناس لا تلوي على آحد حتى أتتنا وكانت دوننامصر 
- مورا 5 5 
إذايعادلهذكزأكذبه حتی أتتنى بهاالانباء والخبر 
[ص۱۹] وهناك آمور قد يتشبّث بها الاستاذ: 

منها: رد شهادة العدل لنفسه وکذا لأصله أو فرعه أو زوجه وعلی 
عدوّه في قول جماعةٍ من أهل العلم. 

ومنها: رد شهادة صاحب العصبية فيما ذکره الشافعي. 

ومنها: حكاية عن شريك القاضی قد یو خذ منها أنه يرى أن الرجل قد 
یکون عدلا إذا شهد بمائة دینار مثا ولا یکون عدلا إذا شهد بمائة آلف 
دینار. 

ومنها: فرع للشافعي في السؤال عن الشاهده قد يُفْهَم منه نحو ذلك. 
ومنها: سا فی لات المیزان» O‏ في جرح المحدّث لمن 
یخالفه في الاعتقاد. کجرح الجُوزجاني الناصبي للکوفیین المنسوبین إلى 
التشيع: 

ومنها: ما بقل عن الجوزجاني هذا أنه لا يؤتحذ عن المبتدع الثقة ما فيه 
تقوية لبدعته. وصرّح به ابن قتيبة» ومال إليه بعض المتأخرين. 


ومنها: ما ذکروہ في جرح المحدّث لمن هو ساخط عليه» كالنسائي 


.)۲۱۲/۱( )١( 


۱۳۷ 


لأحمد بن صالح» وككلمة مالك في ابن إسحاق. 

فلننظر في هذه الأمور(١)‏ 

أما الشهادة للنفس» فجاء الشرع بعدم قبولهاء وليس ذلك حكمًا بح 
التهمة في کل شاهد لنفسه أي: أنه حقيق بأن يظن به عارفوه أنه لا يتورّع عن 
أي ا اہ ا 

ألا ترى في كبار الصحابة وخيار التابعین أن أحدهم لو شهد لنفسه بمال 
مثلا لجزمنا بأنه غير مفتر» ولاسیما إذا كان غنيّاء وكان المال نزژاه 
والمشهود عليه معروفا بِجَحْد الحقوق. ولو كان العدل حقیقا بأن يُنّهِم بأنه 
شهد لنفسه زورّاء لكان حقيقا أن يتهم في شهادته لغیره إذ كيف تتهمه فيما 
لو شهد لنفسه بدرهم بأنه شهد زوا حرصًا على أن يحصل له درهم ولا 
تتهمه إذا شهد لغيره بعشرة دراهم بأنه شهد زورًا لتحصل له ثلاثة دراهم مثلا 
حيث يحتمل أن يكون المذعي رشاه. وفي أصحابنا من لا نتهمه» ولو حصل 
له بسبب شهادته مائة أو أكثر» وذلك كأن يدّعي على فاجر بمائة فیجحده ثم 
تجري للفاجر قضية» فيجىء إلى صاحبناء ويقول له: أنت عارف بالقضية» 
فاحضر فاشهد امل فیقول:تعم نا عارف بهاءرنکنك طا کی مانء فان 
دفعت لي المائة شهدت بما أعلم» فیدفع له مائة فيشهد» فاننا لا نتهم صاحبنا 
في دعواه ولا شهادته. 


(١(‏ كتب المؤلف : وقد كنت بسطت الجواب عن هذه الأمور ذ في «التنکیل» والآن دعت 
الحاجة إلى تلخيصه هنا». ثم ضرب عليها. 
)۲( كتب المؤلف بعدھا هکذا: «ص ۲۰ ( ) فنقلناه إلى مكانه. 


۱۳۸ 


فان قيل: إذا كانت العدالة تنافی التھمة ویغلب على الظن لو شهد 
العدل لنفسه آنه لم یشهد زوژا. فلماذالمیقیل الشرع شهادة العدل لنفسه؟ 

قلت: أكتفي في هذا بأنْ التهمة تجوز في کثیر من الناس» فالتهمة هنا 
منظورٌ إليها غير مبنيّ عليهاء كالمشقة في حكم قَضر الصلاة» ونظائر ذلك 
مما يكون المعنى المستدعي للحكم خفيًا أو غير منضبط فيعدل الشارع عن 
بناء الحكم عليه إلى بنائه على معنى ظاهر منضبط يكون مَظنة للأول في 
الجملة ثم يكون مدار الحكم على الثاني ثم لا يلزم من وجود الثاني مع 
الحكم وجود الأول» ولا من وجود الأول وجود الحكم. 

فالمسافر المترف یقفر الصلاة مع عدم المسشقة التي تستدعي 
التخفیف. والمقيمون العمّال في المناجم ونحوها عليهم مشقة شديدة ولا 
يقصرون» فكذلك هنا لا يلزم من رد شهادة الرجل لنفسه أن يكون حقيقًا بأن 
ينهم بشهادة الزور ولا من وجود التهمة في شهادة لغير النفس أن ترد 
بمجرّد وجود التهمة» وإنما ترد لعدم ثبوت العدالة الثابت اشتراطها (ص۲۰] 
بنص آخر. 

فالعدل الثابت العدالة لا قبل شهادته لنفسه. لا لأجل أنه حقيق بأن 
هم فان العدالة تدفع ذلك» بل العلة کون الشهادة للنفس أو كونها دعوى. 

ولهذا لما حاول الشافعي17) قياس الشهادة للفرع والأصل على الشهادة 
للنفس لم یعرج على التهمة» بل عوّل على أن الفرع من الأصلء فشهادة 
أحدهما للآخر كأنها شهادة لنفسه ولم يخفّ عليه ضعف هذاء فعضده 


6 في «الأم»: (۸/ .)١15-114‏ 
۱۳۹ 


بقوله: «وهذا مما لا أعرف فيه خلافا». 

ولماعرف أصحابه وجود الخلاف» ذهب بعش خُزَّاقهم ‏ كالمزني 
وأبي ور إلى القبول. 

فإن قيل: وما المانع من اتهام العدل؟ 

قلت: أما أن يتهمه من لا يشق بعدالته» أو من له هوّى في تكذيبه. فلا 
مانع منه» وإنما الممنوع أن يكون العدل حقيقا بأن یّهم. 

هذاء وللخکم المذکور(۱) کم ندرك بالتدبره منها: أن الشهادة للنفس 
أظهر مظان التھمة فكأن في عدم قبولها تنزيه للعدل عن أن يتهمه أكثر 
الناس؛ لان أكثرهم لا يعرفون عدالته حق المعرفة. 

ومنها: أنها لو كانت الشهادة للنفس تقبل من العدل لتهاون أكثر العدول 
في الإشهاد على معاملاتهم ثقةً بأن شهادتهم لأنفسهم مقبولة» فيؤدي هذا 
إلى أن تكثر القضايا التی تكون فيها شهادة المدعى لنفسه؛ فيرتاب فيها 
القاضي؛ لأنه لا يعرف عدالة العدول معرفة خبرة» وإذا ارتاب القاضي كان 
عليه أن يتريّث في فصل القضية فيؤدّي ذلك إلى أن تتراكم القضايا عند 
القضاةء ويتأخر الفصل فيهاء وذلك یضر بالناس. 

ومنها: أن المعدل قد يخطئ ويتساهل أو یداهن فيعدّل من لیس بعدل» 
فلو كانت شهادة العدل لنفسه تقبل لاغتنم هؤلاء الذين عدّلوا بغير حقٌّ 
ذلك. فأكثروا من الدعاوى الباطلة» فقد يضيع بسبب ذلك من الحقوق أكثر 


(۱) كتب المؤلف بعدها: «ص١25.‏ يعني أن باقي الكلام هناك وقد كان ضرب على 
الكلام هناك؛ ثم بدا له أن يلحق في هذا الموضع. 
۱۳۰ 


مما يضيع بسبب عدم قبول شهادة العدل لنفسه. 

هذاء وقد جاء الشرع بعدم قبول شهادة النساء في الحدود ولو كُنّ من 
ذوات العدالة. ومعلوم أن عدم قبولهن ليس لأجل التھمة بل له حكمة 
أخرى لا يضرها أن لا يفهمها بعض الناس بل ولا جميعهم. 

أما الشهادة للفرع والأصل والزوج؛ فمختلف فيهاء فإذا بنینا على عدم 
القبول» فالجواب نحو ما تقدم. 

فأما الشهادة على العدی فالقائلون بأنها لا تقبل يخصّون ذلك بالعدواة 
الدنيوية التي تبلغ أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه فأما العداوة الدينية 
والدنيوية التي لم تبلغ ذاك المبلغ فلا تمنع من القبول عندهم. 

والمنقول عن أبي حنيفة ‏ كما في كتب أصحابه ‏ أن العداوة لا تقتضي 
رد الشهادة إلا أن يبلغ أن تسقط بها العدالة. 

أقول: وإذا بلغت ذلك لم تقبل شهادة صاحبها حتى لعدوه على صديقه. 
ويقرّي هذا القول أن القائلين بعدم القبول يشترطون أن تبلغ أن يحزن 
لفرحه ويفرح لحزنه» وهذا يتضمن أن يفرح لذبح أطفاله ظلمّاء وللزنا ببناته 
[ص٢٢]‏ وارتداد زوجاته» ونحو ذلك. وقس على ذلك الحزن لفرحه. وهذا 

فان قيل: قد يفرح بذلك من جهة أنه یخن عدوّه» ومع ذلك يحزن من 

قلت: إن لم يغلب حزنه فرحه فليس بعدل» وان غلب فكيف يظن به أن 
يوقع نفسه في شهادة الزور التي هي من أكبر الکباثره وفيها أعظم الضرر 


١7١ 
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على نفسه في دينه؛ ولا يأمن أن يلحقه لأجلها ضرر شديد في دنا كل ذلك 
ليضرٌ المشهود عليه في دنياه ضررًا قد يكون یسیرٌاء كعشرة دراهم مثلا. 

ومَبّه صح الردٌ بالعداوة مع بقاء العدالة» فالقائلون بالردٌ يشرطون أن 
تكون عداوةً دنيوية تبلغ أن يحزن لفرحه» ويفرح لحزنه» وهذا لا يتأنّى 
للأستاذ إثباته في أحدٍ ممن يتهمهم؛ لأنه إن ثبت انحرافهم عن أبي حنيفة 
وأصحابه» وثبت أن ذلك الانحراف عداوة فهي عداوة دينية» وهب أنه ثبت 
في بعضهم أنها عداوة دنيوية» فلا يتأَنّى للأستاذ إثبات بلوغها ذاك الحدّء 
أي: أن يحزن لفرحه» ويفرح لحزنه. وهَبّه بلغ فقد تقدَّم أن الرواية لا ترد 
بالعداوة. 

وأما ما ذكره الأستاذ من كلام الشافعي في أصحاب العصبية» فالشافعي 
إنما عنى العصبية لأجل النسب كما هو صريحٌ في کلامه؛ وذلك أمر دنيوي 
وکلامُہ ظاهرٌ في أنها بشرطها تسقط العدالة» ولا ريب أنه إذا بلغت العصبية 
أو العداوة إسقاط العدالة لم تقبل لصاحبها شهادةٌ ولا رواية البتة سواء 
أكانت دنيوية أم مذهبية أم دينية» کمن يُسْرف في الحنق على الکفارء فیتعدّی 
على أهل الذمة والأمان بالنهب والقتل» ونحو ذلك» بل قد يكفر.. 

فقد اتضح بما تقدم الجواب عن بعض ما يمكن أن يُتشْبَّث به في رد 
رواية العدول. 

وبقي حكاية عن شريك ۲۱۲ ربما يُؤخذ منها أنه قد تقبل شهادة بعض 
)١(‏ آما آثر شريك ففي تاريخ بغداد (4۹۹/۱۳): عن شريك أن رجلا قدّم إليه رجلا 

فادعی عليه مائة ألف دينار قال: فأقر به قال: فقال شريك: أما إنه لو أنكر لم أقبل عليه 

شهادة أحدٍ بالكوفة إلا شهادة وكيع بن الجراح وعبد الله بن تُمیر. 

۳۲ 


العدول في القليل» ولا تقبل في الكثير» وفرع للشافعي قد يتوهم منه نحو 
ذلك. وما يقوله أصحاب الحدیث في رواية المبتدع» وما يقوله بعضهم في 
جرح المحدث لمن هو ساخط عليه. 


فأما الحكاية عن شریيك فمنقطعة» ولو ثبۃ ثبتت لوجب حملها على أن 
مراده القبول الذي تطمئن إليه نفسه. 


[ص۲۳] فان القاضى قد لا يكون خبيرًا بعدالة الشاهدين وضبطهما 
وتیقظ ٠‏ وإنما عدّلهما غيرُه؛ فإذا كان المال كثيرًا جدًا بقي في نفسه ريبة. 
وقد بين هل العلم أن وشل هذا إنما يقتضي الترژي والتت» » فاذا تروی 
وبقيت الحال كما كانت وجب عليه أن يقضى بتلك الشهادة ويعرض عما 


وأما الفرع المذكور عن الشافعى7١2,‏ فليس من ذاك القبيل» وإنما هو من 
باب الاحتياط للتعديل» ومع ذلك فقد رده إمامٌ الحرمين» وقال: إن أكثر 
الأئمة على خلافء. 


= وعلق عليه المصنف في رسالة له في «العدالة» بقوله: «يعني أن المال عظيم» فلا 
ينبغي تهمة الشاهد فيه حتى يكون عظيم العدالة» ولو كان ألف دينار فقط لكان 
بالكوفة یومتذ ألف عدل أو أكثر من [لا] ينبغي التهمة بشهادة رجلين منهم فيه». 

)١(‏ ذكر الشافعي في «الأم»: /٦(‏ ۳۰۹) أنه ينبغي للقاضي إذا سأل عن الشهود من يطلب 
منه بیان حالهم أن يبين للمسؤول مقدار ما شهدوا فيه» قال: «فإن المسؤول عن 
الرجل قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد... وتطيب نفسه على 
تعديله في اليسيرء ویقف في الکثیر». 

(۲) في «نهاية المطلب): .)٦۹۲/۱۸(‏ 


۱۳۳ 


الل ال جک وک رخ 

ا بقاعدة(۱؟. 

وأما ما في «لسان الميزان» (١/٦۱)؟۲'‏ فمقبول» والجوزجاني ناصبي 
يرى أن التشیع - وان خف مذهب ردي» وزيغ عن القصدہ فيطلق على من 
يراه متشيّعًا ما يعتقده فيه» كأن يقول: «رديء المذهب» زائغ عن القصد». 

وقول ابن حجر: زا سح يعي ا وان وت مکی و ۳ 
غيره ممن هو مثله أو فوقہہ فونّق ذلك الرجل؛ فد التوثيق - قول صحيح. 
لكنه إذا بنى جَرْحَه على دليل وصرّح به» فلا بدَّ من الاعتداد بدليله؛ لأنه غير 
متهم بأن يتعمّد الكذب ونحوه» ولو كان متهمًا بذلك لما قبلنا جرحه البتة 
ولو لم يخالفه غيره. 

¢ © © 


(۱) من قوله: «فأما الشهادة على العدو...» إلى هنا سيعيده المؤلف (ص ۵۹- )٦۲‏ 
فأبقيناه على حاله» ولعله ذهل أن يضرب عليه من حد الموضعين. 
(۲) (۲۱۲/۱). 


۱۳ 


[الباب الثانى: قواعد خلط فيها الکوثری]۱) 
١‏ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي 


تقدم في الفصل الثاني" قول مالك: «لا تأخذ العلم من أربعة» وخذ 
ممن سوى ذلك: لا تأخذ عن سفيه مُعْلن بالسّفّه وإن كان أروى الناس. ولا 
تأخذ عن کذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب عليه ذلك وان كان لا 
يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...». أسنده 
الخطيب في «الکفایة» (ص5١١)‏ إلى مالك كما تقدم» ثم قال (ص۱۱۷): 
«باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ترذ 
روایته - قد ذکرنا آنفا قول مالك بن آنس. ویجب أن یقبل خديفه إذا تت 
توبته». ولم یذکر ما یخالف مقالة مالك. وأسند (ص ۲۳ -۲) إلى 
الشافعي: «... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتی یجمع أمورّاء منها: أن 
یکون من حدَّتٌ به ثقةَ في دینه معروفا بالصدق في حدیثه ...». وهذه العبارة 
ثابتة في «رسالة الشافعي»(۳. 


وفي «لسان المیزان» (ج۱ ص82641۹): «قال ابن آبي حاتم عن أبيه أن 
يحيى بن المغيرة سأل جریا (ابن عبد الحمید) عن أخيه آنس فقال: قد 


)۱( زيادة من المحقق؛ لأنه قد تقدم الباب الأول (ص۵) وفيه الفصول الأربعة التي 
ذکرها المؤلف. وهذا هو الباب الثاني وفیه القواعد التي خلط الكوثري فیها. 

)۲( (ص ۱۵). ووقع في الاصل: «الثالث». 

(۳) (ص۳۷۰). 

.)۲۲۳/۲( (© 


سمع من هشام بن عروة» ولكنه يكذب في حدیث الناس» فلا يُكْتّبِ عنه». 


وفي «النخبة وشرحھا)'': «(ثم الطعن) يكون بعشرة أشياء ... ترتيبها 
على الاشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلّي ... (إما أن يكون 
بكذب الراوي) في الحديث النبويّ ... (أو تهّمته بذلك)... وكذا من عرف 
بالكذب في كلامه وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحدیث النبوي؛ وهو 
دون الأول. (أو فحش غلطه) ... (أو غفلته) ... (أو فسقه) ... (أو وهمه) 

... (أو مخالفته) أي الثقات(۳) (أو جهالته) ... (أو بدعته) ... (أو سوء 
حفظه) ...2. 

هذه النقول تعطي أن الكذب في الكلام ترذ به الرواية مطلفًَاء وذلك 
يشمل الكذبة الواحدة التي لا یترب عليها ضرر ولا مفسدة. وقد ساق 
صاحب یت الأحاديث في التشديد في الكذب ثم قال (ج۲ 
ص۹٦۹):‏ بعد دالس تا سر ا قيل: لكنه مع الضرر ليس كبيرة 
مطلقاء »بل قد يكون كبيرة کالکذب على الأنبياء» وقد لا یکون - انتھی -. 
وفيه نظر بل الذي يتجه أنه حيث اشتذ ضرزه بأن لا يحتمل عادة كان كبيرة. 
بل صرح الروياني في «البحر» بأنه كبيرة وإن لم یضر فقال: من كذب قصدًا 
ردت شهادته وان لم يضر بغیرہہ لأن الکذب حرام بكل حال؛ وروی فيه 
حديثا. وظاهر الأحاديث السابقة أو صريحها يوافقه» وكأن وجه عُدولھم 
عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به فكان] كالغيبة على ما مر فيها عند جماعة». 


)١(‏ (ص ۸۷- 84- ط. العتر). 
)٢(‏ فی «النزهة»: «وهذا!. 
(۳ في «النزهة»: «للثقات». 


۱۳۹ 


أقول: لا يلزم من التسامح في الشاهد أن يتسامح في الراوي لوجوه: 

الأول: أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة» فان الشهادة 
تترتب على خصومة» ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم» ويأتي 
باللفظ الخاص الذي لا يحتاج إليه في حديث الناس» ویتعرّض للجرح 
فورًا. فمن جُرّبت عليه كذبة في حديث الناس لا يترتب عليها ضررء فخوف 
أن يجرّه تساه في ذلك إلى التساهل في الرواية آشذ من خوف أن یجرّه 
إلى شهادة الزور. 

الثاني: أن عماد الرواية الصدق» فمعقول أن يشدّد فيها فيما يتعلق به ما 
لم یشدّد في الشهادة. وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخمّف في 
الشهادة. تقوم الحجة برواية الواحد والعبد والمرأة وجالب منفعة إلى نفسه 
أو أصله أو فرعه» أو ضرر على عدوّه ‏ كما يأتي ‏ بخلاف الشهادة. فلا يليق 
بعد ذلك أن يخمّف في الرواية فيما یمس عمادّها. 

الثالث: أن الضرر الذي یترتب على الكذب في الرواية أشدٌ جذامن 
الضرر الذي يترتب على شهادة الزورہ فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية 
آكد. وقد آجاز الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روايته. والتخفيف في 
الرواية بما تقدم من قيام الحجة بخبر الواحد وحده وغير ذلك لا ينافي كونها 
أولى بالاحتياط؛ لأن لذلك التخفيف حكمًا أآخری؛ بل ذلك يقتضي أن لا 
يخفف فيها فيما عدا ذلكء فتزداد تخفيفًا على تخفيف. 


الرابع: أن الرواية يختص بها قوم محصورون ينشؤون عادةً على العلم 
والدين والتحرّز عن الکذب: والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس؛ لأن 
المعاملات والحوادث التى تحتاج إلى الشهادة فيها تتفق لكل أحد ولا 


۱۳۷ 


يحضرها غالبًا إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ینشؤون على التساهل» 
فمعقولٌ أنه لو ردت شهادةٌ کل من جُرّبت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة 
جذّاء ولا كذلك الرواية. هذا كله في كذب يسير في حديث الناس لا تترتب 
عليه مفسدة. 

فأما الكذب في رواية ما يتعلق بالدين ولو غير الحديث النبوي» فلا 
خفاء في إسقاط صاحبه؛ فان الكذب في رواية أثر عن صحابي قد يترتب 
عليه أن يحتج بذلك الاثر من يرى قول الصحابي حجة ويحتج هو وغيره 
به على أن مثل ذلك القول ليس خرقا لاإ جماع» ويستند إليه في فهم الکتاب 
والسنة» ويرد به بعض أهل العلم حديثًا رواه ذاك الصحابي يخالف ذلك 
القول. ويأتي نحو ذلك في الكذب [في] رواية قول عن تابعي أو عالم ممن 
بعده» وأقل ما في ذلك أن يقلّده العامي. 

وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة» فإنه يترتب عليها قبول 
آخبار ذلك الراوي» وقد يكون فيها أحاديث كثيرة غير صحيحة» فيترتب على 
هذا من الفساد أكثر مما يترتب على كذب في حديث واحد عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. وكذلك الکذب في رواية الجرح» فقد یترتب عليها 
إسقاط أخبار كثيرة صحيحة؛ وذلك أشد من الكذب في حديث واحد. 
وهكذا الإخبار عن الرجل بما يقتضي جرحه. وهكذا الكذب في الجرح 
والتعديل كقوله: «هو ثقةاء ١هو‏ ضعیف». أو نحو ذلك. 

فالكذب في هذه الأبواب في معنى الكذب في الحديث النبوي أو 
قريب منه» وتترتب على ذلك مضارٌ شديدة ومفاسد عظيمة. فلا يتومّم 7 
للتسمّح فيه» على فرض أن بعضهم تسامح في حديث الناس فلم يجرح 


۱۳۸ 


الراوي بما قد يقع له فيه من كذب يسير لا يترتب عليه ضرر. 


والأستاذ يرمي بعض أئمة السنة فمّن دونهم من ثقات الرواة بتعمّد 
الكذب في الرواية وفي الجرح والتعديل كذبًا يترتب عليه الضرر الشديد 
والفساد الكبير» ثم يزعم أنه إنما يقدح بذلك فيما لا يقبله هو منهم» فأما ما 
عداه فإنهم يكونون فيه عدولا مقبولين ثقات مأمونين. وكأنه يقول: وإذا لزم 
أن يسقطوا البتة فليسقطوا جميعًا! وليت شعري مَن الذي يعادي أبا حنيفة؟ 
أمن يقتضي صنيعه أنه لا يمكن الذبٌ عنه إلا بمثل هذا الباطل» أم من يقول: 
يمكن المتحرّي للحق أن يذب عنه بدون ذلك؟ 


ننسه: 


لیس من الكذب ما یکون الخبر ظاهرًا في خلاف الواقع» محتملا 
للواقع احتمالا قريبًاء وهناك قرينة تدافع ذاك الظهور» بحیث إذا تدبرها 
السامع صار الخبر عنده محتملا للمعنیین على السواء کالمجمل الذي له 
ظاهر ووقت العمل به لم یجی» وکالکلام السرخص فيه في الحرب» 
وکالتدلیس. فان المعروف بالتدلیس لا یبقی قوله: «قال فلان» - ويسمي 
شيخًا له - ظاهرًا في الاتصال بل یکون محتملا» وهکذا من عرف بالمزاح 
إذا مَرّح بكلمة یعرف الحاضرون أنه لم یرد بها ظاهرهاء وإن كان فیهم من لا 
يعرف ذلك. إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديبه على أن ینبّه في المجلس. 
وهكذا فلتات الغضب. وكلمات التنفير عن الغلو - وقد مرت الإشارة إليها 
في الفصل الثالث(۲۱- على فرض أنه وقع فيها ما يظهر منه خلاف الواقع. 


۹9 (ص ۲۰- ۳۲). ووقع في الأصل: «الثاني». 


۱۳۹ 


وقد بسطت هذه الأمور وما يشبهها في «رسالتي في أحكام الکذب»(۱). 

فأما الخطأ والغلط فمعلوم أنه لا یضر وان وقع في رواية الحديث 
النبوي» فإذا كثر من الراوي أو فحش قدَّحَ في ضبطه ولم يقدح في صدقه 
وعدالته. والله الموفق. 


کہ ين 


)۱( واسمها «إرشاد العامه إلى الكذب وأحكامه» وهي مطبوعة ضمن هذا المشروع - 
قسم الفقه. 


١ 


[ص٤۳]‏ ۲- التهمة بالکذب 


تقدم(۱) أن أشدّ موجبات رد الراوي كذبّه في الحديث النبوي» ثم 
تهمته بذلك» وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي. فإذا كان في الرواية 
والجرح والتعديل بحيث يترتب عليه من الفساد نحو ما يترتب على الكذب 
في الحديث النبوي فهو في الدرجة الأولى» فالتهمة به في الدرجة الثانية أو 
الثالثة. وقد ذكر [علماء] الحديث بعد درجة الكذب في الحديث النبوي 
ودرجة التهمة به درجتين بل درجات» ونصوا على أن مَن كان من أهل درجة 
من الأربع الأولى فهو ساقط البتة في جمیع روایاته» سواء منها ما طن فيه 
بسببه وغیره. 

والأستاذ يطعن في جماعة من أئمة السنة والموثّفین من رواتها» فيرمي 
بعضهم بتعمّد الكذب» وبعضهم بالتهمة بذلك» ویجمع لبعضهم الأمرین: 
یکذب أحدّهم في خبر» ويتهمه في آخر؛ ویجزم بأنهم متهمون في کل ما 
یتعلق بالغض من آبي حنيفة وأصحابه؛ ولو على بعد بعيد» كما يأتي في 
ترجمة أحمد بن إبراهيم("؛ ویصرح في بعضهم بأنهم ورد ھت 
ذلك. فهل يريد آنهم عدول مقبولون ثقات مأمونون مطلفًاء ولا یذ عليهم 
بتکذیب الأستاذ ولا اتهامه؛ لأنه حرق للا جماع في بعضهم ومخالف 
للصواب في آخرين» ولأن الأستاذ لم يتأهل للاجتهاد في الکلام في 
القدماء ولأن كلامه فيهم أمر اقتضته مصلحة مدافعة [اللا]مذهبية التي 


.)۳٤ص(‎ )١( 
.)۱۱( رقم‎ (۲) 


يقول: إنها قنطرة اللادينية(١2!‏ كما يقول بعض سلفه من المتكلّمين: إن كثيرًا 
من نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الله عز وجل ونحوها صريحة 
في الباطل مع علم الله عز وجل ورسوله بالحق في نفس الأمر ولكن دعت 
إلى ذلك مصلحة اجترار العامة إلى قبول الشريعة العملية"! فإن کان هذا 
مراد الأستاذ فالأمر واضح. وإلا فان آراد بالقبول القبول على جهة 
الاستئناس في الجملة انحصر الكلام معه في دعوى الكذب والتهمة. 
وسيأتي إن شا الله تعالى. وان أراد أنهم في ما يتعلق بتلك الشجرة 
الممنوعة ‏ وهي الغض من أبي حنيفة وأصحابه ‏ كذابون ومتھمون: وفيما 
عدا ذلك عدول مقبولون ثقات مأمونون فهذا تناقض وخرق للإجماع فيما 
نعلم, 

نعم» هناك أمور قد يتشبّث بها في دعوى اجتماع التهمة والعدالة» وقد 
أشار الأستاذ إلى بعضها. 

وينبغي أن يعلم أن التهمة تقال على وجهين: 

الأول: قول المحدئین: «فلان متهم بالكذب». وتحرير ذلك أن 
المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر 
لا أصل له وأن الحَمْل فيه على هذا الراوي» ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر 
في الراوي أتعمّد الكذبّ, أم غلط؟ فإذا تدبر وأنعم النظر فقد یتجه له 
الحکم بأحد الأمرين جزمًاء وقد يميل ظنّه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن 


() للكوثري مقال بهذا العنوان ضمن «مقالاته» (ص ۰ ۱۰). 
(۲) ترى الكلام عن ذلك في الاعتقاديات [۲/ ٦١٤‏ وما بعدها ]إن شا الله تعالى. 
[المؤلف]. وانظر «الحموية» (ص ۱۷ ۲- )۲٦۸‏ لشيخ الإسلام. 


۱: 


يجزم به. فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: 
«متهم بالکذب» أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. 

ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحدٌ من أهل العصر فيما يتعلق 
بالرواة المتقدمين» اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلا في حديث يزعم 
أنه تفرد به» فيجد له بع أهل العصر متابعات صحيحةء وإلا حيث يختلف 
المتقدمون فيسعى في الترجيح. فأما من ونّقه إمام من المتقدمين أو أكثرء 
ولم يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن یکذبه أو يتهمه. 
فهذا مردود؛ لأنه إن تهيّأ له إثبات بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي 
ثبوثًا لا ريب فیه فلا يتهيأ له الجزم بأنه تفرّد به» ولا أن شيخه لم يروه قطء 
ولا النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه 
به. بلى قد يتيسر بعض هذه الأمور فيمن كذبه المتقدمون» لکن مع الاستناد 
إلى كلامهم؛ كما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن الصلت!'ٗ وترجمة 
محمد بن سعيد البورقي(۳؟؛ وان كان الأستاذ يخالف في ذلك فيصدّق من 
کذبه الأئمة وكذيه واضح» كما يكدّب أو یتّهم من صدقوہ وصدقه ظاهرء 
شأنَ المحامين في المحاكم» معيارٌ الحق عند أحدهم مصلحةٌ موکله! 

هذاء والأستاذ فيما يهوّل بدعوى دلالة العقل والتواتر والنقل الراجح؛ 
حيث لا ينبغي له دعوى ذلك. ولیس من شأني أن أناقشه في کل موضع؛ 
ولكني أقول: حيث تصح دعواه» فلا يصح ما بناه عليها من تكذيب الثقات 
واتهامهم. وحيث يلزم من صحة الدعوى صح البناء» فالدعوى غير 


.)۳٤( رقم‎ )١( 
.)۲۰۷( رقم‎ )0( 


۳ 


صحيحة. وإنما کتبت هذا بعد فراغي من النظر في التراجم» وأسأل الله 
التوفیق. 

الوجه الثاني: مقتضی اللغة. والتهمة عند أهل اللغة مشتقة من الوهم» وهو 
كما في «القاموس»(۱): (من خطّرات القلب أو مرجوح طَرَقَي المتردّد فيه). 
والتهمة" بهذا المعنی تعرض في الخبر إذا كان فيه إثبات ما يظهر أن المخبر 
يحبٌ أن يعتقد السامع ثبوته. وذلك كشهادة الرجل لقريبه وصديقه» وعلى من 
بينه وبينه تر وكذلك إخباره عن قريبه أو صديقه بمايحْمّد عليه» وإخباره 
عمن هو نافر عنه بمايدَّمَّ عليه. وقس على ذلك کل ما من شأنه أن يدعو إلى 
الكذب. وتلك الدواعي تخفى» وتتفاوت آثارها في النفوس وتتعارض؛ 
وتعارضها الموانع من الکذب. [ص5"] وقد تقدمت الإشارة إليها في الفصل 
الخامس7". فلذلك اكتفى الشارع في باب الرواية بالإسلام والعدالة(4) فمن 
ثبتت عدالته وعرف بتحرّي الصدق من المسلمين فهو على العدالة والصدق 
في أخباره. لا يقدح في أخباره أن يقوم به بعض تلك الدواعي» ولا أن يتهمه من 
لا یعرف عدالته» أو من لا يعرف أثر العدالة على النفسء أو مَن له هوى مخالف 
لذاك الخبر فهو يتمنى أن لا يصح» كما قال المتنبي(9): 


)١(‏ (ص ۱۵۰۷ -الرسالة). 
)۲( بعدہ في الأصل: «في» ولا مكان لھاء ولیست في «التنكيل». 
(۳) لم یعقد المولف سوی آربعة فصول. إلا ان اعتبر مبحث التهمة بالکذب فصلا 
خامسًا فنعم» وانظر (ص4 ۳). 
)٤(‏ في «التنکیل» زیادة: «والصدق». 
)0( کذا في الأصل هنا وفي (ص" ۱۲). والرواية: 
«طوى الجزيرة حتى جاء ني خبر فزعت فيه 8 ای 


١ 


شن ال سی سای تسا 


وكأنه أخذه من قول الأْول(۱): 


س عر 3 

1 اکن ميان شتا ام سنا 
جاءت هر ا قه کنت اٹ 
تأتي على الناس لا لوي على أحد 


1 ی 


5 وي 
اذا یکاد مادک آکذبه 


فزعت منه بآمالي إلى الک ذب 


من عَلْوَ لا عَجَبٌ فيها ولا خر 

ر 2 2 
لو كان ينفعني الاشفاق والحَذز 
حتی آنتنا» وکانت دوئنا قضة 
حتی آنتني بهّاالانباء والخبر 


وجماعة من الصحابة روی کل منهم فضيلة لنفسه يرون أن على الناس 
قبول ذلك منهی فتلقت الأمة ذلك بالقبول. وكان جماعة من الصحابة 
والتابعین یقاتلون الخوارج» ثم روی بعض أولئك التابعین عن بعض أولئك 
الصحابة أحاديث في ذم الخوارج» فتلقت الامة تلك الأحاديث بالقبول. 
وكثيرًا ما ترى في تراجم ثقات الرواة من التابعین فمن بعدهم إخبار الرجل 
منهم بثناء غيره عليه فيتلقى أهل ذلك بالقبول. وقبلوا من الثقة دعواه ما هو 
ممكن من صحبته للنبي صلی الله عليه وآله وسلم أو لأصحابه؛ أو إدراكه 
لكبار الأئمة وسماعه منهم وغير ذلك» مما فيه فضيلة للمدعي» وشرف له 
وداع للناس إلى الإقبال علیه وتبجيله. والحاجة إليه. 


ولم يكن أهل العلم إذا أرادوا الاستیثاق من حال الراوي يسألون الا 


انظر: شرح الواحدي لديوان المتنبی (1۰۸) وغيره. وفی (التنکیل) زاد با بعده 
وهو: 
حتى إذا لم يَدَمْ لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
)١(‏ تقدم تخريج الأبيات (ص”7- ۳۷). 


١6 


عما یمس دينه وعدالته. ونص أهل العلم على أن الرواية في ذلك مخالفة 
للشهادة. وفي «التحرير» لابن الهمام الحنفي مع «شرحه» لابن أمير حاج 
(ج۲ ص4۵ ۱()۲: «(وأما الحرية والبصر وعدم الحدّ في قذف و) عدم 
(الولاء) [أي القرابة من النسب أو النکاح...] (و) عدم (العداوة) الدنيوية 
(فتختص بالشهادة) أي تشترط فيهاء لا في الرواية». 


فأما الشهادة فان الشرع شرط لها أمورًا آخری مع الا سلام والعدالة» كما 
أشار إليه ابن الهمام وشرط في إثبات الزنا أربعة ذكور وفي غيره من 
الحدود ونحوها ذكرين» وفي الأموال ونحوها رجلا وامرأتين إلى غير 
ذلك. 


فأما الشهادة للنفس فمتفق على أنها لا تقبل. وأما الشهادة للأصل 
وللفرع وللزوج وعلى العدوٌ ففيها خلاف. وفي بعض كتب [الفقه]227 أن 
الردّ في ذلك لأجل التهمة» وظاهر ذلك أن التهمة هي العلة: فيبنى عليها 
قياس غير المنصوص عليه. وهذا غير مستقیم(۳ إذ لیس کل شاهدٍ لنفسه 
حقيقًا بأن یتهم. ألا ترى أن كبار الصحابة وخيار التابعين لو شهد آحذهم 
لنفسه لم نتهمه ولاسيّما إذا كان غنيًًا والمشهود به يسيرًا كخمسة دراهم 
والمشهود عليه معروفا بجحد الحقوق. أقول هذا لزيادة الإيضاح. والا 


)١(‏ (577/7) وما بين المعكوفين منه. 

(۲) زيادة ذهل المؤلف عن كتابتها. وانظر «المحيط البرهاني»: (۱۸۹/۹)) واحاشیة 
العدوي»: (۷/ ۲۰۷)ء و«الحاوي): (۳۲۸/۱۱). 

(۳) كتب المؤلف آولا: «وهذا فاسد» ثم غيّرها في (ص ١‏ 4) إلى ما هو مثبت. 
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فالواقع أننا لا نتهمهم مطلقًا حتى لو شهد أحدهم لنفسه على آخر منهم 
وأنکر ذاك لم نتهم واحذا منهماء بل نعتقد أن آحدهما نسي أو غلط . ولیس 
ذلك خاصًا بهم بل کل من ثبتت ثبتت عدالته لا يتهمه عارفوه الذین یعدّلونه ولا 
الوائقون بتعدیل المعدّلين. فان اتهمه غیرهم كان معنی ذلك أنه غير واثق 
بتعدیل المعدلین» ومتی ثبت التعدیل الشرعي لم یلتفت إلى من لا یثق به 

ولو كان لك أن تعدّل الرجل وأنت لا تأمن أن يدعي الباطل ویشهد 
لنفسه زورًا بخمسة دراهم مثلاء لكان لك أن تعدّل من تتهمه بأنه لو رشاه 
رجل عشرة دراهم أو آکثر لشهدوا له زوزا. وهذا باطل قطعًاء فان تعديلك 
للرجل نما هو شهادة منك له بالعدالة» والعدالة «مَلكة تمنع صاحبها عن 
اقتراف الکباثر وصغائر الخسة . ..» فکیف یسوغ!'' أن تشهد بهذه الملکة 
لذن تتهمه بما ذکر؟ ولو کان كل عدل حا بان يتهمة عارفوه بنحو ما ذکر 
لما كان في الناس عدل. 

وفي أصحابنا من لا نتهمه في شهادته ولو حصل له بسببها مائة درهم أو 
آکثر» كأن يدعي صاحبنا على فاجر مائة درهم فيجحده» ثم تتفق للفاجر 
خصومة آخری فيجىء إلى صاحبنا فيقول له: أنت تعرف هذه القضیة 
ا سو انا ارتا لكان ن 
مائة درهم» فادها إليّ إن أردت أن أشهد. فيدفع له مائة درهم» فيذهب 
فیشهد- فإننا لا نتهم صاحبنا في دعواه ولا شهادته. 


[ص۳] وفي أصحابنا مَن لو ائتمن على مئات الدراهم ثم بعد مدة 


)١(‏ في «التنکیل»: ایسوغ لك». 


۷ 


ادعى ما يحتمل من تلفهاء أو أنه ردّھا على صاحبها الذي قد مات لما 
اتهمناه. نعم قد يتهمه مَن لا يعرفه كمعرفتناء أو من لا يعرف قدر تأثير 
الموانع عن الخيانة في نفس من قامت به. فالفاسق المتهتك لا يعرف قدر 
العدالة» فتراه يتهم العدول بل لا يكاد يعرف عدالتهم وإن کانوا جيرانه. 

فان قیل: يكفي في التعليل أن ذلك مظنة التهمة؛ ولا يضر التخلّف في 
بعض الأفراد» كما قالوا في قصر الصلاة في السفر: إنه لأجل المشقة وان 
تخلفت المشقة في بعض المسافرين کالمَلِك المترّفه. قلت: العلة في قصر 
الصلاة هي السفر بشرطه لا المشقةء فكذلك تكون العلة في رد الشهادة 
للنفس هي أنها شهادة للنفس أو أنها دعوى كما يومئ إليه حديث: الو 
يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ...(2. 

فعلى هذا لا يتّأتى القیاس ألا ترى أن في أعمال العمّال المقيمين ما 
مشقته أشدٌ من مشقة السفر العادي» ذلك كالعمل في المناجم ونحوهاء ومع 
ذلك ليس لهم أن يقصروا الصلاة؟ 

فان قيل: الشهادة للأصل والفرع مظنة للتهمة كما أن الشهادة للنفس 
مظنة لها. قلت: فالعمل في المناجم مظنة للمشقة بل المشقة فيه آشق 
وآغلب. والتهمة في الشهادة للأصل والفرع أضعف وأقل من التهمة في 
الشهادة للنفس: فإن جرص الإنسان على نفع نفسه أشدّ غالبا من حرصه 
على نفع أصله أو فرعه» وقد يكون الرجل منفردًا عن أصله أو فرعه وبينهما 
عداوة. 


عنهما. 


۱:۸ 


والشافعي ممن يقول برد الشهادة للأصل والفرع» ولم یعرٌج على 
التهمة» ولكنه لما علم أن جماعة ممن قبله ذهبوا إلى الرد ولم يَعْلُم لهم 
مخالمًاء هاب أن يقول ما لا يعلم له فيه سلمّاء فحاول الاستدلال ہما حاصله: 
أن الفرع من الأصل فشهادة أحدهما للآخر كأنها شهادة لنفسه ثم قال كما 
في «الأم» (ج۷ ص :2١(057‏ «وهذا مما لا أعرف فيه خلاقًا». كأنه ذكر هذا 
تون لذاك الاستدلال واعتذارًا عما فيه من الضعف. ولما علم بعض خُذٌاق 
أصحابه كالمزني وأبي ثور أن هناك خلافا ذهبوا إلى القبول(۲). 


ثم آقول: لو كان هناك نص أو إ جماع على عدم قبول الشهادة للأصل أو 
الفرع أو الزوج لكانت العلة فيها أنها شهادة لمن ذکر ولم تكن العلة هي 
التهمة. 

فأما الشهادة على العدو. فالقائلون بأنها لا قبل يخصون ذلك بالعداوة 
الدنيوية التي تبلغ أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه. فأما العداوة الدينية 
والدنيوية التي لم تبلغ ذاك المبلغ؛ فلا تمنع من القبول عندهم. والمنقول 
عن أبي حنيفة كما في كتب أصحابہ ا۳ أن العداوة لا تقتضى رد الشهادة الا 
أن تبلغ أن تَسْقَْطٌ بها العدالة. ۱ 


أقول: وإذا بلغت ذلك لم تقبل شهادة صاحبها حتى لعدوٌه على صديقه. 
ويقوي هذا القول أن القائلين بعدم القبول يشرطون أن تبلغ أن يحزن لفرحه 


.)١١5/48( )١( 
انظر «البيان»: (۳۱۱/۱۳) للعمراني.‎ (۲) 
.)۲۲۶۰-۲۲۵/۸( انظر ارد المحتار»:‎ )۳( 
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ويفرح لحزنه. وهذا يتضمن أن يفرح لذبح أطفاله ظلمًاء والزنا ببناته» 
وارتداد زوجاته ونحو ذلك» وقس على ذلك الحزن لفرحه. وهذا مسقط 
للعدالة حتمّا. 

فان قيل: قد يفرح بذلك من جهة أنه يُخزن عدوّہ ومع ذلك يحزن من 
جهة مخالفته للدین. ۱ 

قلت: إن لم يغلب حزله فرخه فلیس بعَذل» وان غلب فکیف یظن به أن 
يوقع نفسه في شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر» وفیها أعظم الضرر 
على نفسه في دينه» ولا يأمن أن يلحقه لأجلها ضرر شديد في دنياه» كل ذلك 
ليضر المشهود عليه في دنیاہ ضررًا قد يكون يسيرًا كعشرة دراهم مثلا؟ وهَبّْه 
صح الردّ بالعداوة مع بقاء العدالة فالقائلون بالرد يشرطون أن تكون عداوة 
دنيوية تبلغ أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه» وهذا لا يتأتى للأستاذ إثباته في 
أحدٍ ممن يتهمهم؛ لأنه إن ثبت انحرافهم عن أبي حنيفة وأصحابه وثبت أن 
ذلك الانحراف عداوة فهو عداوة دينية. وهب أنه ثبت في بعضهم أنها عداوة 
دنيوية فلا يتأتى للأستاذ إثبات بلوغها ذاك الحدّء أي أن يحزن لفرحه ويفرح 
لحزنه. وهبه بلغ» فقد تقدم أن الرواية لا ترد بالعدواة. 


وأما ما ذكره الشافعي في أصحاب العصبية "١7‏ فالشافعي إنما عنى 
العصبية لأجل النسب» كما هو صريح في كلامه. وذلك آمر دنيوي» وكلامه 
ظاهر في أنها بشرطها تسقط العدالة. ولا ریب أنه إذا بلغت العصبية أو 
العداوة إسقاط العدالة لم تقبل لصاحبها شهادة ولا رواية ألبتة» سواء أكانت 


)۱( في «الأم»: (۷/ ۵۱۲). 


دنيوية» أم مذهبية» أم دينية؛ کمن يسرف في الحنق على الكفار فيتعدّى على 
أهل الذمة والأمان بالنهب والقتل ونحو ذلك» بل قد يكفر. 

فقد اتضح ہما تقدّم الجوابٌ عن بعض ما يمكن التشبّث به في رد رواية 
العدول. وبقي حكاية عن شريك ربما یذ منها أنه قد يقبل شهادة بعض 
العدول في القليل ولا تقبل في الکثیر'' وفرعٌ للشافعي قد یتوهم منه نحو 
ذلك" وما يقوله أصحاب الحدیث في رواية المبتدع» وما قاله بعضهم في 
جرح المحدث لمن هو ساخط عليه. 


فأما الحكاية عن شريك فمنقطعة( ۳ ولو ثبتت لوجب حملها على أن 
مراده القبول الذي تطمئن إليه نفسه. فإن القاضى قد لا يكون خبيرًا بعدالة 
الشاهدين وضبطھما وتيقظهماء وانما عذلهما غیره» فاذا كان المال كثيدًا جدًا 
بقي في نفسه ريبة. وقد بین أهل العلم أن مثل هذا إنما يقتضي التروّي 
والتثبت. فإذا تروی وبقيت الحال كما كانت وجب عليه أن يقضى بتلك 
الشهادة» ویعرض عما في نفسه. 
وأما الفرع المذكور عن الشافعي فليس من ذاك القبيل» وإنما هو من 
باب الاحتياط للتعديل. ومع ذلك فقد رده إمامٌ الحرمين وقال: إن أكثر 
الأئمة على خلافه7؟). 
)۱( تقدم ذكره (ص۱۳۲). 
(۲) تقدم ذکره (ص ۱۳۳). 
)۳( لأن راوي القصة عن شريك هو ابن عباد لم یسمعها منه بل قال: «آخبرت عن 
شريك». 
)٤(‏ انظر «نهاية المطلب في دراية المذهب»: (۱۸/ 4۹۲). 
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وأما رواية المبتدع» وجرح المحدث لمن هو ساخط علیه فأفردُ كلا 
منهما بقاعدة(١).‏ 


و عو نا 


(۱) انظر التعليق على (ص 4 )١‏ هامش (۱). 
۱۲ 


[ص۳۷] ۳ - رواية المبتدع 


لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الاسلام لم تقبل روایته. لأن من 
شرط قبول الرواية: الاسلام. 

وأنه إن ظهر عناده أو (سرافه في اتباع الهوی» والاعراض عن حجج 
الحق. ونحو ذلك مما هو آدل على وهن التدین من کثیر من الکبائر کشرب 
الخمر وأخذ الربا؛ فليس بعدل فلا تقبل روایته؛ وشرط قبول الرواية: 
العدالة. 

راف ان استحل الکذب. فاما أن یکفر ذلك و ما آن یفسق. فان عذرناه 
فمن شرط قبول الرواية: الصدق. فلا تقبل روايته. 

وأن من تردد هل العلم فيه فلم يتجه لهم أن یکفروه أو يفسقوه» ولا أن 
یعدلوه فلا تقبل روايته» لأنه لم تثبت عدالته. 
والحاکم!') | جماع أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية لا يقبل البتة» وأما غير 
الداعية فكالسنى. 

واختلف المتأخرون في تعلیل رد الداعية» والتحقیق إن شاء الله تعالی: 
أن ما اتفق أئمة السنة على آنها بدعة» فالداعية إليها الذي حقّه أن یسمی داعية 
لا یکون إلا من الانواع الاولی إن لم یتجه تکفیره اتجه تفسیقه فإن لم 
يتجه تفسیقه فعلی الأقل لا تثبت عدالّه. 


الحدیث» (ص ۱۳۳). 


۱5۳ 


وإلى هذا آشار مسلم في «مقدمة صحیحه»(۱) إذ قال: «اعلم - وفقك 
الله أن الواجب على کل أحدٍ عرف التمييرٌ بين صحيح الروایات وسقیمها 
وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه 
والسّتارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان عن أهل الم والمعاندين من أهل 
البدع. والدليل على أن الذي قلنا في هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله 


ل م 


یمن بت ایا الین ءامنوا ان جاء کر ایق پنیا فینوا أن نبوا قوما بیقر 
فلصیخواً عل ما فلت مین € [الحجرات:٦]وقال‏ جل ثناؤه: یمن رَصَون من 
لاه [البقرة: ۲۸۲]وقال: طوآَسْہدُوأدَوَیَ عَدل ینہ [الطلاق: .]٢‏ فدل 
ہما ذکرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير 
العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد 
يجتمعان في أعظم معانيهماء إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم 
كما أن شهادته مردودة عند جمیعهم). 
هذاء وإذا كانت حجج السنة بينةء فالمخالف لها لا يكون إلا معاندّاء أو 
متبعًا للهوى معرضًا عن حجج الحق. واتباغ الهوى والاعراض عن حجج 
الحق قد یفحش جدًا حتى لا يحتمل أن يُعذٌر صاحبه. فإن لم يجزم هل 
العلم بعدم العذر» فعلى الأقل لا يمكنهم تعديل الرجل. وهذه حال الداعية 
الذي الكلام فيه» فإنه لولا أنه معاندہ أو منقاد لهواه انقيادًا فاحشاء معرض 
عن حجج الح إعراضًا شديدًا؛ لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في حجج 
الحنٌّ على الارتياب في بدعته» فيخاف إن كان متديئًا أن يكون على ضلالة 


.)۸/۱( )١( 
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ويرجو أنه إن كان على ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى أن يعذره. فإذا التفت 
پر سس إن لم یکونوا أولى بالحق منهء فالامر الذي لا ريب 
نهم أولى بالعذر منهء وأحق إن كانوا على خطأ أن لا يضرّهم ذلك؛ 
0 إنما يتبعون الكتاب والسنة» ویحرصون على اتباع سبيل المؤمنين» 
ولزوم سراط المنعم عليهم: النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه وخيار 
السلف. فيقول في نفسه: هب أنهم على باطل» فلم يأتهم البلاء من اتباع 
الهوی وتتبع السبل الخارجة ولا ریب اوت گا هه هلله فانه لا یکفر 
أهلّ السنة ولا یضللهم ولا بحرص على |دخالهم في رأيه» بل یشغله 
الخوف على نفسه» فلا یکون داعية. 
فأما غير الداعية؛ فقد مر نقل الا جماع على أنه كالسْتي إذا ثبعت ثبعت عدالته 
قبلت روایته. وقد ثبت عن مالك ما یوافق ذلك» ومن أصحابه مَن ينقل عنه 
أنه لا يُروى عنه أيضًاء والعمل على الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا پروی 
عنه إلا عند الحاجة وهذا آمر مصلحي لا ينافي قیام الحجة بروایته بعد 
ثبوت عدالته. وحکی بعضهم أن غير الداعية إذا روی ما فيه تقوية لبدعته لم 


0 0 


ولا ریب أن ذلك المرويّ إذا عَکم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى 
روايته إلا لبيان حاله. ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجّح أنه تعمّد الكذب 
أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة» فلا يؤخذ عنه ذاك 
ولا غيره» وليس هذا خاضًا بالمبتدع. وإن ترجّح أنه إنما أخطأء فلا وجه 


)١(‏ انظر للأقوال في المسألة «علوم الحديث» (ص۱۱4- )١١5‏ لابن الصلاح» وافتح 
المغیث»: (۷۰-۵۸/۲). 
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لمؤاخذته بالخطأ. وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه. نعم 
قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن یغترٌ بعض السامعين 
بظاهره فيقع في البدعة. 

قرأت في جزء قديم من «ثقات العجلی»(۱) ما لفظه: «موسى الجھنی 
قال جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقالا۲۱): لا تحدّث بهذا 
الحديث بالكوفة أن النبي عليه السلام قال لعَلىَ: «آنت منی بمنزلة هارون من 
موسی»(۳. كان فی الكوقة جماعة یغلون فی التشیّم ویدعون إلى الغلو 
فگره عمرو بن فيس وسفیان أن یسمعوا هذا الحدیث» فیحملوه علی ما 
يوافق غلوهم فیشتد شرّهم. 

وقد یمنع العالم طلبة الحدیث عن أخذ مثل هذا الحدیث. لعلمه آنهم 
إذا آخذوه ربما رووه حيث لا ينبغي أن يُروى. لکن هذا لا يختص بالمبتدع 
وموسی الجهني ثقة فاضل لم ينسب إلى بدعة. 

هذاء وآول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني 
وكان هو نفسه مبتدعًا منحرفا عن أمير المؤمنين علی» متشددًا فی الطعن 
على المتشيّعين» كما يأتي في القاعدة الآتية. للجوزجاني كتاب في الجرح 
والتعديل. قال في مقدمته!*۲- كما نقله السخاوي في «فتح المغیث؟ 


)۱( من هذا الجزء نسخة في المكتبة الآصفية (رقم ٤‏ ۵ رجال)ء وانظر ترتيبه (۲/ ۱۸۳- 
تحقیق البستوی). 

(۲) الأصل: «فقال» والمثبت من کتاب العجلی. 

)۳( آخرجه البخاري ومسلم. ۱ 

(٤٤‏ (ص ۱۱ - ت البستوي). واسم كتابه «الشجرة» وطبع باسم «أحوال الرجال». 
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(ص21(0147: «ومنهم زائغ عن الحق» صدوق اللهجة» قد جرى في الناس 
حدیلہ لكنه مخذول(۲۲ في بدعته» مأمون في روايته» فهؤلاء ليس فيهم حيلة 
إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنکر إذا لم تقو به بدعته. 
فيتّهمونه (؟) بذلك»(۳. 


والجوزجاني فيه نصضب. وهو مولع بالطعن في المتشيّعين كما من 
ويظهر أنه إنما يرمي بكلامه هذا إليهم» فإن في الكوفيين المنسوبين إلى 
التش جماعة أجلةء اتفق أئمة السنة على توثيقهم؛ وخشن الثناء عليه 
وقبول رواياتهم» وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى 
التشیع» حتى قيل لشعبة: حَدّثنا عن ثقات أصحابك. فقال: إن حدثتكم عن 
ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة: الحكم بن عتيبة» 
E‏ ۶ 
وسَلمة بن كهيل» وحبيب بن أبى ثابت» ومنصور'. 


راجع تراجم هؤلاء في «التهذیب»(*. 

فک الجوزجاني لما علم أنه لا سبیل إلى الطعن في هؤلاء وأمشالهم 
مطلقًاء حاول أن يتخلّص مما يكرهه من مرويّاتهم» وهو ما يتعلق بفضائل 
هل البیت. 

وعبارته المذكورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجتة الم آمون في 


(۱) (1۲/۲-ط السلفية بالهند). 

(۲) فی «الشجرة»: «إذ كان مخذولا». 

(۳( في «الشجرة": «إذا لم يُقوٌ به بدعتہء يهم عند ذلك». 

.)۱۳۸/۱( الخبر في «تقدمة الجرح والتعدیل»:‎ )٤( 

(ہ) (477/5- ٣٤٤‏ و٤‏ / 55١-لاهاو78/7١‏ و۳۱۲/۱۰- ۳۱۵) على التوالي. 
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الرواية؛ المقبول حديثه عند هل السنة» إذا روى حديثًا معروفًا عند أهل 
السنة غير منكر عندهم» إلا أنه مما قد تََوّی به بدعته» فإنه لا یژخذ وأنه 
يُتّهم. فأما اختیار أن لا يؤخذء فله وجه رعاية للمصلحة كما مرّ. وأما أنه يهم 
راويه» فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط. إلا أن يكون المراد أنه قد 
يتهمه مَن عرّف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته» ولم يعرف أن ذاك الحديث 
معروف غير منكر» فيسيء الظن به وبمروياته. ولا يبعد من الجوزجاني أن 
يصانع عما في نفسه بإظهار أنه إنما يحاول هذا المعنی» فبهذا تستقيم عبارته. 


أما الحافظ ابن حجر ففهم منها معنى آخر قال في «النخبة وك ع۲۸ 
«الأكثر على قبول غير الداعيةء إلا أن يروي ما يقوّي مذهبه فيُرَدُ على المذهب 
المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ 
أبي داود والنسائي». وسيأتي الكلام معه إن شاء الله تعالی(۲). 

ولابن قتيبة في کتاب «تأویل مختلف الحديث)7) کلام حاصله أن 
المبتدع الصادق المقبول لا يقبل منه ما يقوي بدعتّہ؛ ويقبل منه ما عدا ذلك. 
قال: «وإنما یمنع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه لن نفسه 
تريه أن الحق فیما اعتقده» وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجه. ولا 
يؤمّن مع ذلك التحريف والزيادة والنقص). كذا قال» واحتجّ بأن شهادة العدل 
لا تقبل لنفسه وأصله وفرعه. وقد مر الجواب عن ذلك7؟). ولا أدري كيف 


)١(‏ (ص۱۰4). 
(؟) (ص۷۳ فما بعدها). 
(۳) (ص۱4۱). 

.)۵٩-۵۸ص(‎ )٤( 


ينعت بالصادق من لا یمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص؟ وإنما يستحق 
النعت بالصادق من يوق بتقواه» وبأنه مهما التبس عليه من الحق فلن يلتبس 
عليه أن الكذب ‏ بأيّ وجه کان مناف للتقوی؛ مجانبٌ للإيمان. 


ولا ریب أن فيمن يتسم بالصلاح من المبتدعة - وأهل السنة - من يقع 
في الكذب ما تَقَحُمًا في الباطل» وإما على زعم أنه لا حرج في الكذب في 
سبيل تثبيت الحق. ولا يختص ذلك بالعقائد بل وقع فيما يتعلق بفروع الفقه 
وغيرهاء كما يُعَلّم من مراجعة كتب الموضوعات. وأعداءٌ الإسلام وأعداءً 
السنة يتشبثون بذلك في الطعن في السنة» كأنهم لا یعلمون أنه لم يزل في 
أخبار الناس في شؤون دنياهم الصدق والکذب: ولم تكن كثرة الكذب 
بمانعة من معرفة الصدق إما بيقين وإما بظن غالب يجزم به العقلاء ويبنون 
عليه أمورًا عظيمة. ولم يزل الناس شون الأشياء النفيسة ويصنعون ما 
يشبهها كالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والسمن والعسل 
والحرير والخز والصوف وغيرهاء ولم يحل ذلك دون معرفة الصحيح. 
والخالق الذي هیا لعباده ما يحفظون به مصالح دنياهم هو الذي شرع لهم 
دين الاسلام وتكمّل بحفظه إلى الأبد. وعنایته بحفظ الدین آشد وآكد. لأنه 
هو المقصود بالذات من هذه النشأة الدنياء قال الله عز وجل: وَمَا خَلَقَتَ 
ی والإشى إلا عون 4 [الذاريات: .]٥٥‏ 


ومن مارس أحوال الرواية وأخبار رواة السنة وأتمتها علم أن عناية 
الأئمة بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنها والكشف عن دخائل الكذابين 
والمتهمين كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحها. وفي 
«تهذيب التهذیب» (۱5۲/۱): «قال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد 


10۹ 


[زنديقاء فأراد قتله» فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتھا! فقال له: أين 
أنت يا عدو الله من أبي إسحاق المّزاري وابن المبارك ينخُلانها حرفا 
حرفا!»](۱). 

وقیل لابن المبارك: هذه الأحادیث المصنوعة؟ قال: تعيش لها 
الجهابذة. وتلا قول الله عز وجل: * ان رال کرو لم نطو ۲(4) 
[الحجر: ۹]. والذکر یتناول السنة بمعناه» إن لم یتناولها بلفظه؛ بل یتناول 
العربية وكل ما یتوقف عليه معرفة الحق. فان المقصود من حفظ القرآن أن 
تبقى الحجة قائمةً والهدايةٌ دائمةً إلى يوم القیامة لأن محمدًا صلی الله عليه 
وآله وسلم خاتم الأنبياء» وشريعته خاتمة الشرائع» والله عز وجل إنما خلق 
الخلق لعبادته» فلا يقطع عنهم طريق معرفتها . وانقطاعٌ ذلك في هذه الحياة 
الدنيا انقطاعٌ لعلّة بقائهم فيها. 


قال العراقي في «شرح ألفيته» (ج١‏ ص :۳)۲٦۷‏ «روّینا عن سفيان 
قال: ما ستر الله أحدًا يكذب في الحديث. وروّینا عن عبد الرحمن بن 
مهدي أنه قال: لو أن رجلا مَمٌ أن يكذب في الحديث لأسقطه الله. وژوّینا 
عن ابن المبارك قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح 
والناس يقولون: فلان كذاب». 

والمقصود هنا أن من لا يؤمّن منه تعمّدٌ التحريف والزيادة والنقص - 


على أيّ وجو كان فلم تثبت عدالل. فان كان کل من اعتقد أمرًا ورأى أنه 


() ترك المؤلف باقي القصة بياضا فأكملناه من المصدر. 
)۲( «تقدمة الجرح والتعدیل»: /١(‏ ۳ و۱۸/۲))ء «التعديل والتجریح»: /١(‏ ۳۳). 
(۳) ( ص٤‏ ۱۲). 
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الحق وأن القربة إلى الله تعالى في تثبيته لا يؤمّن منه ذلك» فليس في الدنيا 
ثقة. وهذا باطل قطعًاء فالحكم به على المبتدع إن قامت الحجة على خلافه 
بثبوت عدالته وصدقه وأمانته فباطل» وإلا وجب أن لا یحتجّ بخبره البتة 
سواء أوافق بدعته أم خالفها. 

والعدالة: «مَلكة تمنع من اقتراف الكبائر ...) وتعديل الشخص شهادة 
له بحصول هذه الملكت ولا تجوز الشهادة بذلك حتى يغلب على الظن غلبة 
واضحة حصو لها له. وذلك يتضمن غلبة الظن بأن تلك الملكة تمنعه من 
تعمّد التحریف والزيادة والنقص» ومن غلب على الظن غلبةً يصح الجزم بها 
أنه لا يقع منه ذلك» فكيف لا يؤمّن أن يقع منه؟ ومن لا يوْمّن أن يقع منه 
ذلك» فلم يغلب على الظن أن له مَلَكة تمنعه من ذلك. ومن خيف أن يغلبه 
ضربٌ من الهوی» فيوقعه في تعمد الكذب والتحریف: لم یمن أن يغلبه 
ضرب آخرہ وان لم نشعر به. بل الضربُ الواحد من الهوى قد يوقع في 
أشياء يتراءى لنا أنها متضادة. فقد جاء أن موسى بن طريف الأسدي كان 
يرى رأي أهل الشام في الانحراف عن عَليَ رضي الله عنه» ويروي أحاديث 
منكرة في فضل عليّ» ويقول: «إني لأسخر بهم» يعني بالشيعة» راجع 
تم في السان الميزان»217. 

وروی محمد بن شجاع الثلجي الجهمي» عن بان بن هلال آحد الثقات 
الأثبات» عن حماد بن سلمة آحد أئمة السنة» عن آبي المهزم عن أبي هريرة 
مرفوعا: إن الله خلق الفرسء فأجراهاء فعرقت ثم خلق نفسه منها»(۲۲. وفي 


.)۲۰۰/۸( )١( 
.)۲۳۱( آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )۲( 
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«الميزان»217 أن غرض الجهيمة من وضع هذا الحديث أن يستدلوا به على 
زعمهم أن ما جاء في القرآن من ذکر «نفس الله» عز وجل إنما المراد بها 
بعض مخلوقاته. 

أقول: ولهم غرضان آخران: 

أحدهما: التذرّع بذلك إلى الطعن في حماد بن سلمة كما يأتي في 
کر 

الثاني: التشنيع على أئمة السنة بأنهم یروون الأباطيل. 

والشیعیُ الذي لا يؤمّن أن يكذب فى فضائل أهل البست. لایومن أن 
يكذب في فضائل الصحابة على سبيل التقية» أو ليّري الناس أنه غير متشدد 
في مذهبه» یمهّد بذلك لِيُقبّل منه ما يرويه مما يوافق مذهبه. 

وعلى کل حال فابن قتيبة ‏ على فضله ليس هذا فنه. ولذلك لم يعرج أحد 
من أئمة الأصول والمصطلح على حكاية قوله ذلك فيما أعلم. والله الموفق. 

وفي «فتح المغيث» (ص ۲76۱6۰ عن ابن دقيق العيد: ان وافقه غیرہ فلا 
يلتفت إليه إخمادًا لبدعته واطفاء لناره. وان لم يوافقه أحد. ولم يوجد ذلك 
الحديث إلا عندہ مع ما وصفنا من صدقه وتحرّزه عن الکذب: واشتهاره 
بالتدين» وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته - فینبغي أن تقدَّم مصلحة تحصيل 
ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء ناره». 


.)۲۵-۲/۵( )١( 
.)۸۵( رقم‎ )۲( 
.)۲۹4 وکلام ابن دقیق العید في کتابه «الاقتراح» (ص‎ )1۱ -1۰/۲( )۳( 
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ويظهر أن تقييده بقوله: «وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته» إنما مغزاه: 
إذا كان فيه تقوية لبدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره» بل المصلحة في 
عدم روايته» كما مرّ. ويتأكد ذلك هنا بأن الفرض أنه تفرد به» وذلك يدعو 
إلى التثبت فيه. وإذا كان كلام ابن دقيق العيد محتملا لهذا المعنى احتمالا 
ظاهراء فلا یسوغ حمله على مقالة ابن قتيبة التي مر ما فیها. 

وقال ابن حجر في «النخبة وشرحها»(۹: «الأكثر على قبول غير 
الداعية» إلا أن يروي ما يقوّي مذهبه(۲) فیردٌ على المذهب المختار. وبه 
بع الحافظ آبو (سحاق ابراهیم ین یعقوب الجوزجاني شبخ ابي داود 
والنسائي ... وما قاله متجه» لأن العلة التي لها ز د حدیث الداعية واردة فیما 
إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع؛ ولو لم يكن داعية. والله آعلم». 

أقول: الضمير في قوله: «فيرَدً) یمود فيما يظهر على المبتدع غير 
اللا او ا على الراوي في مقابل إظللاق القبول علیه . وقد قال قبل 
ذلك «والتحقیق أنه لا 2د کل مکفر ببدعة» والمراد برد الراوي: رد مرویانه 
كلها. وقد يقال: يحتمل عود الضمير على المروي المقوي لمذهبه» وعلى 
هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما عداه وقد یشور بهذا استناد ابن حجر إلى 
قول الجوزجاني. ۱ 

فأقول: إن كان معنی الردّ على هذا المعنی الثاني ترك رواية ذاك 
الحديث للمصلحة وان كان محكومًا بصحته؛ فهذا هو المعنى الذي تقدم 
أن به تستقيم عبارة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذاك الحديث اتهامًا 


.)٠١ (صغ‎ )١( 
في «النزهة»: «بدعته».‎ )٢( 
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ساسیہ وير م ساشرر الات اض ا مراف اق ور له ولا نی 
موافقته لعبارة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذلك الحديث اتهامًا لرواية 
فيه» ومع ذلك يبقى مقبولا فيما عداه؛ فليست عبارة الجوزجاني بصريحة 
في هذا ولا ظاهرة فيه كما مر وإنما هو قول ابن قتيبة. 

وسياق کلام ابن حجر ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني يدل على 
أن مقصودہ رد الراوي مطلقّاء أو رد ذاك الحديث وسائر روايات راويه. 
وذلك لامور منها: أن ابن حجر صرّح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية 
واردة في هذاء وقد قذٌم أن العلة في الداعية هي «أن تزيين بدعته قد يحمله 
على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه». ومن كانت هذه 
حاله فلم تثبت عدالته ‏ كما تقدم ‏ فير مطلقًا. ومنها: أن هذه العلة اقتضت 
في الداعية الرد مطلقا فكذلك هناء بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر: 
هذا آولی لأن الداعية يرد مطلقاء وان لم یرو ما یوافق بدعته» وهذا قد 
روی. 

هذا ءوتن وى أئمة الحدیث جماعةً من المبتدعة» واحتجوا بأحاديثهم» 
وأخرجوها في الصحاح. ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرًا مما یوافق 
ظاهرٌه بدَعَهم. وأهل العلم يتأوّلون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة 
راويهاء ولا في راويها بروايته لها7١؟.‏ بل في رواية جماعة منهم أحاديث 


000 كحديث مسلم [۷۸] من طريق الاعمش عن عدي بن ثابت» عن زر قال: قال على: 
«والذي فلّق الحبة وبرأ النّسمةء إنه لعهد النبی الأمى للا ال أنه لا يحبنى إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق». عدي قال فيه ابن معين: «شيعي مفرط». وقال أبو حاتم: 
«صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصّهم». وعن الإمام أحمد: «ثقة الا أنه كان = 


٦٤ 


ظاهرة جدًا في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها عللا أخرى. 
ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم» بعضها بضعف بعض 
من فوق الأعمش في السند وبعضها بالانقطاع وبعضها بأن الأعمش لم 
يصرح بالسماع وهو مدلس. ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره 
البخاري في «تاريخه الصغير» (ص۱()۸) وومّنه بتدلیس الأعمشء وهكذا 
في رواية عبد الرزاق وآخرين. 

هذاء وقد مر تحقيق علة رد الداعية» وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث 
يحق أن لا يؤمّن منه ما ينافي العدالة» فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع 
روى مايقوي بدعته» ولو لم يكن داعية» وجب أن لا يحتج بشيء من 
مرويات مَن كان کذلك. ولو فيما يوهن بدعته؛ ولا - وهو الصواب فلا 
يصح إطلاق الحكم» بل يدور مع العلة. فذاك المروي المقوّي لبدعة راويه 
إما غير منكر» فلا وجه لرده» فضلا عن رد راويه. وإما منكر» فحكم المنكر 
معروف وهو أنه ضعيف. فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي 
العدالة» كرميه بتعمّد الكذب أو اتهامه به» سقط البتة. وان اتجه الحمل على 
غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأء لم يجرح بذلك. وان تردد 


يتشيع». وعن الدارقطني: «ثقة إلا أنه كان غاليًا في التشيع». ووثقه آخرون. ويقابل 
هذا رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص: عهد النبي ية جهارًا غير سر 
يقول: «ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله وصالح المؤمنين» إن لهم 
رحمًا سأبلها ببلالها». ورواه غندر عن شعبة بلفظ: «إن آل أبي ...» ترك بياضَاء 
وهكذا أخرجه الشيخان. وقيس ناصبي منحرف عن علي رضي الله عنه. ولي في هذا 
کلام. [المؤلف]. 

)۱( (۲/ 807 --ط الرشد) والصحيح أنه التاريخ الأوسط طبع خطأ باسم «الصغير؛. 


١56 


الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول» وإلا أخذ بقول مَن هو أعرف منه؛ أو 
وقف. وقد مر آوائل القاعدة الثانیة۱1) بیان ما يمكن أن يبلغه آهل العصر من 
التأهل للنظر. فلا تغفل. 
وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبولٌ غير الداعية إذا ثبت صلاخه 
وصدقه وأمانته. ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعیة تنبيهًا على أنه 
لا یثبت له الشرط الشرعي للقبول. وهو ثبوت العدالة. 
هذا كله تحقيق للقاعدة. فأما الأستاذء فیکفینا أن نقول له: هب أنه اتجه 
أن لا يقبل من المبتدع الثقة ما فيه تقوية لبدعته» فغالب الذين طعنت فيهم 
هم من أهل السنة عند مخالفيك وأكثر موافقيك: والآراء التي تعذھا هوى 
باطلاء منها ما هو عندهم حق ومنها ما يسلّم بعضهم أنه ليس بحق ولکن لا 
یعده بدعة. وسيأتي الكلام في الاعتقاديات والفقهيات» ويتبين المحق من 
المبطل إن شا الله تعالى. وفي الحق ما يغنيك لو قنعت به» كما مرت 
الإشارة إليه في الفصل الثاني. ومن لم يقنع بالحق آوشك أن يحرم نصيبه 
منه» كالراوي يروي أحاديتٌ صادقةً موافقة لرأيه» ثم يكذب في حديث 
و 


١‏ ۶ و 
واحد. فيفضحه الله تعالی» فتسقط أحاديثه کلھا! کون تبثم لک ره 
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وش 
کم لا ترمو ولا نظکمورت. © [البترة: ۲۷۹]. 

والمتبادر من عبارة الجوزجاني أنه يرى آنهم أحقاء [ص؟] بأن یتهموا 
فیما يروونه من ذلك» وان كان معروفا غير منکر عند أهل السنة وعند الناصبة 
أيضَاء وکان راویه منهم صدوق اللهجة مأمونًا في روايته» قد اتفق أئمة السنة 
على توثيقه وقبول حديثه. 
)١(‏ (ص ۵۳). 


کہ 


وهذا كما ترى» فان کون المروي معروفًا غير منكر كافٍ في دفع التھمة 
فكيف إذا كان راويه كما ذكر؟ 

فإن كان هذا المتبادر هو مراد الجوزجاني فلا يخفى بُطلالله ويقال له: 
أما أن نتهم الثقات بالكذب في الروايات» فلا سبيل إليه» ولكن لا مانع أن 
نتهمهم بما لا ينافي العدالة إذا اقتضى الحال ذلك. ونبدأ بك أيها المبتدع؛ 
فنتهمك في رأيك هذا. 

ولولا قوله: «مایعرف ولیس بمنکر» لقلنا: انه آراد مایشکوه من 
بعضهم كالأعمش وأبي إسحاق السبيعي من تدلیس المنکرات فیکون آراد 
المنع من رواية ذلك؛ لاتهام الراوي بأنه سمعه ممن لیس بثقة فدلسّه. 

ولولا ذكره الاتهام لقلنا: لم رد الحکم ببطلان ما منع من آخذه فانه 
إذا لم يكن له علة فهو صحیح ضرور أنه معروف غير منكرء وآن راویه 
صدوق اللهجة مأمون الرواية» مقبول عند أئمة السنة» ولکن منع من آخذه 
إرغامًا للمبتدع بأن لا یروی عنه ما یحبّ أن يروي» مع أنه لا حاجة إلى 
روایته لوجهین: 

الأول: أنه معروف من غير طریقه. 

الثاني: أنه یتعلق ببدعته» والمصلحة تقضي بعدم رواية ذلك ولو عن 

ذکر العجلي كما في جزء قدیم من القاته(۲۱-: عن موسی الجهني 
قال: جاء عمرو بن قيس المُلائي وسفیان الشوري فقالا: لا تحدّث بهذا 


(۱) انظر ترتیبه: (۲/ ۱۸۳ - تحقیق البستوي). وانظر (ص١٥۱)‏ حاشية .)١(‏ 


۱۷ 


الحديث في الكوفة: أن النبي عليه السلام قال لعلي: «آنت مني بمنزلة 
قروو ان مو 

وإلى هذا أشار ابن دقيق العيد. 

وقد يقال: لعل الجوزجاني لم يرد بذكر الاتهام إثبات أنهم أحقاء أن 
يتهمواء وإنما آراد أنه ينبغي أن لا پُروی ذلك عنهم خشية أن يسمعه من لا 
يعرف حالهم فيتهمهم. فيضر ذلك بهم وبمروياتهم أو يقال: لم يرد الاتهام 
القادح وإنما أراد ما يوقعه موافقة ظاهر الخبر لمذهب راويه من الارتياب» 
وذلك كما إذا شهد رجلان لأخيهماء فإن القاضي یرتاب في شهادتهماء وقد 
يبقى أثر الريبة بعد أن يُعدّلاء فکما أن للقاضي أن يقول للمدّعي: زدني 
شهودًاء وان كان إذا لم يجد المدعي غير أخويه يلزم القاضي أن یقضی 
بشهادتهما. 

وإذا سمی المذعي شهودّه قبل أن يحضرهم» فسمى أخويه ورجلا 
آخرين» فللقاضي أن يقول له: جئني بالذين سميتهم غير أخويك. فكذلك 
لاهل الحدیث أن یعرضوا عما يرويه المبتدع الثقة ممايوافق ظاهره بدعته؛ 
لأن ذاك الارتیاب - وان كان لا ينافي ثبوت الخبر - قد آوقع فيه بمض 
الوهن» ومع ذلك فلا داعي إلى روايته»ء إذ الغرض أنه إنما يقضي بظاهره 
موافقة بدعة الراوي» فليس في روايته إلا مساعدة تلك البدعة» فيحتاج أهل 
السنة إلى تأويله وصرفه عن ظاهره» فالأولى أن لا يُروى رأسًا. 


وهذا المعنى في نظري أحسن ما تُحْمّل عليه عبارة الجوزجاني. 


(۱) أخرجه البخاري (73707)» ومسلم (404؟) من حديث سعد بن أبى وقاص. 


۱۹۸ 


وقد يحمل كلامه على معنى أن من أتى منهم بمنکر أو بما يقوي به 
بدعته - وحقه أن يتهم فيه فإنه يترك ألبتة» ولا يُروى عنه ذلك الحدیث: ولا 
غیرہ؛ لخروجه بذلك عن حََدٌَ أن يكون صدوق اللهجة مأموئًا في روایته 
ويأتي عن ابن حجر ما يظهر منه أنه حمل عبارة الجوزجاني على هذا 
المع 

[ص۲۷] هذا والمنقول عن كبار أئمة السنة في شأن المبتدع إنما هو 
الامتناع والمنع من السماع منه والرواية عنه» وأكثرهم يخصون ذلك 
بالداعية» ومع ذلك فقد روى بعضهم عمن جاء أنه كان داعیةء ولم أرَ في 
نصوصهم ما يبين العلة» واختلف من بعدهم؛ فمنهم من قال: إن العلة هي 
كراهية ترويج البدعة وعلى هذا فما دعت الحاجة إلى روايته عن المبتدع» 
فینبغي أن يروى عنه» كما مرّ عن ابن دقيق العید(۱). 

وهذه العلة إنما تَقَوَى في الداعية؛ لان أهل العلم إذا لم يمتنعوا ويمنعوا 
امن اسهم مه ےنات الناس لیسمعوامنه» فدعاهم إلى بدعته 
ورغبهم فيهاء وإذا لم ب یمتنع أهل العلم ویمنعوا الناس من الرواية عن الداعية 
لم يمتنع الناس من قصده» أو قصد مثله للسماع منه. 

[ص۲۸] ومنهم من قال: إن العلة هي أن المبتدع فاسق» وكثير من آهل 
العلم يستبعدون هذا بأن المبتدع قد يكون مخطتًاء غير مقصّر تقصيرًا یعتد 
به» وقد قال الله عز وجل: # لا یکت الله شتا الا وسعها € [البقرة: 187]» 
في آيات أخرى. 


(۱) (ص۷۲). 


۱۹۹ 


وأسلم ما يجاب به عن هذا: أن حجج السنة في العقائد ونحوها ظاهرق 
فالمبتدع إما غير معتذ بهاء كما يقول غُلاة المتکلمین: إن النصوص القرآنية 
والسنية لا تصلح حجة في صفات الله عز وجل» ونحوها من العقائدء وإما 
متهاون بها مسرف في إيثار هواه إيثارًا شديدًا لا يُعْذّر فيه فان لم يظهر کفزه 

أقول: ولك أن تنزل عن هذا فتقول: فإن لم يتبين فسقه فعلى الأقل لا 
يوئق بعدالته فلا يمكن تعديله. 

ومن يخص الداعية له أن يقول: قد يجوز أن تَقُوَى الشبهة في نفس من 
لیس بمؤثر هواه إيثارًا شديدّاء ولكنه لا بد أن يبقى في نفسه تردد يحمله على 
أن يعذر مخالفيه فيما زاغ فيه» ويخشى أن يكون هو المخطی لا هم ويرى 
أنهم إن كانوا هم المخطئین فلم يأتهم ذلك من خارج» وإنما أتاهم من جهة 
وقوفهم عند ما فهموه من النصوص لقوة إيمانهم بهاء واعتمادهم عليها. 

فمن تعدّی هذا الحد» وضلل أهل ال ودعا إلى بدعته فقد بان 
عناده» وانقطع عذرٌ من یحاول أن یعذره. ویشیر إلى هذا قول مسلم رحمه 
الله في «مقدمة صحیحه»(۱ إذ قال: «اعلم - وفقك الله أن الواجب على كل 
أحدٍ عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من 
المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. والستارة في ناقليه» 
وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. 

والدليل على أن الذي قلنا في هذا هو اللازم دون ما خالفه: قول الله 


.)۸/۱( )١( 


2 


تعالى: ااا لین ءامنوا إن جاک اس 
یراع اتکی سر 1[ 
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وقال جل ثناؤه: #ممّن رَضون مق ألشبدَءٍ © [البقرة: ۲۸۲]. 
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وقال: لوَأَشَيِدُوأ ذوى عدل 008 [الطلاق: ۲]. 
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فتَبتواً أن تيبا توما جه 


- 


فدل بماذکرنامن هذه الاو ی أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول» وأن 
شهادة غير العدل مردودة. 

والخبر وان فارق معناه معنى الشهادة فى بعض الوجوه» فقد یجتمعان 
في أعظم معانيهماء إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند هل العلم كما أن 
شهادته مردودة عند جمیعھم). 

فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر» وإما فاسق» والذي لم يتضح عناده 
ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك ہو في معنی الفاسق؛ لأنه مع سوء حاله لا تنبت بت 
عدالته» والداعية الذي الكلام فيه واحذ من هذين ولا بد. ۱ 

[ص١۳]‏ قد عَرّف أهل العلم العدالة بأنها: «مَلَكَة تمنع عن اقتراف 
الكبائر وصغائر الخسة...»۰ زاد التقى السبكى: «وهوى النفس». وقال: (لا 
ہد منه» فان المتقی للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه 
عند وجوده لثیء منها فیرتکبه» ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة». 

نقله المحلیُ في «شرح جمع الجوامع»(۱) لابن السبكيء ثم ذكر أنه 
)۱( (۱9۰-۱6۸/۲- مع حاشية البناني) وأشار المحلي إلى أن هذه الزيادة موجودة في 


بعض نسخ « جمع الجوامع» وهي مأخوذة من والده تقي الدين السبکي. وهي ثابتة 
في نسخة الاصل لشرح ابن حلولو. «الضیاء اللامع»: (۲/ ۲۱۹ -۲۱۸). 


مہ 


صحيح في نفسه» ولكن لا حاجة إلى زيادة القید قال: «لأنَّ مَن عنده ملكة 
تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه» وإلا لوقع في 
المهوي» فلا يكون عنده ملكة تمنع منه». 

آقول: ما من إنسان إلا وله أهواء فيما ينافي العدالة وإنما المحذور 
اتباع الهوى» ومقصود السبكي تنبيه المعدّلين» فإنه قد یخفی على بعضهم 
معنى (الملكة) فيكتفي في التعدیل بأنه قد خبّر صاحبه فلم يره ارتکب 
منافیا للعدالة فيعدله» ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوی غالبًاء يخشى أن 
يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهيّأ له» ومتى كان الأمر 
كذلك فلم يغلب على ظنّ المعدّل حصول تلك المَلَکة وهي العدالة 
انتا 

بل إما أن يترجح عنده عدم حصولهاء فیکون صاحبه لیس بعدل» وإما 
أن یرتاب في حصو لها لصاحبه» فكيف يشهد بحصولها له؟(۱)» وهذا هو 
یی التعديل: 

وأهل البدع كما سماهم السلف «أصحاب الأھواء)ء واباعهم لأهوائهم 
في الجملة ظاهرء وإنما يبقى النظر فی العمد والخطأء ومن ثبت تعمّدہ أو 
اتهمه بذلك عارفوه» لم یمن که 

وفي الكفاية للخطیب (ص ۱۲۳): «عن علي بن حرب الموصلي: کل 
صاحب هوی یکذب ولا يبا لي». 


)۱( بعده في الأصل: «بثبوت تلك الملكة لصاحبه» وهذه العبارة مما نسي المؤلف أن 
یضرب عليهاء وبقاژها يفسد المعنی. 


۱۷۲ 


يريد والله أعلم ‏ آنهم مظنة ذلك. فیُخترّس من آحدهم حتى تتبيّن 
۳ 

وأما ما ذكروه في كلام النسائي في أحمد بن صالح» فإنهم لم يرموا 
النسائي بتعمّد الباطل» ولا اتهموه ولا قالوا: إن ذلك لا يؤمّن منه» بل برژوه 
من ذلك» وإنما أقاموا الأدلة على خطائه. 

ولما كان قد يُستغرب الخطأ من النسائي؛ لما عرف به من شدّة التحرّي 
والتثبت» ذکروا أنه كان ساخطًا على أحمد بن ساس ومن شان التسخط آن 
يورث سوء الظن» ومن وقفت على ما يقتضي بظاهره جرحه فإنك إن كنت 
حسن الظن به ارتبت في ذاك الظاهر» فاحتجت إلى التثبت» بل قد یقوی 
الظن فلا يؤثر عندك ذاك الظاهرء بل تجزم بحمله على ما لا ينافي ظنك. وان 
كنت سيئ الظن به لم يكن هناك ما يدفع ذاك الظاهر ولا ما یریب فيه» 
وحينئذ تبادر نفسك إلى قبوله. 


وفي «ألفية العراقی)(۱): 
رہ یس سو eT‏ 


قال ابن 7 (إلا أن ذلك لا یقع منهم تعمدًا للقدح مع العلم 
ببطلانه). 


)١(‏ (ص۱۸۳). 
(۲) في «علوم الحديث» (ص ۳۹۱). 


۱۷۳ 


وقد شرحت القضية في تر جمة أحمد بن صالح(۱ كما يأتي إن شاء 
لله تعالی. 


بس بب 


.)۲۰( في كتاب «التنكيل» رقم‎ )١( 


۱۷ 


5- قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك 
كلام العالِم في غيره على وجهين: 
الأول: ما يخرج مخرج الذمٌ بدون قصد الحکم. وفي اصحیح 
مسلم»۱) وغيره من حديث أبي هريرة سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول: «اللهم إنما محمد بش يغضب كما يغضب البشر وإني قد 
اتسخذت عندك عهدًا لم تخلفنيه» فأيما مؤمن آذيته أو سَببْنه أو جلدته 
فاجعلها له صلاة .... 


وفیه(۲] نحوه من حديث عائشة ومن حديث جابر. 

ولم يكن صلی الله عليه وآله ومسلم سبَّابًا ولا شتامًا ولا لعَانَاء ولا كان 
الغضب يخرجه عن الحق» وإنما كان كما له ره عز وجل بقوله: وإنك 
علخي عظیم € [القلم: ]٤‏ وقوله تعالى: ولو كت ظا عَلیظ اقب لاَنمَصسُوا ین 


سسا ر 


ولك [آل عمران: ۱0۹] وقوله عز وجل: لد جَءَ سکم رَسُولكف من 
کم عر عه کا عَثد عریش ءَلِیَکم پالٹڑبیرے رو 
ييحم € [التوبة: ۲۱۲۸ . وإنما کان يرى من بعض الناس ما يضرهم في دينهم 
رتسل الدملهة اتاج برعا ماع شي كرصن شع 
وآله وسلم ذلك وینکرہہ فيقول: اما له تربت یمینه() ونحو ذلك مما يكون 


.)۲٦۰٢( (۱)‏ وأخرجه أحمد في «المسند؛ (۱۰6۰۳). والرواية الأخرى عند مسلم 
أيضًا. 

(؟) حديث عائشة رقم )56٠0١(‏ وحديث جابر .)۲٦٢٢(‏ 

(۳) بهذا اللفظ أخرجه أبو يعلى (٤٤٢٦)ء‏ وأخرجه أبو داود )۱۸٦(‏ وأحمد (۱۸۲۱۲) = 


۱۷۵ 


المقصود به إظهار كراهية ما وقع من المدعو عليه وشدة الإنكار لذلك. 
وكأنه ۔ والله أعلم ‏ أطلق على ذلك سبًا وشتمًا على سبيل التجوز بجامع 
الإيذاء. فأما اللعن فلعله وقع الدعاء به نادرًا عند شدة الإنكار. ومن الحكمة 
في ذلك إعلام الناس أن ما يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم عند الإنكار 
كثيرًا ما يكون على وجه إظهار الإنكار والتأديب» لا على وجه الحكم. وفي 
مجموع الأمرين حكمة أخرىء وهي أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد 
علم من طباع أكثر الناس أن أحدهم إذا غضب جرى على لسانه من السب 
والشتم واللعن والطعن ما لو سل عنه بعد سكون غضبه لقال: لم أقصد 
ذلك ولكن سبقني لساني أو لم أقصد حقيقته ولكني غضبت. فأراد النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم أن ينبه أمته على هذا الأصل ليستقر في آذمانهی 
فلا یحملوا ما يصدر عن الناس من ذلك في حال الغضب على ظاهره جزمًا. 

وكان حذيفة ربما يذكر بعض ما اتفق من كلمات النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عند غضبه» فأنكر سلمان الفارمي ذلك على حذيفة رضي الله 
عنهماء وذكر هذا الحديث217. وسئل بعض الصحابة ‏ وهو أبو الطفيل 
عامر بن واثلة ‏ عن شيء من ذلك. فأراد أن يخبر» وكانت امرأته تسمع» 
فذكّرنّه بهذا الحدیث: فكفٌّ("). فكذلك ينبغي لأهل العلم أن لا ينقلوا 
كلمات العلماء عند الغضب. وأن يراعوا فيما ثقل منها هذا الأصل. 


= وغيرهما بلفظ: «تربت يداه؛ من حديث المغيرة بن شعبة؛ وأخرجه أحمد 
(۱۲۹۰۹) بلفظ: «تربت جبینه» من حديث أنس بن مالك. 
)۱( أخرجه أحمد (۲۳۷۲۱) وأبو داود .)47154٩(‏ 


(۲) آخرجه الطبراني في «الاوسط» (۲۳۰۹) وقال الهيثمي في (المجمع): (4۷۹/۸): 


۱۷۹ 


بل قد يقال: لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم لكان ينبغي أن 
لا يعتدٌ بذلك حُکُمًا. ففي «الصحیحین»(۱) وغيرهما عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: «لا يقضينٌ حَکَمٌ بين اثنين وهو غضبان) لفظ البخاري. 
والحكم في العلماء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبّر وتثبّت آشد مما يحتاج 
إليه الحكم في كثير من الخصومات. فقد تكون الخصومة في عشرة دراه 
فلا يخشى من الحكم فيها عند الغضب إلا تفويت عشرة دراهم. فأما الحكم 
على العالم والراوي فيخشى منه تفويت علم کثیر وأحاديث كثيرة» ولو لم 
يكن إلا حدیثا واحدًا لكان عظیما. 

وممایخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم: ما يقصد به الموعظة 
والنصيحة. وذلك كأن يبلغ العالِمَ عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه 
أو بحضرة من يبلغه» رجاء أن یکف عما كرهه له. وربما يأتي بعبارة ليست 
بكذب» ولكنها خشنة موحشةء يقصد الإبلاغ في النصيحة ككلمات الشوري 
وین نا قور سر وف و لكبو لدي اف نكا لا باد 
به» بل قد يكون خخيراء ولكن يخشى أن يجرّ إلى ما يكره؛ كالدخول على 
السلطان» وولاية آموال الیتامی» وولاية القضاءء والإكثار من الفتوى. وقد 
يكون أمرًا مذمومّاء وصاحبه معذور ولكن الناصح يحب لصاحبه أن يعاود 
النظر أو يحتال أو يخفي ذاك الأمر. وقد يكون المقصود نصيحة الناس لثلا 
يقعوا في ذلك الأمر؛ إذ قد يكون لمن وقع منه آولا عذر ولكن یخشی أن 
يتبعه الناس فيه غير معذورين. ومن هذا: كلمات التنفير التي تقدمت الإشارة 


)١(‏ البخاري )۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر «تهذيب التهذیب»: (۲/ ۲۸۵). 


۱۷۷ 


إليها في الفصل الثاني 

وقد يستسمح العالم فيما يحكيه على غير جهة الحكم» فيستند إلى ما لو 
أراد الحكم لم يستند إليه» كحكاية منقطعة وخبر من لا ید خبرّه حجة» 
وقرينة لا تكفي لبناء الحكم ونحو ذلك. وقد جاء عن إياس بن معاوية 
التابعي المشهور بالعقل والذكاء والفضل أنه قال: «لا تنظر إلى عمل العالم 
نو وہ سر سپ ی و ان 
الفتوى» أو الحكم ‏ داخل في جملة عمله الذي ينبغي أن لا يُنظر إليه. 
را سی لك ادن ای لعاف وک کرو مار سی 
وقد یترخص فيما لا ينافي العدالة وقد لا يتحفظ ويتثبت» كما يتحفظ 
ويتثبت في الرواية والفتوى والحكم. 

هذاء والعارف المتثبت المتحرّي للحق لا يخفى عليه إن شاء الله 
تعالى - ما حقه أن یمن هذا الضرب؛ مما حقه أن يعَدٌ من الضرب الآتي. 
وأن ما كان من هذا الضرب» فحقه أن لا ید به على المتكلّم فيه ولا على 
المتکلّم. والله الموفق 

[ص"4] الوجه الثاني: ما يصدر على وجه الحكم فهذا إنما يخشى فيه 
الخطأ. وأئمة الحديث عارفون. مُتَحَرُّون متيقظون يتحرّزون عن الخطأ 
جهدهم» لكنهم متفاوتون في ذلك. ومهما بلغ الحاكم من التحري فإنه لا 
يبلغ أن تكون أحكامه كلها مطابقة لما في نفس الأمر. فقد تسمع رجلا يخبر 
بخبر» ثم تمضي مدة» فترى أن الذي سمعته منه هو فلان» وأن خبره الذي 
)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك وغيره (ص۲۹- ۳۱). 
)٢(‏ انظر «تهذيب الکمال»: (۳۰۸/۱) للمزي. 


۱۷۸ 


سمعته منه هو كيت وکیت. وأن معناه كذاء وأن ذاك المعنى باطلء وأن 
المخبرَ تعمد الإخبار بالباطل» وأنه لم يكن له عذرہ وأن مثل ذلك يوجب 
الجرح. فمن المحتمل أن يشتبه عليك رجل بآخرء فترى أن المخبر فلان» 
وإنما هو غيره. وأن يشتبه عليك خبر بآخرہ إنما سمعت من فلان خبرًا آخر 
فأما هذا الخبر فإنما سمعته من غيره. وأن تخطئ في فهم المعنی أو في ظن 
أنه باطل» أو أن المخبر تعمّد» أو أنه لم يكن له عذرہ أو أن مثل ذلك يوجب 
الجرح» إلى غير ذلك. 

وغالب الأحكام نما تُبنى على غلبة الظن» والظن قد یخطی والظنون 
تتفاوت. فمن الظنون المعتد بها: ما له ضابط شرعي» کخبر الثقة. ومنها: ما 
ضابطه أن تطمئن إليه نفس العارف المتوقي المتثبت بحيث يجزم بالإخبار 
بمقتضاه طیّب النفس منشرحَ الصدر والنفوس تختلف في المعرفة والتوقي 
والتثبت؛ فمن الناس من يغتر بالظن الضعيف» فيجزم. وهذا هو الذي يطعن 
أئمة الحديث في حفظه وضبطه. فيقولون: «یحدث على التوهم ‏ كثير 
الوهم ‏ كثير الخطأ ‏ يهم یخطی). ومنهم المعتدل» ومنهم البالغ التثبت. 

كان في اليمن في قضاء الحُجّرية قاض كان يجتمع إليه أهل العلم 
ویتذاکرون» وكنت أحضر مع أخي» فلاحظت أن ذلك القاضي ‏ مع أنه أعلم 
الجماعة فيما أرى ‏ لا يكاد یجزم في مسألة» وإنما يقول: «في حفظي كذاء 
في ذهني کذا) ونحو ذلك. فعلمت أنه ألزم نفسه تلك العادة حتى فيما يجزم 
به حتى إن اتفق أن أخطأ كان عذره بغاية الوضوح. 

وفي ثقات المحدّثين من هو أبلغ تحرّيًا من هذا ولكنهم يعلمون أن 
الحجة إنما تقوم با لجزم. فكانوا يجزمون فيما لا يرون للشكٌ فيه مدخلا 


۱۷۹ 


ويقفون عن الجزم لأدنى احتمال. 

روي أن شعبة سأل أيوب السختياني عن حديث فقال: أشك فيه. فقال 
شعبة: شكك أحبٌ إلى من يقين غیرله(۱). 

وقال النضر بن شُمیل عن شعبة: لأن أسمع من ابن عون حديثًا يقول 
فيه: «أظن أني سمعته» أحبٌ إليّ من أن أسمع من ثقة غيره يقول: قد 
سمعت۲. وعن شعبة قال: «شك ابن عون وسلیمان التيمي يقين»(©. 

وذكر يعقوت بن سفيان حمادً بن زید؛ فقال: معروف بأنه يقصر في 
الآسانید ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقيه. وكان جلیلا. لم يكن له كتاب 


E 


وبالغ آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب فكان إذا سئل عن شىء 
لا يجيب حتى يرجع إلى الكتاب. قال أبو طاهر السَّلّفي: سألت أبا الغنائم 
الاژسی عن الخطيب فقال: «جبل» لا يسأل عن مثله. ما رأينا مثله. وما سألته 
عن شيء فأجاب في الحال إلا يرجع إلى كتابه»(9). 


وإذا سبق إلى نفس الإنسان أمر ‏ وإن كان ضعیفا عندہ - ثم اطلع على 


.)۳٣۹ /۱( انظر «تهذیب التهذيب»:‎ )١( 

)۲( «الجح والتعديل»: /٥(‏ ۱۳۱). 

(۳) «تهذیب التهذیب»: .)۱۷١/٤(‏ 

.)۱۱/۳( «تهذیب التهذیب»:‎ )٤( 

.)0۷9/۱۸( «کتاب الاربعین» (ص ۵۳۷) لعلي بن المفضلء و«السير»:‎ )٥( 


۱۸۳۰ 


ما يحتمل موافقة ذلك السابق ويحتمل خلافه» فإنه يترجح في نفسه ما يوافق 
السابق» وقد یقوّی ذلك في النفس جدا وان كان ضعيفا. وهكذا إذا كانت 
نفس الإنسان تهوى آمرّا فاطلع على ما يحتمل ما يوافقه ويحتمل ما يخالفه. 
فان نفسه تميل إلى ما يوافق هواها. والعقل كثيرًا ما يحتاج عند النظر في 
المحتملات والمتعارضات إلى استفتاء النفس لمعرفة الراجح عندها. وربما 
يشتبه على الانسان ما تقضي به نفسه بما یقضی به عقله. فالنفس بمنزلة 
المحامي عند ما تميل إليه» ثم قد تكون هي الشاهد. وهي الحاکم. 

والعالم إذا سخط على صاحبہہ فإنما يكون سخطه لأمر ينكره فيسبق 
إلى النفس ذاك الإنكارء وتهوى ما يناسبه» ثم تتبع ما يشاكله» وتميل عند 
الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه. فلا يؤمّن أن یقوّی عند العالم جرخ من 
هو ساخط عليه لأمرء لولا السخط لَعلِمَ أنه لا يُوجب الجرح. وأئمة 
الحديث متثبتون» ولكنهم غير معصومين عن الخطأ. 

وأهل العلم يمثلون لجرح الساخط بکلام النسائي في أحمد بن 
صالح'''. ولَمّا ذکر ابن الصلاح ذلك في «المقدمة»۲۱) عقبه بقوله: (قلت: 
النسائي إمام حجة في الجرح والتعدیل؛ وإذا مب مثله إلى مثل هذا كان 
وجهه أن عين الشّخط تبدي مساوئ: لها في الباطن مخارج صحيحة تَعْمى 
عنها بحجاب السّخطء لا أن ذلك يقع من مثله تعمّدًا لقدح يعلم بطلائه». 


وهذا حق واضح: إذ لو حمل على التعمّد سقطت عدالة الجارح؛ 


)۱( انظره في «تهذيب التهذيب»: (۱/ ۳۷). 
(۲) (ص۳۹۱). 


۱۸۱ 


مثله في الثناء والتعديل. فقد يكون الرجل ضعيفًا في الرواية» لكنه صالح في 
دينه» كأبان بن أبى عیاش أو غيور على السنة كمؤمّل بن إسماعيل» أو فقيه 
كمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فتجد أهل العلم ربما يثدون على 
مسلمة أنه ذکر له لعن شعبة فى آبان بن أن عیاش قال آبان یر من 
و 

وقد يكون العالم وادا لصاحبه» فيأتي فيه نحو ما تقدم» فيأتي بكلمات 
الثناء التي لا يقصد بها الحكم» ولاسيما عند الغضب له» كأن تسمع رجلا 
یم صديقك أو شيخك أو [مامك. فان الغضب قد يدعوك إلى المبالغة في 
إطراء من ذمه» وكذلك تقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب. وكذلك تجد 
الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحيين به الظن أسرع منه إلى تعديل 
غيره. واحتمال التسَمّح في الثناء أقرب من احتماله في الذمٌ لأن العالم 
يمنعه من التسمّح في الم الخوف على دينه لثلا يكون غيبة» والخوف على 


عرضه. فان مَن ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمّه. 


ومن دعاالن اس إلى دم دهم كينا لخن و ات )۲( 


)۱( امن اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه» (ص ۶۰) لابن شاهین. 
(۲) من أبيات فی «الأغانى): (۱6/ ۰۱5۷ وهو فى «رسائل الجاحظ»: (۱/ 6۳۵۵ 
و«الحماسة البصریة» (۸۵) وئیب لغير واحد. 


۱A۲ 


إلى التثبت والتأمل فيمن جاء فيه تعديل وجرح. ولا يسوغ ترجيح التعديل 
مطلقًا بأن الجارح كان ساخطًا على المجروح» ولا ترجيح الجرح مطلمًا بأن 
المعدّل كان صدیقا له» ونما یستدل بالسخط أو الصداقة على ق رة احتمال 
الخطأ إذا كان محتملا. فأما إذا لزم من اطراح الجرح أو التعدیل نسبة من 
صَدَر منه ذلك إلى الکذب أو تعمّد الباطل أو الغلط الفاحش الذي يندر 
وقوع مثله من مثله» فهذا يحتاج إلى بيّنة آخری» لا يكفي فيه إثبات أنه كان 


وفي «لسان الميزان» (ج۱ ص١٦۱۸)۱):‏ 

الوممن ينبغي أن يُتوفّف في قبول قوله في الجرح: مَن كان بينه وبين من 
جرحه عداوة سببُھا الاختلاف في الاعتقاد. فان الحاذق إذا تأمل تَلْبَ أبي 
إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب! وذلك لشدة انحرافه في 
النضبء وشهرة أهلها بالتشیع. فتراه لا يتوقف في جرح من ذگره منهم 
بلسان دق وعبارة طَلقة» حتى إنه أخذ یلین مشل الأعمش وأبي نعيم 
وعبيد الله بن موسی وأساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله 
أو أكبرٌ منه» فونّق رجلا ضعّفه قبل التوثيق 

ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحذث الحافظ فانه 
من غلاة الشيعة بل یسب إلى الرفض: فَأنٌی في جرحه لأهل الشام؛ للعداوة 


)١(‏ (۲۱۲/۱). ذكر المؤلف أول النقل وآخره هكذا (وممن ينبغي... ويتأمل» ونقلناه 
بتمامه من مصدره. 


۸۳ 


البينة فی الاعتقاد. ويلتحق بذلك مايكون سببه المنافسة فى المراتب» 
فكثيرًا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره. فكل هذا ينبغي 
أن یتآنی فيه ويُتأمّل». 

أقول: قول ابن حجر: «ينبغي أن يتوقف» مقصوده ‏ كما لا یخفی - 
التوقف على وجه التأنّي والتروّي والتأمل. وقوله: «فهذا إذا عارضه مثله ... 
قبل التوثيق» محلّه ما هو الغالب من أن لا يلزم من اطراح الجرح نسبة 
الجارح إلى الکذب؛ أو تعمَدٍ الحكم بالباطل» أو الغلط الفاحش الذي يندر 
ہر f‏ ۰ 5 5 ۰ ۰ - وت 
وقوعه. فاما إذالزم شيء من هذاء فلا محيص عن قبول الجرح. إلا أن تقوم 
بينة واضحة تثبت تلك النسبة. 

وقد تتبّمت كثيرًا من كلام الجوزجاني في المتشيّعين» فلم أجده 
متجاورًا الحذٌ. وإنما الرجل ‏ لما فيه من النَضْب ‏ يرى التشیع مذهبًا سينا 
وبدعة ضلالة وزيغا عن الحق وخذلانًا؛ فيطلق على المتشیعین ما يقتضيه 
اعتقاده» كقوله: «زائغ عن القصد ‏ سى المذهب»» ونحو ذلك. 

وكلامه في الأعمش ليس فيه جرح» بل هو توثيق» وإنما فيه ذمّ بالتشیع 
والتدليس. وهذا أمر متفق عليه: أن الأعمش كان يتشيّع ويدلس» وربما دلس 
عن الضعفاء وربما كان فى ذلك ما یُنکر. وهكذا كلامه في أبي نعيم. فأما 
عبيد الله بن موسى فقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره بأشدّ من كلام 
الجوزجاني. 

وتكلم الجوزجاني في عاصم بن ضِمْرة. وقد تكلم فيه ابن المبارك 
وغیرہ واستنكروا من حديثه ما استنكره الجوزجاني. راجع «سنن البيهقي» 

2 ۳ 5 092000 

(ج۳ ص۵۱). غاية الأمر أن الجوزجاني هوّل» وعلى كل حال فلم يخرج 


۸ 


° ك 


۷۴ 


من كلام آهل العلم. وكأن ابن حجر توهم أن الجوزجاني في كلامه في 
6 کے ہے 
عاصم(۱) ير حَسْوًا في ارتغاء(۲۳. وهذا تخیّل لا يُلتفت إليه. 


وقال الجوزجاني في يونس بن خباب: «كذاب مفترا'. ويونس وان 
وثقه ابن معين» فقد قال البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي مع ما 
عرف عنه: اليس بثقة». واتفقوا على غلو يونس» ونقلوا عنه أنه قال: إن 
عثمان بن عفان قتل ابنتي النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ وأنه روى حديث 
سؤال القبر ثم قال: ههنا كلمة أخفاها الناصبة. قيل له ما هي؟ قال: إنه ليسأل 
في قبره: مَن وليّك؟ فإن قال: علي» نجا! فكيف لا يعذر الجوزجاني مع 
نَضْبه أن يعتقد في مثل هذا أنه كذاب مفتر؟ 

وأشدٌ ما رأيته للجوزجاني هو ما تقدم عنه في القاعدة الثالشة من قوله: 
«ومنهم زائغ عن الحق . ". وقد تقبل ابن حجر ذلك» على ما فهمه من 
معناه» وعظّمه» كما مس وذکر نحو ذلك في «لسان المیزان» نفسه (ج۱ 


ص١١)(‏ رای لام فين الا انو خی رس الله واف 


)۱( انظر کلام الجوزجاني في «الشجرة» (ص4 ۳- ۲) وتعقب الحافظ في «التهذيب»: 
(۵/ 6۵). 

(۲( ی حسوًا في ارتغاء» مثل يضرب لمن يُظهر أمرّا وهو يريد خلافه. انظر «مجمع 
الأمشال»: (۳/ )٠٠١‏ و«فصل المقال» (ص٦۷).‏ يريد أن الحافظ توهّم أن 
الجوزجاني أراد اتهام عاصم بالكذب وإن لم يفصح في كلامه بذلك. 

.)6١ص(‎ )۳( 

)١١ص(‎ )٤( 

.)۲۰/۱( )٥( 


۱۸6۵ 


الجوزجاني على ما فهمه من ذلك» ويعظمه. مع ما فيه من الشدة والشذوذ - 
كما تقدم - ويشتع عليه ههنا ویهوّل فيما هو أخف من ذلك بكثير عندما 
يتدبر! والله المستعان. 


۲۳۲ 


۱۸۳۹ 


آكارالشيّخ | الْعَلامة 


ب دال تمن بن يحي هلو 
)4( 


لیخ لعلامة عبد ا لمن بن يخي المعلمن اليَمَاِنٍ 


۲ھ = ۳۸7ھ 


رو 


رتو 


سے ہے 


تمویل 


مسق لان ن عبد الس ر زارا جي ار 
ص١‏ 41 0 


[ص١]‏ الحمد لله الآمر بالقسط على كل حال» وتحري الصدق في كل 
مقال. 


قال تعالی: لاا لب e‏ 


وح ۳ 


آشیکہ أو لود والازیینں 7 إن یکت عَييَأوَ َير رَفَقِيرا فاه کا وک ہما لیوا 


اك آن کر لوا ون تلوأ أو نعرضوا فن الله کا کا بَا عمو حا € [النساء: 
[1o‏ 

۔ کے اس 0 ر و ۰۶ 22 اس م رصم 4 عط 

وقال عز وجل: ‏ یَتایہا لے ءَامَنُوا كوا يمي لھ شهداء بالتسط 

ے٭ ا ۶ ۳ مد 


7 م 0 5 0 2 ے پ2 ۶ 4 م 0 0 
کر الي عد لوا هو ارب للتقویٰ 
2 حيرا بَا ہم رر 


بحاتعملوت 4 [المائدة: ۸]. 
O‏ ميخملا غيلاة 
ورسوله» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 


کوک و 


باحسسان. رتا آغضر انا ولخویتا لت سس3 سََفوا بالایتن ولا تجعلنی 


ے 
چو سس بد 6 اس سمه 


سا لا رت امن أ رتا اک تي 4 [الحشر: ۱ 

آما بعدہ فاني كنت قبل سنوات شرعثْ في تأليف کتاب في نتبع مطاعن 
الاستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري في أئمة الحدیث وثقات رواته في 
کتابه «تأنیب الخطیب»؛ لباعث يأتي شرحه إن شاء الله تعالی» ورآیت(۱) 


تلخیص نموذج منه یشتمل على ما آراه أهم تلك المناقشات؛ لیطلع الناس 
على ذلك. فلا يغترُوا بمطاعن الأستاذ. 


(۱) غير محررة في الأصل ولعلها ما آثبت. 


۱۸۹ 


وطبع ذاك النموذج باسم «طليعة التتکیل»» ثم رأيت الآن رسالة للأستاذ 
فى الجواب عن ذلك» سماها «الترحيب بنقد التأنيب». 

فأحبٌ أن أنبه آولا على ما وقع في طبع «الطليعة» مما لا ذنب لی فيه: 

جات 

كنت أولّا تحدثت إلى بعض الاخوان عن اشتغالی بتأليف الكتاب» 
فسألني أن أكتب له وَريقة تشرح مقاصد الكتاب» فكتبت كلمة اتفق أن 
وصاث بعد ذلك إلى المعلق على «الطلیعة»(۱؟ فأثبتها ‏ بدون تأمل - 
كمقدمة ل (الطلیعة)ء وذلك عن غير أمري» وفيها ما يخالف ما فی خطبة 
«الطليعة» نفسهاء من تسمية الكتاب وترتيبه. 


۳ 


[ص؟] آرسلت «الطليعة» إلى رجل من سراة السلفیین بالحجاز!۳)؛ 
ليطلع عليهاء وإن رأى أن یقوم بنشرها فعل» وأذنت في التعلیق علیها إذا لزم. 

فدفع ذلك السري «الطليعة» إلى الأستاذ الفاضل عبد الرزاق حمزة 
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المدرس بالمسجد الحرام. فأول ما صنع الأستاذ عبد الرزاق حمزة أن آثبت 
الورقة التي سبق ذکرها کمقدمة ل «الطلیعة». ولم یتدبر ما فیها من بعضص 
المخالفةت كما مر. 

ثم علق على «الطلیعة» تعليقاتِ هو المسئول عنهاء ولم آرتضهاء وزاد 


)١(‏ علق على «الطلیعة» ط الأولى: الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه اللہ كما 
سيذكر المؤلف. 
(٢‏ هو الشيخ الوجيه محمد حسين نصیف (ت ۱۳۹۲) ر حمه الله. 


۱۹۰ 


مع ذلك فأصلح (في زعمه) مواضع في صاب الكتاب» بتغيير بعض 
الكلمات» وزيادة بعض الكلمات والجُمَلء كل ذلك لأجل التشنيع والنکایة 
إظهارًا لغضبه لما يعتقد أنه الحق. 

وكأنه استجاز ذلك لإذني المطلق في التعليق» ولأنه لم یتضح له قراءة 
خطي في بعض المواضع» أو رأى العبارةً غير واضحة فأصلح برأيه» ولظنه 
أن التشنيع والنكاية من مقصوديء فظن أنه كلما كان أبلغ في ذلك كان أرضى 


وقد یکون بعش ذلك من صنيع من وَگُل إليه مراجعة «الطليعة» في 
مصر ولا أدري من هو! 


وقد کنت عرضت النسخة التي أرسلتها إلى الحجاز على بعض أفاضل 
أهل العلم هنا(۱ فلما وصلت النسخة المطبوعة ورأيناها استنکرنا جميعًا 
هذا الصنيع. 

وأطْلّعتُ بعض أهل العلم من الحنفية على النسخة المطبوعة» وقد كان 
اطلع على الأصل الذي بخطي. 

وبالجملة فإني تألمْت وتأسّفت لذلك الصنيع المسئول عنه الأستاذ 
عبد الرزاق حمزة. 

ومع ذلك فإنني أقول: كما أنني أحبٌ أن يعذرني الناس في زللي» 
وكذلك الأستاذ محمد زاهد یحت أن يعذره الناس» فعلیناے معا -1ص۳] أن 
لا تس على الأستاذ عبد الرزاق حمزة ‏ بتسليم أن له حقّا - آن يرى أن له 


)١(‏ يعني في الهند. 


۱۹۱ 


سے ےک 
الطبع وقع بمصر بعیداعني؛ وعن الناشر والمعلق(۱ فلم تتيسر 
العناية بالتصحیح المطبعي» فوقعت في الطبعة أغلاط نعی الاستاذ الكوثري 
علي بعضها (ص)۲۸' من (الترحیب)؛ ولم یوازن بين حالي وحاله. 
هذاء وما وقع في «الطلیعة» مما شرحته دعاني إلى التوقف عن إرسال 
«التنكيل» للطبع على تلك الطريقة. 
وآمل آن یتیسر لی ما هو أضبط من ذلك. إن شاء ابه تعالی. 


¥ د جد د 


)١(‏ كان الشيخ لا یزال في الهند» والناشر محمد نصيف في جدة والمعلّق محمد 
عبد الرزاق حمزة في مكة المكرمة. 
(۲) لم يذكر المؤلف الصفحة من الترحیب. وانظر (ص ٣‏ ۳۲- مع التأنيب). 


۱۹۲ 


[ الباب الأول ](۲۱ 
النظر في خطبة « الترحيب» 

تكلم الأستاذ فيها عن تأليفي» ونظنی أنني شرعت فيه عَقّب نشر 
«التأنيب»» ثم تظنّی في سبب تأليفي» وسبب علاقتي بالناشر» وسبب تعجيل 
طبع «الطلیعة»» وأشار إلى الطعن في الشيخ محمد نصيف» والأستاذ 
عبد الرزاق حمزة. 

وقال (ص۵): «فربما يكون هذا الناقد من اللامذهبية الحدناء...» 

ثم قال: «والواقع أنه لا يهمني لا هذا التعجٌل ولا ذلك التمهل». 

أقول: وأنا - بحمد الله عز وجل - لا ألتفت إلى مناقشة الأستاذ في تلك 
التظنیات. غير أن الواقع الذي يعرفه جماعة هناء أن «التأنيب» لم يصل إلى 
الدائرة إلى الآن» وأني إنما وقفت عليه في شهر ربيع الثاني سنة (17"55)) 
جاء بعض الأفاضل بنسخة منه» وعرض علی أن أنظر فيهاء فأبيت؛ لأنني 
كنت أكره الخوض في تلك القضیة وقد عرفتٌ مما اطلعت عليه قبل من 
تعاليق الأستاذ على بعض الكتب أنه كثيرًا ما يتطرّف في نظري. 

فالخ علي ذلك الفاضل, فأطعته» وهنالك رأيت ما هالني! فبدا لي أن 
أكتب شيئًاء فشرعت في ذلك لعله ‏ الأربعاء لعشر بقين من شهر ربيع 
الثاني سنة (1155). 


ومع ذلك» لم أكن أواصل العمل» وربما يمضي الشهر وأكثر لا أنشط 


)١(‏ زيادة أرشد إليها صنيع المؤلف من ناحيتين» الأولى: إحالته على «الباب الأول» كما 
في (ص ۵ وه 4). الثانية: أنه عقد الباب الثاني (ص۲۷) ولم نجده عقد الباب 
الأول فدلٌ على أن النظر في الخطبة هو الباب الأول. 


۱۹۳ 


لكتابة شيء» وأنا إلى الآن لم أكمل قسم العقائد7١).‏ 

هذا هو الواقع» أحوجني الأستاذ إلى شرحه وإن كان لا تتعلق به فائدة! 

ثم ذكر (ص٦)‏ الكلمات النابية التي وقعت في التعليق على «الطليعة»؛ 
وبعضها فى «الطلیعة» نفسهاء منها عدة أسطر فى (ص ۲۰). 

وقد قدمت أنه لا ذنب لی فيهاء ولو كانت مما عملت يدي لما أنكرتهاء 
بل إن كنت أرى لي مبرزا في الإقدام عليها ذکرته» وإلا اعترفت بزللي. والله 
المستعان. 

ثم ذکر الاستاذ (ص-۷) وَصفي له ببالغ التیقظ وسَعَة الاطلاع؛ 
لأتوصّل بذلك إلى دفع احتمال أن یکون مخطنًا في المواضع التي انتقدتها 
من «التأنيب»» وإثبات أنه تعمد ذلك. 

فأفول -عالما آن ال تبارك وتعالی رقیب حسیب: آما شا على 
معرفة الاستاذ وتيقظه» [ص٤]‏ فذاك ما لا ریب فیه. ومن تأمل تألیفاته علم 
ذلك حق العلم. 

وأما نسبتي له إلى التعمّده فإنني بنیتها على قرائن عِلمية» مَنْ عَرّف فِنّ 
الرجال والتراجم وعرف معرفة الأستاف وأنصف- لا یسعه آن(۲) 
بالمجازفة. 


يرميني 


(۱) قد كمل بحمد اللہ وهو آخرالاقسام من التنکیل» وسماه المؤلف «القائد إلى 


تصحیح العقائد». 
(۲) كانت العبارة: ہلا يسعه إلا أن يوافقني علیها» ثم غیّرھا المولف إلى: «لا یسعه أن 


یرمینی» ونسی الضرب على «إلا» فحذفناها. 


۱۹ 


وأذكر هنا من ذلك مثالا واحدّاء وهو ما نقلته في «الطليعة» (ص١١-‏ 
۳) من تبديل الرواة» وأن الأستاذ ربما مرٌ به في الأسانيد الرجل» نعرف 
بالدلائل الفنيّة2١2‏ أنه فلان الثقة» فيفتش عن رجل آخر ضعيف يوافق ذاك 
الثقة في الاسم واسم الأبء أو نحو ذلكء فيزعم أنه هو الواقع في السند. 

ثم ذکرث من ذلك اثني عشر رجلا وقعوا في نحو عشرين رواية» 
وأقمتٌ الدليل على ذلك. كما يراه المنصف في «الطليعة». 

وقد اعترف الأستاذ في «الترحیب»(۲۲ ببعض ذلك» ومع هذا لم أجد له 
في الكتاب كله مثالا واحدًا عكس هذا! بأن يقع في سندٍ روايةٍ في المغامز 
رجلٌ ضعيف» فیخطی الأستاذ فيبدله بثقة!! 

فهذا مثال واحد للأمور التي أقفلت دوني باب الاقتصار على القول بأن 
الأستاذ غلط. هذا مع علمي بأني معرّض للخطأ والغفلة. والله المستعان. 

[ص٥]‏ أقول: الأستاذ حڑ أن يظنّ بي ما شاء أما الواقع» فهو أن الذي 
غاظني وأنکرثه من صیع الأستاذ هو ما أنكره غيري من أهل العلم 
المستبصرین» من الحنفية وغيرهم. وذلك هو طعن الأستاذ في أكابر أهل 
العلم وإساءته القول فيهم بدون حجة علمية. 

وقد شرحت ذلك في تراجمهم من «التدكيل»؛ وأفردت كلامه في 
الإمام الشافعي(۳؛ لطوله. 


)1( هكذا رسمهاء ولعله يعني دلائل فن علم الحديث. 
(۲( انظر (ص۳۲۱). 
)۳( في رسالته «تنزيه الامام الشافعي عن مطاعن الكوثري» وهي ضمن هذه الموسوعة 


۱۹6 


ولما علمتٌ أن الأستاذ كثير الأتباع» مسموع الکلمة» مقبول القول؛ 
رأيت أن مطاعنه الباطلة في الأئمة لا يسهل محو أثرها السیئ من صدور 
الناس إلا بيان تعدياته العلمية» سواءً أكانت مغالطة منه - كما ظننت _ آم 


وبعد» فلأستاذ ‏ كما يعترف به هو حريصٌ أشدّ الحرص على إسقاط 
روايات المغامز. 


فلينظر المنصف في الأمثلة التي ذكرتها في «الطليعة)» وليتدبرهاء 
وليرا- جع «التأنيب»» ويراجع هذا الرد «الترحيب»» ثم ليقض بالعدل» أَكَبَحَ 
الأستاذُ حرصّه على الإحجام عن الباطل؛ وقّصَره على تلمّس وجوه الحق» 
أم طمح وتعدّى؟ 

وأعترف أنا آنني فيما كتبته من «الطليعة» كنت حريصًا على بیان 
مغالطات الأستاذ. 

فلیقض المنصف: أتعديث وجرت. أم حاولت جهدي الاقتصار على 
وجوه الحق؟ 

[ص٦]‏ ثم ذكر الأستاذ (ص۹- )١١‏ مقدّمة في الأحداث التي اكتنفت نشر 
«تاريخ الخطیب)ء وضمّنها بعض الثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

وذلك لا يتعلق بما أنكرته عليه» وناقشته فيه. خلا أنه أشار إلى نبز 
المخالفين لأبي حنيفة بالبدعة» وهو يعلم أن فيهم من مقامه في صدور أهل 
العلم بالكتاب والسنة أعظم من مقام غيره من الأئمة. 

ومن عادة الأستاذ أنه يلجأ إلى التهویل» وتكثير السواد والتشبث 
بالمشهورات - وان لم تصح ۔. وبالأمور المؤثّرة على العوام» وأشباه ذلك. 


۱۹۹ 


ومع ذلك. فأنا لا أناقشه في ذاك القبيل» على شرط أن لا يتعدى إلى 
إساءة القول في الأئمة الذين مقامهم عند أتباعهم من المسلمین لا يقل عن 
مقام أبي حنيفة عند أتباعه. 

ومقامهم عند أهل العلم المحققين الأبرياء من الهوى ‏ من الحنفية 
وبلغت عن غيره منهم الإنكار الشديد على الأستاذ. 

ثم ذكر الأستاذ (ص ۱۲- ۱۵) بعض أسباب طعن بعضهم في أبي 
حنيفة» كالقول بالرأي. والارجاء والقول بخلق القرآن. 

وهذا لا تعلّق له بمناقشتی؛ فأما المسائل الاعتقادية» فقد نظرت فيها في 
قسم الاعتقاد(۱ تحرّيًا لما هو الحق إن شاء الله لا بقصد الطعن في 
المخالف. 

ثم ذكر (ص۱۵) سرح طريقته في البحث عن أسانيد المثالب. فقال: 
«منها أن أخبار الآحاد على فرض ثقة رواتھا۔ لا تنامض العقل» ولا النقل 
المستفیض, فضلا عن المتواتر. 

[ص۷] آقول: هذا مما آوافقه علیه» ولکن ذلك لا یبیح المغالطة وسوء 
الطعن فى الثقات» بل يقال مثا -: هذا سند رجاله ثقات» ولکن متنه باطل؛ 
لمعارضته المعقول أو المتواتر أو نحو ذلك. 


)۱( من کتاب التنکیل واسمه «القائد إلى تصحیح العقائد». وقد سبقت الإشارة إليه 
(ص۸). 


۱۹۷ 


ولو اكتفى الأستاذ بهذا لما احتجت إلى أن أتعب فى مناقشته. 

وكذلك من يريد مناقشته في الموضوع. يكفيه أن ينازعه إن آمکنه - 
فی صحة دلالة العقل» أو فى ثبوت التواتر. 

وبذلك یتوفر الوقت على الاستاذ ومخالفیه» ویسهل الوصول إن 
الحق عن قرب ولا نکون ضخكة بين الناس» یقول آحدنا: إذا طعنوا في 
إمامي طعنت في إمامهم» وإذا طعنوا في مشايخي طعنت في مشايخهم ولذا 
طعنوا في مذهبي طعنت في مذهبهم» وهکذا يؤول حال أهل العلم إلى 
المهاترة» ولا يوصل إلى حقيقة علمية. 

نعم» إن المدّعى عليه إذا كان قابضًا للدار أو الأرض ۔ مثلًا ے قد يحب 
كحور نوع الا رل الضفاعت سک كينا ان سر قو ی 
مثل ذلكء على أمل أن یسام المدّعى عليه طول النزاع» فيصالحه على الأقل. 

لکن هذا نما يكون في أهل الباطلء فأما إذا كان المدَّعى والمدَّعَى عليه 
محبين للحق» فما عليهما إلا مفاوضة ساعة, بأن ينظر کل منهما في حجة 
صاحبه؛ فان لم يتفقا رجعا إلى قاض أو محكّم. وشرحا له الواقع كما هو. 

لکن حالنا - كما لا يخفى ‏ حال أهل الباطل» والله علم بالمبّطل فأحد 
المختلفين رمى صاحبه بأنه مبطل مشاغب له وصاحبه يكيل له أضعاف 
ذلك. وإلى الله المشتكى. 

'[ص۸] قال الأستاذ (ص )١5‏ أيضًا: «ومنها أن بين علماء الجرح والتعديل 
من يسجل أسماء المجهولين في عداد الثقات». 


۱۹۸ 


أقول: وهذا مما أوافقه عليه» وقد أفضتٌ في شرح هذا في تر جمة ابن 
حبان من «التنكيل)217» وبینت أن توثيقه لمن لم تثبت معرفته له لا يرفع عنه 
الجهالةء وذکرت حال غيره من الأئمة. 

ثم قال الأستاذ (ص :)١5‏ «ومنها: أنه تقرّر عند أهل العلم أن فاقد الشيء لا 
یعطیه. 

آقول: هذا مما أوافقه عليه على معنی أن مَن ثبت أنه لیس بثقة» فلا 
يقبل منه توثيق لغیره» لکن بنى الأستاذ على هذا قوله: «فأمثال أبي نعيم» 
والبيهقي» والخطيب» ممن ثبتت شدة تعصبهم الموجبة لرد أنبائهم فيما یمس 
تعصبهم= لا يقبل قولهم في توثیق رجال المثالب». 

أقول: هذا لا أوافق علیه» بل أقول: مَن ثبت عند أهل العلم المتثبتین 
الذين لم یغلب علیهم سلطان الهوی أنه بلغ من حاله في الوقوع في غیره ما 
یُسقط عدالته» فهو مجروح لا یقبل توثيقه لموافق ولا مخالف. غاية الأمر أن 
پستأنس بثنائه على مخالفه استئناسًا. 

فأما مَنْ لم يبلغ ذلك» ولکن عُرِف بعَیلء فإنما يجب التثبّت في قوله 
الذي يوافق میله» ويُتَررَّى فیه» فإن ظهر ما يدل علی خطائه أو تساهله أو 
تسرّعه. وخالفه مَنْ هو مثله في العلم والفضلء أو أقوى منه= ترجح قول 
المخالف. 

وأما إذا لم يكن هناك مرد لقوله إلا اتهامه بأنه كذب أو تعمّد الحکم 
بالباطل؛ فلا سبيل إلى هذا بعد تسليم أنه ثقة في نفسه. 


)١(‏ (رقم۲۰۰). 


۱۹۹ 


وهذه القاعدة قد حررتها في قسم القواعد من التنکیل»(۱» وحشدث 
هناك ما حضرني من النقل والنظر والشواهد. 

0ئ اتفق ان کانوا من رواة 
المغامز= فليس هذا عند الانصاف من مَظنّة ميله؛ لأن الراوي لم یقتصر على 
تلك الرواية» بل له روايات [ص٩]‏ آخری كثيرة قد يكون فيها ما يخالف ميل 
الخطيب. فاتهام الخطيب أنه وثقه لأن عنده رواية موافقة لميله إسرافٌ وتعد. 

على أنني قد بسطت ترجمة الخطيب فی *التنکیل»(۲) بمايَعْرف به 
المنصف جليّة الحال. 

والتوسّع في رد رواية العالم لما فيه غض من مخالفه يلزمه رد رواية 

۰ ۰ في ET‏ ہے وپ 5 5 
العالم فيما فيه مدحٌ لموافقه ثم يجرٌ هذا إلى ما لا نهاية له إلا (سقاط السنة 
النبوية ألبتة» فضلا عن غیرها من علوم الروایق حتی الفقه نفسه. وهذا ما لا 
سبیل إليه. 

فعلی المتثبت أن یقف عند الحق» ومن لم يَسَمْه الحّ» فلا وسّع الله 
عليه! فإن غالبته نفسّه على التطرّف بدا" فنظر ما يجر إليه تطدٌفه. 

قال: «ومثل أبي الشيخ صاحب كتاب «العَظّمة12. 

أقول: هذا مما لا أوافق الأستاذ عليه» وترى ترجمة أبي الشيخ في 


«التدكيل)7؟). 


.)۹۹-۸۸/۱( )١( 
.)۲۱ (رقم‎ )٢( 
كذا.‎ )۳( 

.)۱۲۹ (رقم‎ )٤( 


قال: «ومرادي من کون الرجل غير موتّق كونه غير موت ین أهل الشأن». 

آقول: أما مَنْ لم يكن عندك ولا عند غيرك من أهل الشآن - أي ممن 
يقبل ثوثيقهم ے فقد يسوغ لك أن تقول فیمن لم يوثقه غيره: غير مونّق». 

وأما من كان عند غيرك من أهل الشآن» فإنه إذا ونّى رجلا لم يسغ لك 
أن تطلق تلك الکلمة. ۱ 

على أنه لعلك إذا راجعت کلامك تبین لك أن جماعة ممن تزعم ‏ عند 
حاجتك أنه لا يعت بتوئيقهم قد احتججت آنت مره أخرى ‏ أو مرارًا- 
بتوثيقهم! 

فان لم يكن هذا قد وقع منك فعسى أن تحتاج إليه فيما بعد فتحرّي 
الحق خيرٌ وأسلم. 

قال(١2:‏ «وكم من راو يوثق ولا يحتج به» كما في كلام يعقوب الفسوي». 

أقول: سيأتي ما في هذا. 

قال: «بل كم ممن يوصف بأنه صدوق ولا ید ثقةء كما قال ابن مهدي: أبو 
حلدة صدوق مآمون: الثقة سفيان وشعبة). 

أقول: لا ريب أن كلمة «صدوق» دون كلمة «ثقة». هذا هو الاصطلاح 
الغالب» فإذا قام دليل اتبع. 

فكلمة ابن مهدي التي ذكرها الأستاذ حملها آهل العلم على أن ابن 
مهدي أراد بالثقة هنا ما هو أجل وأكبر مما عليه الاصطلاح الغالب؛ ولهذا 
ضرب المثل ب (شعبة»» و«سفيان»» وهما الغاية في الثقة. 


(۱) كتب على طرة الصفحة تجاهها: «مقدمة»» وکذا مقابل كلامه الا تي بعد سطر. 


۲۳۰ 


وقد قال يزيد بن زُرَيع» والنسائي. وابن سعد» والعجلي والدارقطني» 
في أبي خلدة: «ثقة». وقال ابن عبد البر: اهو ثقة عند جميعهم؛ وكلام ابن 
مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ»(۱). 


وقد تتبع کلام جماعة من الأئمة في الجرح والتعدیل ليعرف 
اصطلاحهم. [ص١٠]‏ فوجدت منهم مَن يطلق «ثقة» على معنى أنه صالح في 
دينه» حتى ربما صرّح بعضهم فقال في الرجل: «ثقة ضعيف الحدیث». أو 
(ثقة ضعيف جدًا». وسترى ذاك الفصل فى (التنکیل)(۲ إن شاء الله تعالى. 

قال (ص ۱۵ - ۱۱): «ومنها: أن خبر الآحاد يكون مردودًا عند مصادمته لما هو 
أقوى منه... ففي هذا الموضع لا داعي للبحث عن رجال السند من كل ناحية...). 

أقول: قد تقدم ما هو قريب من هذاء ونبّهت على ما فيه» وأنا فلم أناقش 
الأستاذ في عدم ذكره روايات التوثيق فيمن يريد جرحه. لكن إذا كان فيما 
سكت عنه ما يدفع ما ذَكَرَه» فلا بد من المناقشة» وذلك ليُعْطَى ذاك الراوي ما 
هو حقه في نفس الامر» ويبين مع ذلك أن روايته معارضة لما هو أقوى منهاء 
ويبين ذاك الاقوی؛ ليعرف الناظر ما له وما عليه. 

قال (ص١٦۱):‏ «وأما مراعاة حرفية الجرح فغير ميسورة كل وقت. وكفى 

أقول: الأستاذ يعلم ما في الرواية بالمعنى عن الكتب المؤلفة المتيسّر 
الوقوف عليها کل وقت! فان أبى إلا الرواية بالمعنى» فعلى الأقل يحافظ 


(۱) انظر الأقوال فيه في «تهذيب التهذيب»: (۳/ ۸۸). 
(۲) (۱۲۳-۱۲۰/۱). 


على جوهر المعنى تمامًا. 

قال (ص١١)‏ أيضًا: «فطريقتي على هذا في البحث عن رجال المثالب: النظر 
آولا في متن الخبر» لأستجلي مبلغ مخالفته للعقل 2١7‏ ... فإن كان الخبر ظاهر 
السقوط. بمخالفته للعقل أو للنقلء فلا آری داعيًا إلى التوسع في إبداء وجوه الخلل 
في السندہ بل أكتفي ببعض مآخذ في الرجل» مدونة في کتب أهل الشأن... غير 
مستقص ». 


أقول: قد أحسن الأستاذ بالتصريح بهذاء أما آنا فإني في نقد «التأنيب» 
لم ألتفت إلى متون الحكايات» وإنما كنت أنظر كلام الأستاذ في السند ثم 
أراجع المظانء وأكتب ما تبين لي. 


هذاء وقد كان الأولى بالأستاذ أن يبن البرهان العقلي أو النقلي؛ 
لسقوط المتن» ثم يكتفي به فان لم يكن وثوقه بقوة تلك الحجة فعلى الأقل 
يلزمه تحرّي الح في الكلام في الرواة» فإن رأى أن تحرّي الحق لا يكفي 
لسقوط السند» قال: رجال السند ثقات. والمتن باطل؛ لمعارضته الحجة 
القطعية أو نحو ذلك. 

[ص١١]‏ قال (ص5١)‏ أيضًا: «وعادتي أيضًا في مشل تلك الأخبار تطلب 
ضعفاء بين رجال السند بادئ بدء» ضرورة أن الخبر الذي ينبذه العقل أو النقل لا يقع 
في رواية الثقات». 

أقول: فا یهت ولکن کر شي+ حذه وعلی العاقل اه 
أن لا يغلو في حسن الظن بنفسه في مظنة هواه» فلعل بعض ما ترى أن العقل 


)١(‏ في «الترحيب»: «أو». 


۲۰۳ 


ينبذه لو عرضته على معتدل المزاج» عارف بأحوال الناس»لما وافقك على 
رأيك» فأما مخالفك فأبعد وأبعد. 

وأنت أيها الأستاذ تکرر قولك: «إنا ننظر إلى فلان بغير العين التي تنظرون 
إليه». هذا أو معناه. وهو حى لا ریب فيه. فمخالفك إذا رآك تسامحت لا 
یعذرك كما أنه إذا وقع منه مثل ذلك لا تعذره فأما إذا بلغ الأمر المغالطة 

قال: «و مجرد التوافق في الاسم لا یبرّر نسبة الخبر التالف إلى الثقات لأجل 
تصحيح الأخبار الكاذبة». 

أقول: لا ريب أن التوافق في الاسم لا يجوز تعیین أحدهما بغير حجة» 
وأبعد من ذلك وأَبْطّل تعيين أحدهما والدلائل العلمية والقرائن المستند 
إليها في مثل تلك المباحث تقضى بأنه غيره. 

أما قولك: «لأجل تصحيح الأخبار الکاذبة» فهذه تهمة ترمينى بهاء والله عز 
وجل أعلم بحقيقة الحال. 

وأما أنت أيها الأستاذ فشدّة حرصك على إسقاط تلك الروايات مما 
تعترف به. ولا ألومك في ذلك. ولكن لکل شيء حد! 

قال (ص۱۷): «واني أرى الأصل في آنباء أبي حنيفة هو الفضل والنبل... 
بخلاف الأستاذ اليماني» فإنه يرى الأصل هو الشرہ فيحاول إثبات کل شر....». 

أقول: ما الفضل والنبل فمما أعتقده إلى الحدٌ الذي يعتقده مَنْ لا موی 
له في التعظيم بغير حق» ويزعم - والله رقيبه وحسيبه -[ص؟١]‏ أنه لا هوى له 
في الغخض: إنما يستقي معلوماته من المصادر التي يرى صحتھاء ويشق 


۳۰ 


بصحة دلالتها. فقولك: «إني أرى الأصل هو الشرء فأحاول إثبات كل شر لا 
أوافقك عليه. 

على أنك إنما رأيت من كلامي «الطليعة»؛ وهي في متناول أهل العلم 
فلينظروا فيهاء وليوازنوا بين حالي وحال غيريء والله المستعان. 

قال (ص ۱۷): «والمسيء حقًا إلى نفسه وإلى الأئمة هو الناقد المنتهج منهج 
تركيز المثالب على أكتاف أبي حنيفة» بتصحيح الكلمات النابية على ألسنة أئمة كبارء 
بمحاولة توثيق رواتھا...٠.‏ 

أقول: أما أنا فقد قدمت أني لم ألتفت إلى وزن الروايات بعقلي ولا 
هواي وإنما كان همي مناقشة الأستاذ في طعنه في أئمة السنة. 

على آني أزعم أني لو وقفت على كلمة آری آنها تضر قائلهاء كالشافعي 
- إمام مذهبي » أو الحميدي» أو غيرهماء فإنه لا يجرمني ذلك على أن 
أحيف في النظر في رجال السند» وأتخبّط في الكلام فيهم» بل أقول ما 
يقتضيه النظر فان ظهر لي أنهم ثقات» قلت: إنهم ثقات» ثم إن احتجت إلى 
أن أنظر في حال قائل تلك الكلمة» حرصت على توخي العدلء إن شاء الله 
تعالی. 

راس اغبي ترا من الهزی؛ ولا مک مو اتدل غا کنا 
يجب» ولکن الناس متفاوتون في اتباع الهوى» فعلی المنصف أن یتدبر 
(الطلیعة)ء ثم ینظر نسبة حظي من اتباع الهوی إلى حظ غيري. 

[ص۱۳] ثم قال الاستاذ (ص ۱۷ - ۱۸): «ثم إن محاولة الاختفاء وراء الرجال 
في معامع الجدل ليست من شأن الأبطال... ثم إن كل واحد من الأمة فيه ما یؤخذ 
أو یرد فمحك القول هو الحجاج في کل موقف» ومنزلة كل عالم إنما تتبين بقرع 


۳۰۵ 


الحجة بالحجة...). 

والذي فهمته من هذا الكلام: أن التمسك في الغضٌ من أبي حنيفة 
بالمقالات المروية» وبتوثيق رواتھاء عجر من صاحبه» وطريق معرفة منزلته 
إنما هو قرع الحجة بالحجة. 

فأقول: قد علمت أنه لا شأن لی فى الغ من أبى حنيفة» وإنما 
اضطرني إلى مناقشة «التأنيب» ما فيه من الغض من أئمة السنة بما لا أرى له 
مسوغا. هذا هو مقصودي» ولو كان لي هوّی في الغ من أبي حنيفة لكان 
لي شأن آخر. لکن الأستاذ یحرص - كما يتراءى لي - في أن يضطري: إلى 
سلوك تلك الطریق» لمغزى يرمي إليه! 

ولا يدري لعله لولا أن ديني يحجزني عن ذلك للبِیْتٌ طلبه» ثم لعله لا 
ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لايُصابَ فقد ظنّ عجزل۱) 

فأما الدنيا فالأستاذ يعلم أن لکل بضاعة سوئّا! 

ذكر قال (ص ۱۹-۱۸): 2... يحتم على الناقد... أن يدرس ملابسات فتنة 
القول بخلق القرآن وما ترتّب علیها.... 

وحاصل هذه العبارة - فیما أفهم ‏ أن الخلاف الاعتقادي بين آتباع آبي 
حنيفة وأهل الحدیث أدَّى إلى کلام بعضهم فی آبی حنيفة» واحتلاق 
بعضهم الروايات عن السابقين» ثم غلو بعض المشاهير من أهل الحديث في 
المقالات التى يسميها الأستاذ (التجسیم»» وحشد الروايات فيها. 
)۱ البيت للخنساء «الديوان» (ص۲۷۳- دار عمار). 


۲۰۹ 


وأقول: فتنة القول بخلق القرآن المشؤومة لم يقتصر أثرها على آحد 
الجانبين» بل عملت عملها هنا وهناء ولعل عملها فى جانب الأستاذ أشد. 

ولاأحبّ أن أخوض فی ذلك هناء فأما المعتقد فقد آودعت قسم 
الاعتقاد من (التنکیل) ما فيه كفاية لاستقاء الحقٌّ من معدنه. والله ولي 
التوفیق. 

ثم دکر كلامّاء قد تقدم حاصله فلا أعيده. 

ثم قال: «ومن المضحك تظاهره (يعنيني) بأنه لا يعادي النعمان» مع سعيه 
سَعي المستميت في توثيق رواة الجروح» [ص؛ ]١‏ ولو بالتحاكم إلى الخطيب نفسه 
المتهم فيما عمله». 

أقول: يأبى الأستاذ إلا أن یستغل محبّة الناس لأبي حنيفة» وتوقيرهم 
له في قطع ألسنة الصّدق عن الدفاع عن أئمة السنة كأنه لا يبالي أن 
يسقطواء أو تسقط بسقوطهم السنة النبوية» وتسقط علوم الرواية» حتى الفقه 

أما أنا فقد قدمت أن غاية مقصودي تبرئة أئمة السنة عما نسبه إليهم 
الأستاذ وهم في نظري براء منه» وأحوجني ذلك كما قدمت - إلی تتبع 
عثرات الأستاذ؛ ليعْلَّم مقدار تحرّيه وتثبته. 

فأما الاستماتة» فإن كانت في حشد الأدلة لإحقاق الحق» فلا حرج 
فيهاء والمذموم هو الاستماتة الموقعة في التهور والمغالطة. 

والخطیب ۔ في نظري ونظر أئمة الحديث في عصره وما بعدہ - غير 
متهم بتعمّد الکذب. أو تعمّد حكم بباطل. وهواه له حذ لا يقتضي اتهامه بما 


۳۷ 


ذكرء وقد بسطت تر جمته في «التنکیل»('). 

قال الأستاذ: «مع أنه لو ثبتت ثقة حَمّلتھا ثبت مقتضاها». 

أقول: هذا ينافي ما ادعاه الأستاذ مرة بعد مرةء من معارضة تلك 
الروايات للمعقول والمتواتر» أو على الأقل لما هو أقوى منها؛ فان الرواية 
إذا كانت مخالفة اا ينها روج ولم يلزم من ذلك جرح رواتهاء 
إذا كان قد عرف أنهم ثقات» بل تَحْمّل على سهو أو خطأء أو رواية بالمعنی» 
أو حمل على معنى غير ظاهرء أو غير ذلك مما هو معروف. 

لكني كما لم أَعْنَ بالغض لم أَعْنَ بالذبٌ. 

قال الأستاذ (ص ۱۹- ۲۰): «وحذفه للمتون لأجل إخفاء مبلغ شناعتها عن 
نظر القارئ» فلو ذكرها كلها مع كلام الكوثري في موضوع المسألة لنبذ السامع نقد 
هذا الناقد في أول نظرة». 

[ص۱۵] أقول: 
إذا محاسني اللاتي یل بها عدت ذنوبًا فقل لي كيف أعتذرُ(٢‏ 

کأن الأستاذ يظنٌ الناس كلهم حنفية متحمّسينء ولا يدري أن في الناس 
کثیرون(۳) ليسوا بحنفية» وكثيرون منهم حنفية غير ناضجين» وفيهم وفيهم. 

وقد سمعت من آهل العلم والرزانة من یقول: إن الأستاذ آساء إلى أبي 
حنيفة وأصحابه بنقله نصوص تلك الروایات في «التأنیب» فان تلك 


.)۲۱( رقم‎ )١( 
.)۳۰۸/۲( البیت للبحتري «دیوانه»‎ )٢( 
کذا في الأصلء والوجه «کثیرین".‎ )۳( 


الروايات كان معظمها مدفونًا في «تاريخ بغداداء حتى بعد أن طبع اناري 
بغداد»؟ فإنه کتاب كبير لا يتيسر تحصيله إلا لأفراد قليلين. 

لکن الأستاذ أثبت تلك الكلمات في کتاب صغير» وسعى في تكثير 
نسخه وزيادة انتشاره» فوصل إلى أيدي أناس كثير» فإن كان منهم الموافق 
الذي لا يتأثر بذلك» فمنهم غيره ممن ذكرت سابقاء وكثير منهم لا يقنعهم رد 
الأستاذء وهب( أنهم لا يميلون إلى بطلانه» لكنهم متوقفون» وتفعل تلك 
الكلمات في أنفسهم فعلها. 

وبعد» فلو آني ذكرت تلك المقالات لكان للأستاذ أن يتهمني بأنني 
ذكرتها تشفيًا وتشنيمًاء ولاريب أن قوله هذا يكون أولى بالقبول. 

فأما ذكرها مع كلام الأستاذ فيهاء فقد آوضحت أن ذلك ليس من 
مقصودي» على أنه ليس من الضروري أن أوافق الأستاذ في کل كلام تكلم 
به في تلك المقالات» فذكري لها يستدعي أن أناقش الأستاذ فيما لا أوافقه 
عليه. وهذا أبعد عن مقصودي وأبعد. 

ثم قال (ص ۲۰): «وهو يسعى في تحميل الروايات الكاذبة على أكتاف ثقات 
يضعهم في الأسانيد بدل الضعفاء وأنا أسعى في رد البضاعة الزائفة إلى أصحابها 
المتهمين...٠.‏ 

[ص۱7] آقول: قد قدمت أنه لا شأن لي بمتون الروايات أكاذبة زائفة أم 
على خلاف ذلك. وإنما اعتنيت بإثبات تطرّف الأستاذ. وعلى فَرْض أن تلك 
الروايات ‏ أو بعضها ‏ كاذبة زائفة» فإنما الحق تركها لصاحبها الذي هي له 
في نفس الأمر» وان ضرته أو ضرت غيره. 


)١(‏ رسمها في الاصل: «وهم» ولعله سبق قلم. 
۲۰۹۹ 


فأما جعلها لغيره» انتصازا للهوی» فعدوان لا ریب فیه» سواء أكان 
الهوى حقا أم باطلا. 

هذا رأيى» فان كان الأستاذ يستحل مثل هذا العدوانء اتباعًا للمشل 
العصري: «الغاية تبرر الواسطة» فله رأيه! 

وأقول ما قال الأستاذ فى خاتمة هذا الفصل: «هذا طریق. وذاك طريق» 
واللّه المستعان». 

ثم ذكر الأستاذ (ص١7-‏ ۲۳) الفصل الثاني في تتبع اعتراضاتي. 

قال: «فمن ذلك رميه إياي في مفتتحي القسمین من طلیعته بالطعن في الأئمة 
من غير ذکر أي دلیل». 

[ص۱۷] وفی (ص ۰۳۲ ۱8۳) من «التأنيب» شىء عن أحمد» وكفى 
بالطعن في اعتقاد آخضص الناس به کابنه عبد الله» وخواصٌ آصحابه» مع 

وفي الکلام في محنة خلق القرآن من الرمز والهمز ما لا يسع المناقش 
أن لا یعتد به. 

وفى (ص ١٦۱۱ء‏ و۰۱۰۰ و۱۰۵) من «التأنيب» بعض ما يتعلق بمَالك» 
وكلامّه فی الشافعی لا يقل عن ذلك» بل لعله أكثر» وحسبك بطعنه فى تَسَبه. 
وقد شرحت ذلك في تر جمة الشافعي من «التنکیل»(۲۱ ورأيت أن أفردها 
عن «التنكيل» لطولها("). 
)١(‏ (رقم ۱۸۹). 
(۲) تقدمت إشارة المؤلف إلى ذلك (ص9). 


کھ 


وکأن الأستاذ یتجاهل هنا أن الإسراف في رفع إحدى الكفتين ابلاغ في 
حط الأخرى. والإسراف في رفع أحد العذلین إسقاط للآخرء قديؤدّي إلى 
إسقاطهما معًا. أولا يسمح لي الأستاذ - وأنا شافعي ‏ بأن أعتقد زجحان 
الشافعى على ما قرره الفقهاء؟! 

وان صح ما تظتاه أنني من اللامذهبية الحدثاء يعني الذين يقولون: لا 
تقلد أحدّاء أو الذين ينتسبون إلى مذهب» ولكن إذا بان لهم رُجحان دليل 
غيره اختاروہ؛ فالغالب في هؤلاء اتباع النصوص. وتفاوت الأئمة فيما يتعلق 
بالرواية» ومعرفة النصوص على ما هو الظاهر المشهور - معروف. 

ومن المعلوم أن الفریقین لا يوافقون الأستاذ على استنباطاته» بل يعدون 
بعضها مكابرة. 

هذاء وقد ضاق الاأستاذ ذرعا بتقدیم(۱) ابن عبد البر في (الانتقاء) 
مالگاء فالشافعی على أبى حنيفة فی الذّكْره فذهب یتمکل لذلك وجھًا فی 
تعليقه عليه» غير مبال بمخالفته للظاهر الذي يدل عليه حال ابن عبد البر 
وقاله. 

وقد غضب الأستاذ على إمام الحرمين تلك الغضبة لسعيه في ترجيح 


مذهب الشافعى. 


[ص8١]‏ وان كلفني الأستاذ أن أكتفي بإظهاره الثناء على الأئمة في بعض 
المواضع» على ما فيه من دخائلء وأغض النظر عمًا وراء ذلك- فهلا حَجَزْه 


)١(‏ تفشی المداد عند هذه الكلمة ولعلها ما آثبت. 


51١ 


ما يراه في «الطلیعة» (ص۱(4): «فرأيت الكوثري تعدّى ما يوافقه عليه أهل 
العلم من توقير أبي حنيفة» وحسن الذبٌ عنه» إلى ما لا يرضاه عالم 


3 


ب 

هلا حَجّزه هذا عن رميي بمعاداة أبي حنيفة, وأنني إنما بينت ما وقع في 
«التأنيب» من تبديل الثقة بالضعیف؛ ونحو ذلك؛ لتثبيت تلك المتون؟! مع 
أنه لو لم يكن لي مغزی في ذلك إلا بيان الواقع لكفاني عذرا» كيف ولي 
مغزى آخر كما تقدم؟! 

ثم قال (ص 5 ۲): «وكذلك لیس من معتقد أهل الحق رفع الصحابة رضي الله 
عنهم إلى مستوى العصمة». 

أقول: ولا أنا ادعيت ذلك. 

ولم يقتصر الأستاذ في كلامه في أنس على أن يقول: اليس بمعصوم). 
بل قال ما تراه في «الطليعة» (ص20)849). 

© ¢ © 


۱( (ص ۳). 
۲2( (ص ۷۷). 


الباب الثاني 
في النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في , الطليعة » 


جواباته عن الفرع الأول» وتحته اثنا عشر مثالا 

الراوي الثقة بسَیی له متكلّم فيه. 

٭ المثال: (١و٢).‏ راجع «الطليعة» (ص ۱۱- ,١۱()۲۰‏ 

حاول الأستاذ (ص75- ۳۰) الجواب عما فی «الطلیعة» (۰)۲۰-۱۲ 
ودعاه إلى التطویل أنها أول صدمة! ولا بأس بأن أسايره» ليتبين مقدار فوزه 
أو خيبته! 

أصل السند في «تاريخ الخطیب+۲(۸) هكذا: «أخبرنا محمد بن 
عیسی بن عبد العزیز البزاز بهمذان حدثنا صالح بن أحمد التميمي 
الحافظ حدثنا القاسم بن أبي صالح» حدثنا محمد بن آیوب. آخبرنا 
إبراهيم بن بشارہ قال: سمعت سفيان بن عيينة». 

فقال الأستاذ في «التأنيب» (ص۹۷): «في سنده صالح بن أحمد التميمي 


وهو ابن أبي مقاتل القيراطي» هروي الأصلء ذكر الخطيب عن ابن حبان: أنه كان 


والقاسم بن أبي صالح الحذَّاء: ذهبت كتبه بعد الفتنة؛ فكان يقرأ من کتب 


)۱( (ص ه-17)., 
(۲) (۱۳/ ۱۲). 


۳۳ 


الناس» وک بصره. قاله العراقي. ونقله ابن حجر في «لسان الميزان»10). 

ومحمد بن أيوب بن هشام الرازي: کذبه أبو حاتم...». 

[ص۱۹] و في «الطليعة» (ص۱۳): «أما صالح المذكور في السند فهو 
صالح بن أحمد» وهو موصوف في السند نفسه بأنه: 

ات اتميمى: 

۲- وحافظ. 

۳- ويظهر أنه همّذاني؛ لأن شيخه والراوي عنه همذانیان. 

+- ويروي عن القاسم بن أبي صالح. 

-٥‏ ويروي عنه محمد بن عيسى بن عبد العزيز. 

-٦‏ وينبغي بمقتضى العادة أن يكون توفي بعد القاسم بمدة. 

۷- وينبغي بمقتضى العادة أن [ل]۲1) يكون بين وفاته» ووفاة الراوي 
عنه مدة طويلة مما يندر مثله. 

وهذه الأوجه كلها منتفية في حق القيراطي» فلم يوصف بأنه تميمي؛ 
ولا بأنه حافظء وان قيل: كان يُذكر بالحفظ فان هذا لا يستلزم أن يطلق عليه 
لقب «الحافظ»» ولم يذكر أنه همذاني بل ذكروا أنه هروي الأصل سكن 
بغداد ولم تُذکر له رواية عن القاسمء ولا لمحمد بن عبد العزيز رواية عنه. 
وكانت وفاته سنة (03717» أ ي: قبل وفاة القاسم باثنتين وعشرين سنة» وقبل 
وفاة محمد بن عيسى بن عبد العزيز بأزيد من مائة سنة». 


.)۳۷۱۷/٦( )١( 
أسقطت في الطبع. [المؤلف].‎ )۲( 


ولم أكن وقفت على وفاة محمد بن عيسىء وإنما بنيت ما تقدم على ما 
صرحوا به من أن الخطيب أدركه بهمذان وتاريخ رحلة الخطيب معروف؛ 
ثم بعد الإرسال للطبع وقفت على الترجمة في «تاريخ بغداد» نفسه (ج۲/ 
ص” »)٤١‏ وفيها أنه قتل سنة (۳۰). 

ووقع هناك محمد بن عيسى بن العزيز»» وقد أشار إليه الأستاذ 
(ص۲۹) من «الترحيب»» ولكن يظهر أنه عرف أني لم أكن وقفت على 
الترجمة» فضنّ علي بالتصریح! بل قال: «علی أن زيادة «عبد» على جد 
محمد بن عيسىء المدرّن في «تاريخ الخطيب» باسم (العزیزاء ليكون: ابن 
عبد العزيز» المتأخر الوفاة» ربما تكون مما لا يقتنع به سوى الأستاذ الناقد 
الذي لا ری ناسا في جعل «الصواف» هو «السواق»». 

وهذه العبارة موجه يمكن حمل قوله: «المدون في تاريخ الخطيب» 
على ما وقع في السندء فقد يكون الأستاذ قصد هذا الایهام لكي رد عليه 
بأن الذي في السند محمد بن عيسى بن عبد العزیزاء وأنه نفسه أثبته كذلك 
في «التأنيب»» وفي «الترحيب»». فحینشذ يتضاحك الأستاذ قائلا: «هذا 
اليماني یتغالطء ليرميني بدائه» [ص۲۰] فقيسوا سائر كلامه على هذا»! 

وفي الترجمة في «التاریخ»: «سمع...» وصالح بن أحمد الهمذاني 
الحافظ.... وكتبت أنا عنه بهمذان». 

والأستاذ یری.... ۲۱۱ أنه هو الذي في السند سقط من نسخة «التاريخ» 
لفظ (عبد)ء ولذلك اقتصر في التوقف عن ذلك على قوله: «ربما». 


)١(‏ هنا كلمة لم تتبین كتبت فوق السطر. 


۳۱۵6 


أقول: فعلى هذاء يبدل مكان قولي في آخر العبارة السابقة المنقولة عن 
«الطلیعة»: «بأزيد من مائة سنة» بلفظ (ہمائة وأربع عشرة سلنة). 

فأنا إنما احتججت بسبعة آوجه كما أثبته مع الأرقام» ومعلوم أنه إذا 
كان منها ما لا يكفي بمفرده لاثبات الدعوی؛ ولكن المجموع كاف لم ينبغ 
لعالم المناقشة بأن منها ما لا يكفي وحدہ. 

على أن من تتبع صنيع أهل العلم في التمييز بين المتفقین وجدهم كثيرًا 
ما يفزعون إلى قرينة إنما تفيد الرجحان. راجع «فتح المغیث» (ص5 4 - 
(Ee‏ 

ومماقاله هناك: «ويزول الإشكال عند أهل المعرفة بالنظر في 
الروايات... أو باختصاص الراوي بأحدهماء إما بأن لم يرو إلاعنه فقط... 
أو بأن يكون من المكثرين عنه الملازمين له» دون الآخر... أو بكونه ‏ كما 
آشیر الباق معرفة آوطان الرواة ای شیخه» آو الراوي عنه ان لم برف 
بالرحلة» فان بذلك وبالذي قبله یغلب على الظن تبيين المهمل. ومتی لم 
يتبين ذلك بواحد منها... فیرجم فيه إلى القرائن والظن الغالب». 

ومعلوم أن المعروفین بصحبة جابر بن عبد الله الصحابيء إذا قال 
أحدهم - وإن كان مدلسًا : «سمعت جابرًا يقول: قال النبي ول ...= لا 
يتردّد أهل العلم ‏ قديمًا وحدیثا - في حمله على جابر بن عبد الله الصحابي 
وان عرفوا أنه كان في عصر الراوي أو بلده كثيرون اسم كل منهم «جابر». 

وهكذا الحال في «أنس» وغيره» وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى. 


/٤( )۱(‏ ۲۸۳- طبعة الجامعة السلفية). 


۳۹ 


والأستاذ نفسه يجري على ذلك حيث لا يخالفه هواه. 

ونظير ذلك صنيع أهل العلم في الترجيح بين النصوص المتعارضتةه 
فإنهم يكتفون بأدنى مرجُح. 

اص۲۱] شم بيت بعد ذلك أن تلك الأوجه السبعة [نما تتطبق غل 
الحافظ صالح بن آحمد بن محمد آبي الفضل التميمي الهمذاني» روی عن 
جماعة منهم: القاسم بن آبي صالح وروی عنه جماعة منهم: محمد بن 
عیسی؛ وكانت وفاته سنة (۳۸۰۲) ووقع في «الطلیعة» (ص١۱):‏ «وإذ كانت 
وفاة هذا الحافظ سنة (٣۳۸)ء‏ فهي متأخرة عن وفاة القاسم بستة (كذا) 
وأربعين سنة» ومتقدمة على وفاة محمد بن عيسى بنيف وثلاثين سنة». 

أما إذا تبين أن وفاة محمد بن عيسى كانت سنة  )470(‏ على ما مر 
فينبغي أن نجل هذه العبارة هكذا: «.... فهي متأخرة عن وفاة القاسم بست 
وأربعين سنة» ومتقدّمة على وفاة محمد بن عيسى بست وأربعين سنة...» 

ثم قلت: «ومثل هذا يكثر في العادة...» 

فاعترض الأستاذ في «الترحیب» آولا جزمي بأن المذکور في السند هو 
صالح بن أحمد بن محمد أبو الفضل التميمي الهمذاني الحافظ الثقة 
المأمونء لا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي المطعون. 

قال الأستاذ (ص۲۵): «فيقول [اليماني] في شخص اكتنفه راويان من أعلى 


وأسفل همذانيان: ينبغي أن يكون ذلك الشخص همذانًا أيضًا . وينبغي أيضًا أن لا 
یحدث هرويٰ في همذان ولا همذاني في هرأة». 


أقول: هذا حله في الوجه الثالث من السبعة» وحاصل ذاك الوجه: آنا إذا 


۳۱۷ 


وجدنا رواية لمحمد بن عيسى الهمذاني عن صالح بن أحمد عن القاسم بن 
أبي صالح الهمذاني» ثم وجدنا في الرواة «صالح بن أحمد» رجلین» 
آحدهما همذاني دون الآخرء فالأقرب أن يكون الهمذاني هو الواقع في 
السند. 

وأنت خبير أن کون هذا أقرب لا يدفع أن يكون خلافه محتملا احتمالا 
قریبّاء وهو الذي آبداه الاستاذ. 

فالنتیجة أن احتمال «صالح بن أحمد» في المثال المذكور لأن يكون 
هو غير الهمذاني قريب» واحتمال أن يكون هو الهمذاني أقرب. 

فبقيت دعواي سالمة. 

قال: «وينبغي - أيضًا ‏ أن لا ينسب من هو تميمي نسبّا إلى هراة بلذا. 

أقول: يريد بهذا الخدش في الوجه الاول وأنت خبير أن حاصل الوجه 
الأول أن إذا وجدنا [ص٢۲]‏ لمحمد بن عيسى رواية عن صالح بن أحمد 
التميمي عن القاسم بن أبي صالح ثم وجدنا رجلين: تیب أحدهما في 
ترجمته في الكتب بأنه تميمي» ولم يُنْسَب الآخر في تر جمته» على تعدد 
مواضعها هذه النسبة= فإنه يكون الأقرب أن الواقع في السند هو المصرّح 

واعتراض الأستاذ هاهنا أبعد من الذي قبله. كما لا يخفى على المتدبر. 
وإنما یکون في هذا احتمال قريبٌ» واحتمالٌ بعيدٌء لا قريب وأقرب. 

قال الأستاذ: «وينبغي ‏ أيضًا ‏ أن لا يدعى حافظًا من يذكر بالحفظ». 


أقول: يريد بهذا الخدش في الوجه الثاني. 


۳۸ 


وحاصله: أننا إذا وجدنا رواية لمحمد بن عبد العزيز عن صالح بن 
«الحافظ»» ولا يكاد يذكر في غيرها إلا مع هذا النعت؛ وهو مذكور في 
طبقات الحفاظ. والآخر لم يُطْلّق عليه هذا اللقب؛ لا في ترجمته حيث 
وقعت» ولا حيث يذكرء وإنما فی تر جمته أن بعض أهل العلم ذكره وقال: 
کان يُذْكّر بالحفظ». 

والحال فی هذا الوجه كالحال فى وجه (الھهمذاني)؛ إن لم يكن كوجه 
(التمیمی. 

قال الأستاذ: «فيبني [اليماني] على هذه الانبغاءات البت في الرجل الثقة الذي 
يحاول إحلاله محل الضعيف!. 

أقول: قد علمت أنني لو بنیت الحکم على واحدٍ من هذه الثلاثة» بناء 
على أنه الأرجح» لكان لذلك وجه. لكني لم أبن على واحدٍ منهاء ولا على 
تلك الثلاثة» بل على مجموع سبعة هذه الثلاثة أضعفها! فشاغب الأستاذ 
في تلك الثلاثة» ثم ذكر أنه لا فائدة للمشاغبة في رجل أو رجلین!! 

ثم ذكرت في «الطليعة0(١'‏ أن الأستاذ زعم أن (محمد بن آیوب» 
الواقع في السند هو محمد بن أيوب بن هشام - الضعيف .. والنظر يقتضي 
أنه محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الحافظ الثقة. وذلك لوجهين: 

الأول: أن المشهور فى ذلك العصر والمتبادر عند الإطلاق» إذا أطلق 


.)۱۲ (ص‎ )١( 


۳۹ 


« محمد بن أيوب» هو ابن الضريس الحافظ. 

الثاني: أن الواقع في السند يروي عن إبراهيم بن بسار الرمادي» وأن 
اليري ذكر في تر جمة إبراهيم في الرواة عنه: محمد بن أيوب بن يحيى بن 
الضريس. 

وعضدت ذلك بقولي: «وقد احتج الكوثري (ص۱۱4) في معارضة ما 
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي سریج بما رواه الخطيب عن البرقاني 
عن أبي العباس بن حمدان عن محمد بن أيوب عن ابن آبي سريج» وذلك 
بنا من الكوثري على أن شيخ ابن حمدان هو محمد بن أيوب بن يحيى بن 
الضریس؛ لشهرته هذا مع أنه لا يَعْرّف لابن الضريس رواية عن ابن أبي 
سریج). 

ثم ذکرٹ ما ظهر لي من القرائن التي تدلّ أن التبديل کان عمدًا. ثم 
ذکرت أنه لم يكن للأستاذ فائدة في كلامه في هذا السند؛ فإن تلك المقالة 
نفسها ثابتة عن إبراهيم بن بشار من غير هذه الطريق. ذكرها ابن عبد البر في 
«الانتقاء» (ص ١0١5/8‏ عن «تاريخ ابن أبي خيثمة» قال: حدثنا إبراهيم بن 
0-3 


و (الانتقاء) تحت نظر الكوثري کل وقت... 
الخبر في السقوط بحیث لا یمکن أن يقوم على قدم» فضلا عن قدمين... لاستحالة 


)۱( (ص ۲۷٩‏ - المحققة). 


۳۳۰ 


[ص74](١2‏ وقال (ص۲۷): «و محمد بن أيوب: أعده ابن هشام الرازي- 
المضعف ے وهو يجعله ابن الضريس ۔ الموثق - فماذا يفيد ذلك؟». 

وقال (ص30): «فما الفائدة المرجوّة من المشاغبة في رجل أو رجلين في 
السندء بعد استحالة المتن في العادة» ووجود إبراهيم بن بشار الرمادي...2. 

(صه۲] آقول: أما آنا فقد بيدتٌ مقصودي في الباب الأول(۳؟ والذي 
ينبغي أن يُسأل هو الأستاذ» فيقال له: فما الذي دعاك إلى تلك المغالطة ثم 
إلى هذه المكابرة؟! 

[ص"؟] ثم ذكر في (ص٢۲)‏ أنه قد سبقه إلى القول بأن صالخ بن أحمد 
في السند [هو الم ضعّف](۳) الملك المعظّم» واللجنة الأزهرية القائمة 
بالتعليق على «تاريخ الخطيب». 

قال: «ولا أدري كيف فات الأستاذ الناقد كل هذا؟». 

أقول: لم أقف إلى الآن على رد الملك عيسى» ولا على الطبعة الثانية 
للمجلد الثالث عشر من «تاریخ بغداد»» وإنما تيسر لي الوقوف على الطبعة 
الأولى. 

ثم آقول: آما الملك عيسىء فقد شرحت بعض حاله في تر جمة 
الشافعي(* وقد عهدت من الأستاذ لا يقلده» بل خالفه في بعض المواضع. 


قال (ص٥٢)‏ من «التأنيب» فى ذکر مسدّد بن قطن: «وأبو مسدد قطن بن 


() ضرب المؤلف على غلب صفحتي ؛ ۲ وه ۲. 

(۲) (ص۱۰-۹). 

( زيادة يستقيم بها السیاق» وانظر «الترحیب» (ص ۳۲۰- ۳۲۱). 
(4) «التتکیل) (رقم ۱۸۹). 


۲۲۱ 


كتاب الملك المعظم ‏ المطبوع من ذكر «بشير» بدل انسیر» تصحیف. وكذلك ما 
وقع في تعليق الطبعة الثانية من ذكر «بشر» بدل «نسير» تصحيف آخر» ومتابعة 
للواهم في «قطن» ولا شأن لابن نسير هناء وإنما المراد هو أبو مسدد قطن بن 
إبراهيم» لما ذكرناء ولم يكن لقطن بن نسير ابن يُسمَّى مسددًا». 

وفي هذا بيان لقيمة كلام الملك عيسى في زعمه أن صالحًا هو ابن أبي 
مقاتل» ولقيمة متابعة اللجنة الأزهرية إن كانت تابعت الملك عيسى» ولم 
تقلد الأستاذ -» وبيان لأن الأستاذ لا يقلد عيسى ولا اللجنة. 

وفي «الطلیعة» قرائن استدللت بها على معرفة الأستاذ بالواقع وتغافله 
عنهء والعلم عند الله عز وجل. 

ثم أعاد الأستاذ (ص۲۸) ذكر ب ہس ى و الأزغرية إلى 
ا پر میں مس وم 
وهمت). 

أقول: لا جَرَّم لو بدأ الأستاذ بهذا ونحوه ثم عَدّل في قوله» وجرى على 
هذا المنهاج؛ لاتھمت نفسي فيما زعمت من أنه فعل ما فعل عن عمد» 
ولتلقيت صنيعه بغاية الشكر والتقدین والتبجيل والتوقیر لا لأن في ذلك 
إظهار مزية لي» فان قدري عند نفسي حقيرء ولكن لشرف الرجوع إلى الحق 
إذا تبين» وفضیلة الاعتراف بسبق الوقوع فيما لا يشتحسن» ثم لبعثني ذلك 
على تغییر كثير من عبارات [ص۲۷] «التدكيل». 

لکن جاء هذا الاعتراف مدفوئا فيما لا یناسبه» فقد قال الأستاذ عقب 


۳۳ 


ذلك: الکن قبولي لتحقيقه هكذا لا يوصله إلى نتيجة یتوخاها من إثبات أن 
أبا حنيفة جريء في دين الله). 

أقول: قد علمت أن المتن لم يكن يهمني» وأنه إذا ثبت كان له محامل 
سائغة. 

ثم حاول الأستاذ الرجوع فيما وهب! فقال: «على أن صالح بن أحمد 
المضمّف عند الملك المعظّم واللجنة العلمیة الأزهرية» وصالح بر ال دی 
عند الأستاذ الناقد كلاهما من طبقة واحدة» على تأخر وفاة أحدهماء وبعد ثبوت 
المعاصرة بينهما لا يقبل في الطبقات المتأخرة ادعاء أن هذا أخذ عن فلان» وعنه 
فلان بخلاف ذاكء إلا من چھُہذ خرّيتء وأين هو؟». 

آقول: يأبى الأستاذ إلا أن يعيدها جَذّعة! 

فأقول: بين وفاتي الرجلين ثماني وستون سنة» فان ساغ للأستاذ مع 
ذلك أن يعدَّهما من طبقة واحدةه فبين وفاة الراوي عن صالح بن أحمد 
ووفاة القيراطي مائة وأربع عشرة سنة! 

وقد عَلِم الأستاذ ‏ وعلم کل عارفي بعلوم الرواية - أن الجهيذ الخرّيت 
- إن كان هناك من الأئمة من يعترف له الأستاذ بهذا اللقب! - كان یجزم 
بنحو ما جزمت به لدليل دون مجموع تلك الأوجه السبعة بكثير. 

ثم ذكر (ص۲۹) أنه لا یبعد سقوط اسم بين اسمي الراويين. 

يعني أن يكون الأصل: محمد بن عبد العزيز البزاز بهمذان... حدثنا 
صالح بن أحمد التميمي الحافظ. فيكون بين محمد وصالح رجل سقط 
ويكون صالح هو القيراطي. 


۳۳۳ 


وذهب الأستاذ یقرب احتمال ذلك! 

[ص۲۸] وأقول: ذكّرني هذا كلمة لأبي حنيفة في شأن المناظرة(» 
والاستاذ یعلم أن هذا الاحتمال الذي آبداه يحتاج مُدعيه إلى حجة ولا 
حجة هناء ولا شبهة» بل الأدلة متوفرة على نفي ذلك» كما سبق. 

ثم ذكر (ص٢۲-‏ ۲۷) حال القاسم بن أبي صالح. 

وفي كلامي في «الطليعة» (ص١٦۱-‏ ۲۸)۱۷ٴ مایم به وهن کلام 
الاستاذ هنا وسقوطه فلا حاجة لاعادته. 

ثم قال (ص۲۹): 

٭ المثال ۳. «الطليعة» (ص۲۰- ۲۳()۲۲., 

قال الأستاذ (ص۳۰): «فمن أين له أن يزعم أن من روى عنه التاجر لم يرو عنه 
حور؟». 

آقول: جواب هذا فى «الطلیعة» نفسها. 

ثم قال (ص۳۱): «علی أن التاجر على فرض أنه هو شيخ يعقوب الفسوي» 
كلهم ثقات ما أحد منهم أ تخذه عند الله حجة إلا آحمد بن صالح بمصره 
وأحمد بن حنبل في العراق... فماذا يفيد توثيق من لا يحتج به. وقد حذف الأستاذ 
[اليماني] عجز كلام الفسوي هذا؛ لئلا يخدش في الاحتجاج به). 


)١(‏ لم أتبين الكلمة المقصودة. 
(۲) (ص۱۱-۱۰). 
(۳) (ص8١- 1٠6‏ ). 


أقول: الذي فى السند من رواية يعقوب عن أحمد بن الخليل. ٠‏ 

فزعم الأستاذ أن أحمد بن الخليل هو الملقب «حورا؛ وهو ضعيف 
جدا. وبینت آنا آنه آحمد بن الخلیل الکاتب» وا الدليل علی ذللف: 

فمن ذلك: أن رواية یعقوب عن أحمد بن الخلیل الكاتب معروفة 
مذكورة في الکتب. دون «حور». وأکدت ذلك بأن یعقوب إنما کتب عن 
التقات. فالظاهر أن لا يروي عن «حور» الذي لیس بثقة. [ص۲۹] وذکرت 
شاهدًا لهذا المعنی الأخير عبارة یعقوب المذکورة إلى قوله: «کلهم 
نمقات». 

وذلك محصّل لمقصودي على کل حال؛ لأن بقية العبارة» وهو قوله: 
«ما آحد منهم أَنَّخِذْه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن 
حنبل فی العراق»- لا ینافی مقصودي قطعًاء فان مقصودي أنه يبعد أن يكون 
أحمد بن الخليل الواقع في السند هو (حورا؛ لأن «حور» غير ثقة» ويعقوب 

والقطعة التى تَرَكْتَها من عبارة يعقوب لا تنافى هذاء ضرورة أنها لا 
تعطي أن شیوخ يعقوب سوى الأحمدين لیسوا بثقات. 

ودعوى الأستاذ في (الترحیب) أنه يصير المعنى: أن شیوخ یعقوب 
سوى الأحمدين ثقات لا يحتج بهم- مغالطة جديدة. 

أما آولا: ففي شیوخ يعقوب أمثال حبّان بن هلال وأبي تُعیم 
الفضل بن ذكين» وأبي الوليد الطيالسي» ممن هم عند أهل العلم أثبت من 
أحمد بن صالح» وقد احتجٌ بهم أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح معا 


۳۳۵ 


بل مدار السنة عليهم وعلى مَنْ هو مثلهم أو دونهم. فكيف يُعْمَّل أن يزعم 
يعقوب أنه لا يحتج بهم؟! 

وأما ثانيًا: فالعبارة بظاهرها ‏ فضلا عن حقيقتها ‏ لا تعطي هذا المعنی 
إذ لا یلزم من کون الراوي ليس بحجة أن لا يكون ثقة؛ لأن كلمة (حجة) 
أبلغ من كلمة «ثقة»» وقولهم: «فلان ليس بحجة)» وإن كانت معدودةًٌ من 
صيغ الجرح» فليس مثلها قولهم: «فلان ثقة ولیس بحجة». 

وقد قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: «ثقة 
TE‏ 

وروي عن آبي داود أنه سُثل عن رجل فوثقه» فقيل له: هو حجة؟ قال: 
الحجة أحمد بن حنبل". ولا يخفى أن أبا داود يحتج بكثير جدًا من الرواة 
غير أحمد بن حنبل. 

وأما ثالثا: فالذي يظهر من فحوى العبارة ‏ مع ما قدمته ‏ أن يعقوب لم 
يرد بقوله: «أتخذه عند الله حجة» الاحتجاج بروايته» وإنما أراد بها الاقتداء 
في العقيدة» والهدي» والسيرةء والفقهہ والورع. 

هذاء ولو وفق الأستاذ لما لا يبعد عن الصواب ذاك البعد» لقال: عبارة 
يعقوب نما تعطي [ص۳۰] أن العدد الذي ذكره من شيوخه «ألف شيخ 
وكسر» ثقات. ولا يلزم من ذلك أن يكون شيوخه كلهم ثقات؛ أما آولا: فلان 
العدد لا مفهوم له فقوله: «کتبت عن آلف شيخ وكسر» لا يلزم منه أنه لم 
)١(‏ انظر «تهذيب التهذیب»: .)6١0/١١‏ 


زفق رواه عنه الاجزي. انظر «تهذیب الکمال): (۳/ ۹°( واتهذیب التهذيب» 
)۴۰۸۰۷/٤(‏ في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي. 


۳۳۹ 


يكتب عن غيرهم» فلعل العدد المذكور هم الذين يقول يعقوب: إنهم ثقات. 

ثم يستدل الأستاذ على إثبات هذا بأن یراجم تر جمة يعقوب في الکتب؛ 
ويتتبع شیوخه فيجد فيهم بعض الضعفاء. 

ومن هذا احترزت في (الطلیعة)ء فلم أقل: (شیوخ يعقوب ثقات». ول 
(شیوخ يعقوب كلهم ثقات»» وإنما قلت (ص۲۱)': «وقد قال يعقوب بن 
سفیان...». وقلت (ص۲۲)": «ویعقوب كتب عن الثقات». 

وذلك أنني لم أراجع في ذاك الوقت شيوخ يعقوب» بل قلت في نفسي: 
إن كان فيهم مَنْ هو ضعیف. فإن ذلك لا يدفع مقصوديء إذ غاية الأمر أن 
يبقى أن في شیوخ يعقوب ضعفاء وغالب شيوخه ثقات» فیحصل مقصودي 
بأن الأولى الحمل على الغالب. وهذا كاف لما قصدته من تأييد الدلائل 
الأخرى. فتدبر. 

" ولم يكن مقصودي هناك إثبات أن أحمد بن الخليل التاجر ثقة في 

نفسه» ومع ذلك أشرت إليه بقولي (ص۳۱)۲۱: «وتوثيق الأئمة له وفيها». 
أي في ترجمته من «التهذيب». 

٭ المثال ٤‏ . فى «الطليعة» (ص7١-40)794).‏ 


(۱) (ص۱6). 
0) (ص۱4). 
(۳) (ص۱4). 
)٤(‏ (ص۲۰-۱۵). 


۳۳۷ 


اعترف الأستاذ (ص۳۳) على جمجمة لا أناقشه فيها!» فمن أحب 
فليقابل كلامه بما فى «الطليعة». 

#[ص۳۱] المثال .٥‏ من «الطلیعة» (ص٩‏ ۲- ۱()۳۰). 

تعرض الأستاذ لهذا (ص ۰۳۳ وثبت على دعواه» فلا بس بالایضاح. 

فآقول: هناك رواية عن الحسن بن علي الحلواني: حدثنا آبو عاص 
عن أبى عوانة. 

فزعم الأستاذ أن آبا عاصم هو العبّاداني الضعیف. لا النبيل الثقة 
فدفعت ذلك بأن النبيل «هو المشهور بأبي عاصم في تلك الطبقة» والمراد 
عند الاطلاق. وعنه يروي الخْلوانی كما فی ترجمة الضحاك من «تهذیب 
التهذیب »۲۲ وترجمة الحلواني من «تهذيب التهذیب»(0۳. 

وهناك رواية ثانية من طريق أبي قلابة الرقاشی عن أبي عاصم عن سفيان 
الثوري. 

ذكرهما الأستاذ في «التأنيب». وقال: «وربما يكون أبو عاصم في السندين 
هو العباداني»» فدفعت ذلك بنحو ما تقدم» وبأن النبيل هو المعروف بالرواية 
عن الشوري» كما في ترجمة النبيل من «تهذيب التهذیب»(* وترجمة 
( (ص۲۰- ۲۱). 
(0) (1۵۱/4). 


۳( (۳۰۲/۲) ولم یذکره ضمن من روی عنه» وذکره في «تهذیب الکمال»: (۲/ ۱۵۳). 
)٤(‏ (408۱/4). 


۳۳۸ 


الشوري من «تهذيب المزي»(۱ وعنه يروي أبو قلابة الرقاشي كما في 
تر جمته من «تاريخ بغداد»(۳. 


فاقتصر الأستاذ - فیما یظهر من کلامه - على الکلام في الأثر الأول؛ 
واعتذر عن قول: «هو المشهور فی تلك الطبقة والمراد عند الااطلاق) 
بقوله: «عادة أصدقائنا هولاء أن یذکروا كنية لضعیف يشاركه فيها ثقة» تمهیذا 
لادعاء آنها فى سند المثالب لذلك الثقة». 

وكأنه يشير بهذا إلى أن الرواة أطلقوا حيث كان ينبغي لهم أن یقیدوا؛ 
قصدًا منهم لإيهام أن آبا عاصم هو النبيل. ولم يتعرّض لبقية ما استدللت به 
لكن عارضه بأن أبا عاصم «من كبار المناضلين عن مذهب أبي حنيفة 
بالبصرة» بكل ما أوتي من حول وطولء وقد امتلأت الكتب بما قاله ورواه 
في مناقب أبي حنيفة ومآثره». 

أقول: لا شأن لي بتتبع ما روي عن أبي عاصم في المناقب؛ لثلا يهيج 
اح أذ سی في تیش روليات انقب ابل تم هنا عار 

yy‏ الرواة الثقات بذاك التدليس الشنيع؟ 

الشاني: هل تثبت رواية الحُلواني والرقاشی ومسدد عن أبي عاصم 
العبّاداني» ورواية العباداني عن الثوري» بمجرد استبعاد أن يروي النبيل عن 


.)۲۱۹/۳( )١( 
(۲۵/۱۰؟).‎ )۲( 


۳۳۹ 


غيره ما فيه غص من أبي حنيفة؟ 

# المثال .٦‏ «الطليعة» (ص ,.٥۱۸)۳۱-۳٣‏ 

حاصل هذا المثال: أنها جاءت رواية عن «الأبّار: أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم قال: قيل لشريك....». 

فذكر الأستاذ أن أحمد بن إبراهيم هو النكري» ولفظه لفظ انقطاع ولم 
يدرك شریگا إلا وهو صبی. 

فقلت فى «الطليعة» (۳۰- ۳۱): «أول مذكور ممن يقال له أحمد بن 
إبراهيم في تاريخ بغداد»» و «تهذیب التهذيب»: أحمد بن إبراهيم بن خالد 
الموصلي» وذكر الخطيب سماعه من شريك». هذا هو الصواب؛ ووقع في 
المطبوع: «وذكر إسماعه من شريك». ونبه الأستاذ على أنه لیس فى «تهذيب 
التهذيب» ذكر سماعه من شريك. وصدق الأستاذ. 

قال الاستاذ في «الترحیب» (ص۳۳): «وجود النكري فی سند الخبر أو 
عدم وجوده لا يقدم ولا يؤخر»! 

أقول: المقصود بيان الواقع. وراجع «الطليعة». 

وقلت في «الطليعة» ‏ أيضًا : «وأما قوله: «لفظ انقطاع» فیرده أن 
أحمد بن إبراهيم الموصلي ثقة» وقد ثبت سماعه من شريكء ولم يكن 
مدلسًا...» وسیاتی شرح هذه القاعدة» وبعض دقائقها في القسم الأول من 
«التنكيل»» إن شاء الله تعالى». 


.)۲۲ -۲۱ (ص‎ )١( 


۲۳۰ 


فقال الأستاذ: الیس «قيل» مثل (عن) عندهم». 

أقول: هذا من تلك الدقائق التي شرحتها في قسم القواعد من 
«التدكيل»(١2‏ بأدلتها وشواهدهاء فلا أطيل بذلك هنا. 

وذكر الأستاذ هنا أن الخطيب لا يحتج به فيما هو متهم فيه. يعني في 
شأن سماع الموصلي من شريك. 

وقد تقدم الکلام على هذا في الفصل... ۲۳1 من الباب الأول. 

وبعد.. فهب أنه لم يثبت السماع فالنكري الذي اختاره الاستاذ - مع 
تأخر ترجمته في «تاریخ بغداداء و «التهذيب» ‏ لم يُذكر له سماع من 
شريك. فلماذا اختاره الأستاذ؟! 

٭ المثال ۷. «الطلیعة» (ص۳۱- 0)۳٤‏ . 

ذکر الأستاذ في «الترحیب» (۳4) مایتعلق بعبد الله بن محمود؛ 
وسيأتي في موضعه في المثال الأول من الفرع السابع(* إن شاء الله. 


والمقصود هنا نما هو شأن «أبى الوزير»» فاعترف الأستاذ بما ذکرته» 


.)۱-۱۳۰/۱( )۱( 

(۲) ترك المؤلف هنا وفي مواضم آخری - بياضًا بمقدار كلمة آملا في إلحاقهاء 
والموضع المشار إليه في (ص۱۳)؛ لکن لم یکتب المؤلف فصولاء ولا وضع 
«الباب الأول» مع أنه قد عقد الباب الشاني» والظاهر أنه عنى بالباب الأول الكلام 
على خطبة الكتاب كما سبقت الإشارة إليه (ص ۷). 

(۳) (ص ۲-۲۲). 

.)۲۱۰ (ص‎ )٤( 


۲۲۱۰ 


ثم ناقش في توثيق محمد بن أعين. 

وكنت قلت في «الطليعة» النقل(١2:‏ «إنه كان من ثقات ابن المبارك 
وخواصه وأنه وصیه. وأن أحمد بن حنبل روى عنه» وأن ابن حبان ذكره في 
الثقات». 

فقال الأستاذ: «توثيق ابن حبان على طريقته في توثيق المجاهيل...» وكون 
المرء خادمًا أو كاتبًا أو وصيًا أو معتمدًا عنده في شيء ليس بمعنى توثيقه في الرواية 
عندهم... وقول الناقد: أحمد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة رأي مبتکر» وروايته عن 
مثل عامر بن صالح معروفة». 

أقول: أصل المقصود أن أبا الوزير الذي فى السّند لیس بعمر بن مطرف 
ذکرثُە أن ابن أعين ثقة في الرواية» فقد ثبت على الأقل - ما يقرب من ذلك 
المبارك. فهذا كاف لمقصودي فى «الطليعة». 

على أن فى جواب الأستاذ مناقشة: 

أما ابن حبان» فالنظر في توثيقه مستوفى في تر جمته من «التنکیل»(۲) 
وبه يُعْلّم أن توثيقه هنا ليس كتوثيقه لبعض أتباع التابعين - مثلاب ممن يظهر 


أنه لم يعرف حديثه ولا سَبّرہ. 


)١(‏ غير محررة في الأصلء وما أثبته أقرب إلى رسمها. 
)۲( (رقم ۰ 


۳۳۲ 


وأماثقة ابن المبارك بمحمد بن أعين واختصاصه له واختياره 
لوصايته» فأقل ما يدل عليه ذلك أنه كان عند ابن المبارك عدلّا غير مغفل. 

وأما أحمد بن حنبل» فمعروف أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده. وعامرٌ بن 
صالح الذي روى عنه هو عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة» (ص۳4] وهو 
مختلف فیه وثقه أحمد» وضعفه غيره. 

وهذا لاینافی أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة» إذ المقصود: «عن ثقة 
عنده». وهذا هو معنى قولي: «ورواية الإمام أحمد عنه توثیق) كما لا 
یخفے ۰ 

فغاية ما يخشى أن يخطئ أحمد فيظن من ليس بثقة ثقة لکن هذا 
خلاف الغالب. فإذا روى أحمد عن رجل ولم يجرحه غیژہ حمل على 
الغالب. 

وهذا معنى ما في «فتح المغيث» (1(0175) قبيل الكلام في المجهول؛ 
الخلاف فيمن روى عنه ثقة» أيكون ذلك توثیقا له؟ فقال: «والثالث: 
التفصیل: فان علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا. 
وهذا هو الأصح عند الاصولیین...». 

ثم قال: «تتمة: مَن كان لا يروي الا عن ثقة إلا في النادر : الإمامٌ 
أحمد» وبقى بن مخلد...». 

وقوله: «إلا في النادر» يشير - والله أعلم إلى من یخطئ فيه» فيروي 
عنه يراه قة» وهو عند غيره غير ثقة. 


.)٦١/٤( )١( 


۲۳۳ 


فعلم بهذا أن ما قلته ليس بقول مبتکر كما ادعى الأستاذ! 

وقد اعتمد الأستاذ على ابن أعين في رواية أخرى. راجع «الطليعة» 
(ص20085. 

٭ المثال ۸. «الطليعة» ( ص٣‏ ۳- ,.)۲()۳٣‏ 

ذکر الأستاذ في «التأنيب» حكاية عن هبة الله الطبري عن محمد بن 
أحمد بن سهل عن محمد بن أحمد بن الحسن. فذكر الأستاذ أن محمد بن 
أحمد بن سهل هو الأصباغي» وأن شيخه هو أبو علي بن الصواف. 

فاعترضته في «الطليعة» بأن الأصباغي مُقَِلء لا یعرف له رواية عن ابن 
الصواف. ولا للطبري رواية عنه» واقتصر الخطيب فى تر جمته على قوله: 
1سکن دمشق ود تا بها عن محمد ين الحسين البستبان روی عنه آبو 

وبینت أن شيخ الطبري هو محمد بن أحمد بن فارس بن سهلء تسه 
هبة الله إلى جد على ما جرت به عادتهم في التفئن في أسماء شيوخهم 
الذين أكثروا عنهم. كما يصنع البخاري في اسم محمد بن يحيى وغيره. 
وكما يصنع الإسماعيلي في اسم الغطريفي» وأشباه ذلك كثيرة جدًا. 

والدليل على ذلك مع ما مر-: أن في ترجمة محمد بن أحمد بن 
فارس بن سهل من «تاريخ بغداد» ذكر روايته عن ابن الصواف ورواية 
هبة الله الطبري عنه. 


)١(‏ (ص۲۴). 
(۲) (ص٢٢-٥۲).‏ 


۳۳ 


[ص۳۵] فذكر الأستاذ ذلك في «الترحيب» (ص٥٣٥۳)ء‏ وهاج وماج! قال: 
«فزاد الناقد قبل «سهل» فارسًا... تزيدًا منه لما شاء هواه». 

ثم ذكر القصة وفيها بعد (الصواف): اعن محمد بن عثمان عن 
محمد بن عمران بن أبى لیلی» قال: حدثنا أبي» قال: لما قدم ذاك الرجل 
حماد بن أبي سلیمان...» فحدثني خالد بن نافع قال: کتب ابن أبي لیلی إلى 
أبي جعفر وهو بالمدينة.... 

ثم قال الأستاذ: «فعلى هذا تكون استتابته قبل وفاة حماد بن أبي سليمان» قبل 
سنة (۱۲۰) من الهجرة عندما كان أبو جعفر المنصور العباسي بالمدينة في عهد 
هشام بن عبد الملك الأموي» قبل تأسيس الدولة العباسية بدھرا. 

أقول: قد قدّمت أن مقصودي في هذا الفرع الأول: إنما هو إظهار ما 
بل إذا كان هناك ما يدل على بطلانه فاعتراضی أشد؛ لأن وجود دليل صحیح 
على البطلان لا يغنى الأستاذ عن المغالطة! فكيف بما لیس معه في إبطاله 
دليل؟! 

ومع هذه فقد ذکرت هذه القصة في ترجمة محمد بن عثمان تن ای 
شيبة من «التنكيل»(١2؛‏ لأنها مما یدح بها فيه» ثم بينت هناك أن الزيادة التي 
زادها خالد بن نافع لا يسأل عنها محمد بن عثمان؛ لأن خالدًا ضعيف» 
طالب» زعم خالد أن ابن أبي ليلى كتب إليه یستشیره» كما يستشير القاضي 


(۱) (رقم ۲۱۹). 


۳۳۵ 


أكابر العلماء في زمانه. وهو الذي كان بالمدينة» أما المنصور فکان بعد 
خلافته ببغداد. 

وهذا وإن كان آقل شناعة» لكنه باطل أيضًا؛ٍ لأن وفاة الباقر متقدمة. على 
كل حالء فزيادة خالد في عنقه» ويبقى الكلام في شهادة حماد مع أنه توفي 
سنة (۱۲۰). وتمام الكلام في «التنكيل». 

# المثال ۹. «الطلیعة» (ص ۵ ۳- ۱()۳۷). 

راجع «الطلیعة» لتعلم ما استدللت به آما الأستاذ فقال (ص ۳۷): «هل 
الكوثري في حاجة في إسقاط تلك الرواية بعد أن نص على آنها رواية الکذّاب بن 
الکذاب محمد بن الحسين بن حمید بن الربيع» ومعه محمد بن عُبيد الطنافسی 
الذي يقول فيه أحمد: إنه يخطئ ولا یرجم عن خطئه» كما في رواية ابن أبي حاتم». 

[ص5"] أقول: من عادة الأستاذ أن لا يكتفى في القدح في الرواية بوجه 
ولا وجھین: ولا آکش بل يذكر من الوجوه ما یمکنه» ولا سيما إذا كان غير 
واثق بما یورده» ومن طالع «التأنيب» عرف صحة قولى. 

فطَعْنه في محمد بن الحسين لم يكن ليصدَّه عن تطلب وجو آخر أو 
أكثر» ولو بطريق المغالطة. وقد شرحت ذلك في «الطلیعت»(۲). 

آما محمد بن الحسین؛ فتر جمته في «التنکیل»(۳» وكلمة «الكذاب بن 
الكذاب» لم تثبت» و محمد بن الحسين قد ون وتمام الكلام في تر جمته. 


)۱( (ص ۲۱-۲۵ ۲). 
)۲( (ص۵ ۲). 
)۳( (رقم ۲( 


۳۳۹ 


اما ك بن عبید؛ ففي «مقدمة الفتح»(۱: (وثقه أحمد ‏ في رواية 
ا ی رو و 
عمار. اسم الال لیے 

أقول: والذي يظهر من سياق ترجمته أن خطأه إنما كان في اللحن. والله 
أعلم. 

٭ المثال .٠١‏ «الطليعة» (ص۳۷- ۲(۸)۳۹)., 

لم يتعرّض الأستاذ لمعارضة ما أثبته من الأدلة على ما وقع في تر جمة 
محمد بن سعيد فی «تعجيل المنفعة) من التخليط. 


فليراجع القارئ كلامي في «الطليعة)» ٹ نم ليراجع كلام الأستاف لیتضح 
له حقيقة الحال. 


* المثال .١١‏ «الطلیعة» (ص9"- .)20)8٠‏ 
اعترف الأستاذ (ص۳۸) بأنه أخطأ. 
# المثال ۱۲. «الطلیعة» (ص .)0)٤۳١ -٥٤‏ 


موضوع هذا المثال: ما في «تاریخ بغداد»(22: «حدثني الأزهري» قال: 


(۱) (ص 41۱1). 

(۲) (ص۲۲- ۲۸) وانظر التعلیق على هذا الموضع. 
(۳) (ص۲۹-۲۸). 

(4) (ص۳۱-۳۰). 

.)۱۲۲/۳( )0( 


۲۷ 


کان أبو عمر بن حيويه مكثرّاء وكان فيه تسامح» ربما أراد أن يقرأ شيئًا ولا 
يقرب أصله منه» فیقرژه من كتاب أبى الحسن بن الرزاز؛ لثقته بذلك 
الكتاب» وان لم يكن فيه سماعه وكان مع ذلك ثقة». 

فقال الأستاذ فی «التأنيب»: «علی أن أبا الحسن بن الرزاز ص۳۷] هذا 

فبینت فى «الطليعة» أن الذي في كلام الازهري هو آبو الحسن بن 
الرزاز وعلی بن أحمد هذا لا يقال له: ابن الرزازء وانما يقال له: «الرزاز», 
كما تکرر في تر جمته وغیرها في مواضع كثيرة. وکان له دُكّان لبيع الارز. 

ثم ذکرت آن هناك انیا يقال له: آبو الحسن ال زان وهو آکبر من ابن 
حيويه قليلاء ولکن هو أيضًا «الرزاز»؛ والذي في کلام الأزهري «ابن 
الرزاز». 

نم ذكرت ثالثا يقال له على بن موس ابو ليق ابن ارقاو وهو 
من شیوخ ابن حیویه. فيتعيّن أن يكون هو المراد في كلام الأزهري. 

ثم قاع «فکأن بعض کتب علي بن موسی هذا صارت بعد وفاته ال 
تلمیذه ابن حيويه» لکن لم یقیّد سماعه فی تلك النسخة التی می من کتب 
الشیخ». 

فأشار الاستاذ إلى هذا المثال في «الترحیب» (ص۳۸- 4۰ وتغافل 
رأسًا عن الدليل الواضح. وهو أن الذي في کلام الازهري «ابن الرزاز» 
وعلى بن أحمد هو نفسه «الرزاز». 


۳۳۸ 


وذهب الأستاذ يصارع ما أيدت به ذاك الدليل من صفر عليٌ بن آحمد» 
وكونه لا يعرف له علاقة بابن حيويه! 

فذكر (ص ٠‏ 5): «آنهما من أهل بغداد وعاشا هناك متعاصرین سبعًا وأربعين 
سنة» فماذا كان يمنع هذا من الاجتماع بذاك وهما من بلد واحد؟». 

أقول: المدار في هذه الأمور على اختیار الأقرب فالأقرب» كما تقدم 
في المثال الأول. 

فههنا يدل كلام الأزهري أن ابن حيويه إنما كان يروي من كتاب ابن 
الرزاز؛ «لثقته بذلك الكتاب»» [ص۳۸] وليس مما يقرب أن يثق ابن حيويه 
بكتاب رجل أصغر منه بأربعين سنة» لم يعرف بشدة الضبط والتيقظ. هذا مع 
اشتهار ابن حيويه بالتثبت والتيقظ. 

قال العتيقي: «کان ثقة متيقظًا». وقال البرقاني: «ثقة ثبت حجة». 

وید کلام الأزهري أيضًا أن كتاب ابن الرزاز كان في متناول ابن حيويه 
متى أراد» فلو كان ذلك وابن الرزاز صاحب الكتاب حي لما كان ما ذکر إلا 
وهو ملازم لابن حيويه. 

وكونهما في بغداد نحو سبع وأربعين سنة إنما یقرب أن يكونا اجتمعا 
في الجملة فأما أن يكونا متلازمين فيحتاج إلى دليل. 

ویدل كلام الأزهري أيضًا أنه لم يكن يقع لابن حيويه قراءة من غير 
أصله إلا من ذاك الکتاب؛ وهو کتاب ابن الرزاز. 

ولو كان ابن حيويه بحيث يثق بکتاب علي بن أحمدء لكان أولى من 
ذلك أن يثق بكتاب غيره ممن هو أكبر وأوثق وأثبت وأضبط من علي بن 
أحمد. فلماذا اختص وثوقه بكتاب ابن الرزاز؟! 


۳۳۹ 


ویدل كلام الأزهري أيضًا أن وثوق ابن حيويه في محلّه لقوله: «وکان 
مع ذلك ثقة»» فدل ذلك على أن قوله: «كان فيه تسامح» إنما آراد به تسامحا 
يسيرًا لا ینافی الثقة. 

وعلى هذا یحمّل قول ابن أبي الفوارس: ہکان فيه تساهل». كما یدل 
عليه توثيق الأكثرين له» مع قول البرقاني ‏ وهو أعلم الجماعة وأتقنهم -: 


له و 


لاثقة نبت ححه). 

فهذه الأمور تؤكّد الدليل الأول الذي تغافل عنه الأستاذ وهو من أقوى 
الأدلة كما لا يخفى. 

[ص۳۹] قال الأستاذ (ص۳۹): «رواية الخزاز لو كانت عن كتاب أحد شیوخه 
لكانت روايته عن أصل شيخه. ولَمَا کان يُرمى بالتسامح». 

أقول: بلى» يظهر في هذا تسامح وذلك أن ذاك الکتاب لم يكن هو 
أصل ابن حيويه الذي سمع فيه ومن المحتمل أنه كان فيه مخالفةٌ ما لأصل 
شیخه بنقص أو زيادة» أو نحو ذلكء لم یت لها عند السماع. 

فإذا تحقق ذلك فيما بعدہ فالاحتياط أن يروي كما في أصله. ثم يقول: 
«هكذا في أصل سماعي» ولكن رأیت في أصل شيخي كذا». 

وترى لذلك أمثلة في الکتب. منها في «تاريخ جرجان) لحمزة السهمي 
(ص)(۱. 

ومع ذلك. فإن صل الشیخ بقي عند الشیخ مدةء لا یثق ابن حيويه 
بالاحتیاط في حفظه. كما يمكنه يشق بالاحتباط فی أصل نفسه. ومن 
)١(‏ ترك المؤلف رقم الصفحة عُفلا» وانظر منه (ص١٦۱ء‏ 211/8 ۲۲۲). 
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المحتمل أن يكون أصل الشيخ بقي بعد موته عند أهله» فلا يوثق بأنهم 
احتاطوا لحفظه كما يثق ابن حيويه بالاحيتاط في أصل نفسه. 

فمثل هذه الأمور كافية لأن یقال: «فيه تسامح» «فيه تساھل)ء إلا أنه لما 
كان الأصل عدم المخالفة» وكان ابن حيويه - مع كونه ثقة ثبنّا حجة متيقظًا - 
قاتا بانتفاء المخالفة- لم يخدش ذلك في ثقته؛ لاحتمال أنه أعاد مقابلة 
أصله على ذلك الکتاب. أو صار إليه» فعلم تطابقهما. 

وبعد ثبوت ثقة الرجل وتيقظه لا یصح الخدش فيه بأمر محتمل. 
والقاعدة محرّرة في قسم القواعد من (التنکیل)(۲۱. والأستاذ يقول بهاء 
ويغلو فيها! 

قال الأستاذ: «وكان ينبغي أن يذكر في السند اسم شيخه الذي ناوله أصله». 

كذا قال! ورواية ابن حيويه على الوجه المذكور ليست عن مناولة وإنما 
كان يروي عن ابن الرژاز بحق سماعه منه. غاية الأمر أنه بدل أن يقرأ من 
أصل نفسه قرأ من أصل شيخه. 

قال الأستاذ: «مع أنه لا ذكر للرزاز مطلقَا في طبقة شیوخ الخزاز في أسانيد 
المثالب التي تولى كبرها الخزاز في كتاب الخطيب. وليس بمعقول أن يهمل 
التلميذ کر شيخه في سنل ما حَمّله وتلقاه من طريقه). 

أقول: ومّن الذي قال لك: إن ابن حيويه لم يرو شيئًا قط الا من ذاك 
الكتاب الذي كان ربما يقرأ منه إذا بعد منه أصله؟ ! 


ومن الذي قال لك: إن الخژّاز لم يرو إلا عن ابن الرزًاز؟! 


.)۱۳-۱۳۰/۱( )١( 


إنما ذاك کتاب خاص» يظهر أنه ليس من الكتب التي روى منها الخزاز 
في كتاب الخطيب» كما یدل عليه أن ابن الرزاز المذكور ‏ مع أنه محدّث 


معروف موق وهو من شیوخ ابن حیویه» كما نص عليه لا رواية له في 
تلك المقالات أصلا! فدل ذلك أن الكتب المأخوذة منها تلك المقالات لم 
تكن من مروياته» يقول: «حدثنا آبو الحسن بن الرزاز ويقرأ من الكتاب. 

فإن قيل: عبارة الأزهري كأنها تبعد عن هذا. 

قلت: فغاية الأمر أن يكون ابن حيويه سمع بعض المؤلفات من غير ابن 
الرزاز ثم وقعت إليه نسخة ابن الرزاز [ص٤٤]‏ فكان يقرأ منهاء فالنسخة 
أصل شیخه لکن ليس ذاك الكتاب مسموعا له من الشيخ نفسه بل مسموعا 
له من شيخ آخر. 

ففي هذا صار ابن الرزاز كالأجنبي عن ابن حيويه؛ لأنه وإن كان شيخه 
ففي غير ذاك الکتاب. ۱ 

فإن قيل: أفلا يخدش هذا في ثقة ابن حيويه؟ 

قلت: كلاء وتسْط ذلك في تر جمته من "التنکیل»(۱ وفيما تقدّم ما 

على أن مقصودي في «الطليعة» في هذا الموضع إنما هو إثبات أن ابن 
الرزاز المذکور في عبارة الأزهري ليس هو علي بن أحمد الرزاز کمازعم 
الأستاذ. 


¥ ¥ ¥ ¥ 


)۱( (رقم ۲۰۹). 


جواباته عن الفرع الثاني» وفيه سبعة أمثلة 


وموضوعه: أن الأستاذ يعمد إلى كلام لا علاقة له با لجرح فيجعله 
جرگ 

# المثال ۰۱ و۲ و۳. في (الطلیعة) (ص 4۳ - ۱۲64۸ . 

ذکر الاستاذ في «الترحیب» (ص 4۰) أنه لم ير فیما ذکرته في هذه 
الأمثلة شيئًا يجدر التحدّث عنه. 

أقول: هذا اعتراف في مكابرة! فليراجع القارئ «الطليعة». 

٭ المثال ٤‏ . «الطلیعة» (ص ,)۲()٠۰٥ -٤۸‏ 

موضوع هذا المثال: أن الحافظ عبد الله بن محمد بن السقاء وقع في 
سند» فقدح فيه الأستاذ بقوله: «هجره أهل واسط لروايته حديث الطير». 

وإنما أخذ ذلك من قول الحافظ خميس الحوزي في ذكر ابن السقاء: 
«من وجوه الواسطيين» وذوي الشروة والحفظء وبارك الله في سنه وعلمه» 
واتفق أنه أملى حدیث الطير» فلم تحتمله نفوسهم فوثيوا به فأقاموه» 
وغسلوا موضعه. فمضى ولزم بيته». 

فبينت في «الطليعة» أنه ليس في هذا ما يقدح في ابن السقاء وأن ذاك 
الإنكار إنما يكون من جَهّلة العامة. 

[ص4۱] فتجلّد الأستاذ وقال فى «الترحيب» :)٥٤(‏ (مطاردةٌ محدّث 
او سوقت E E‏ 


.)۳۵ (ص۳۲-‎ )١( 
.)۳ (ص۲‎ (۲) 


Y€ 


أقول: فليخرج الأستاذ إلى بعض المواضع البارزة» وليحك قصةً 
تخالف بظاهرها معتقد العامة» فلينظر هل ینکرون عليه أم لا؟! 

وثناءً الحافظ خميس الحوزي حاکی القصة على ابن السقاء کاف. 

٭ المثال .٥‏ «الطليعة» (ص ۵۰- ۱()۵۱). 

موضوع المشال: قول الأستاذ في «التأنيب»: (سالم(؟' بن عصام 
صاحب غرائب). 

فذكرثٌ في «الطليعة» أن ذلك مأخوذ من عبارة أبي الشيخ وأبي نعي 
وأصل عبارة أبي الشيخ: «وكان شييخًا صدوقاء صاحب كتاب» وكتبنا عنه 
أحاديث غرائب؛ فمن حسان ما کتبنا عنه...». 

وعبارة أبي نعيم: «صاحب كتاب. كثير الحديث والغرائب». وليس 
ذلك بموجب للضعف. وإنما الذي يضر أن تكون تلك الغرائب منکرة» أي: 
ويكون الراوي تفرّد بهاء بحيث يتجه الحمل فيها عليه» وعبارة أبي الشيخ 
تدفع هذا. 

وقد قال آبو الشیخ في الحافظ الجليل أبي مسعود أحمد الفرات: 
«وغرائب حديثه وما يتفرد به كثير». 

ثم ذكرث أن سالما قد توبع على تلك الرواية» فعَدّل الأستاذ فی 
(الترحیب) (ص ۰ - 8۱) عن الكلام في الغرائب إلى ما حاصله: أن أبا 
)١(‏ (ص۳۷). 


(۲) كذا في الأصل في جميع المواضع: ووقع مثله في «الطليعة» وکتاب الکوثري 
وصوابه «سَلّم». وانظر التعليق على «الطليعة» (ص 14). 


€٤ 


الشيخ ليس بأهل لأن یقبل منه التوثيق» وأن كلمة «صدوق» دون كلمة (ثقة»؛ 
وأن المتن «أبو حنيفة ضال مضل» يعنى: وهذا باطل قطعًاء وأن فی السند 
جماعة آخرين تكلم فيهم الأستاذ في «التأنيب». 

ثم وجها لحَمْلة على بت بتهمة أنني أسعم 7 لتصحیح المطاعن في أبي 
حنيفة. وأعاد ذلك (ص ۳ - 4 5). 

فأقول: آما آبو الشیخ فحافظ جليلء ثقة ثبت» وتر جمته في 
«التنکیل»(۲۱. وكذلك بقية رجال السند تراجمهم في «التنکیل»(۳* وكلامي 
في «الطلیعة» [نما هو فيما یتعلّق بسالم بن عصام فأما ما یتعلق بخیره ففي 
تراجمهم من «التنکیل». 

وأما بطلان المتن لمعارضته للعقل أو التواتر فلا شأن لی به» كما 
قدمت فی الفصل...۳۱ من الباب الاول. 

# المثال .٦‏ «الطلیعة» (ص ۵۱- 4()۵۲). 

موضوع هذا المشال قول الاستاذ في الحافظ الثبت الهیثم بن خلف 
الدوری: «يروي الإسماعيلي عنه فی صحيحه إصراره على خطأء وفي الاحتجاج 


برواية مثله وقفة). 


فشرحت في «الطليعة» القصة. وأوضحت أن ما فعله الهيثم لا یضر 


.)۱۲۹ (رقم‎ )١( 
.)۲٥٢ ١۱۳۹ بالأرقام (۲۱ء‎ )۲( 

(۳) تركه المؤلف بیاضا. وانظر التعلیق السالف (ص 1۵). 
)٤(‏ (ص۳۹-۳۸). 


۳:۵ 


بل يدل على شدة تثبته» وقد قال الإسماعيلي ‏ نفسه ‏ في الهيثم: «أحد 
الأثبات». 
فقال الأستاذ (ص4۱) من «الترحيب:: «إن كان إصرار الهيثم بن خلف 
الدوري على خطأ في اسم غير مضرّء فلماذا هذا التهويل والتضليل في ذكر الكوثري 
أسماءً بدل آسماء على فرض أنه مخطئ في ذلك». 
أقول: هكذا فليكن الشَّكَّبِ! 
الهیثم وقع في أصله اسم خطأء فأبى الهیثم أن يغيّر ما في أصله. كأنه 
يقول: إن كان خطأ فالخطأ ممن قبلي ومع ذلك فذاك الخطأ لا يترتب عليه 
مفسدة أصلا. وقد وقع للإمام مالك بن نس" نحو ما وقع للهيثم» فأين 
هذا مما صنعه الأستاذ؟! 
قال الأستاذ: «مع أن الكوثري غير مخطئ فیها؟. 
يعني: في أمثلة الفرع الأول! وقد سبق اعترافه الصريح في المشال الأول 
ورجع الآن إلى الانکار! ومثل هذا لا يستغرب! 
٭ المثال .٩۳۲۷‏ يتعلق بمايأتي في المثال الحادي عشر من الفرع 
۰ ۳ 
الخامس(۳. 
کہ oe‏ بد 1 
(۱) انظر «تهذیب الکمال»: /٥(‏ ۳۷4- ۳۷۵) في تر جمة عمر بن عثمان بن عفان. 


(۲) (ص۳۹). 
(۳) (ص ۷۳) واکتفی هناك بالاحالة على «الطلیعة». 


٦ 


الفرع الثالث 
في اهتبال التصحیف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق عَرَّصه 


* المثال الأول. «الطليعة» (ص ۵۳- ۵ ۱۲)۵). 


موضوع هذا المثال: أنه وقع في ترجمة علي بن عاصم في الکتب 
حكاية في احتقاره للأئمة» وأنه قال في أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري: الوضاحء ذاك العبد)ء وفي جرير: «ذاك الصَّبِي)؛ وفي شعبة: «ذاك 
المسكين». 

[ص1۳] هكذا وقع في «تاريخ بخداد»": «وضاح ذاك العبداء ووقع في 
«تهذيب التهذیب»(۳) المطبوع: «وضاع ذاك العبد». فاعتمد الأستاذ في 
التأنیب» هذه الثانية عندما حاول الطعن في أبي عَوانة حتى قال: «بلغ به 
الأمر إلى أن کذبه على بن عاصم». 


فبينت في «الطليعة» أن ما وقع في «تهذيب التهذيب» المطبوع 
تصحيف لا يخفى على مثل الأستاذ ولا من هو دونه» ورَخت آوضح 
الواضح. فذكرت خمس قرائن تبين ذلك؛ فقال الأستاذ (ص4۱): «والذي 
آراه أن قول الأستاذ [اليماني] في دائرة الاحتمال» لکن قول علي بن عاصم في 
جرير بن عبد الحميد: «ذاك الصبي»» وفي شعبة: «ذاك المسكين)» من غير ذكر 


.)1١ (ص9”-‎ )١( 
.)46١/١١١ ( 
.)۲٦٢ /٥( ووقع على الصواب في أصله «تهذيب الکمال»:‎ )7”40/72( )۳( 


۳:۷ 


اسميهما يبعد احتمال ذكر اسم أبي عوانة» على أن الغالب في اسمه الوضاح» 
باللام» بل يكون علي بن عاصم آسرف في رميه أبا عوانة بالوضع والكذب». 

أقول: ليس في هذا ما يدفع' الحق» فمن المعروف أن ذِكر الرجل 
بكنيته إكرام له وكان أبو عوانة مشهورًا بكنيته» لا يكاد يُذْكَر إلا بهاء فنص 
علیٌ بن عاصم على اسمه تأكيدًا لاحتقاره له كأنه يقول: ليس بأهل أن پذکر 
بكنيته. بخلاف شعبة وجریر فإنهما كان مشھورین باسميهماء فليس في 
ذكرهما باسميهما ما يشعر باحتقار. 

وهكذا ترك اللام» فن ذكره بقوله: «الوضاح» فيه تفخيم» بخلاف قوله: 
«وضاح» - إذا كان الغالب (الوضاح» ے فان العدول عنه إلى «وضاح) يُشْعِر 
بزيادة الاحتقار» كأنه يقول: لیس بأهل أن أفخم اسمه. 

وبالجملة» فمن كان ممارسًا لکتب الرجالء عارفا بعلوم الأدب فانه 
يعرف الصواب بذوقه لأول مرة» فكيف إذا رأى ما في «تاريخ بغدادا؟ ومن 
لم يكن كذلك فيراجع ما ذكرته في (الطلیعة)ء مع ما هنا. 

هذاء والذي أوقع مصحح [ص44] «تهذیب التهذيب» في التصحیف - 
فيما يظهر ‏ أنه لم يكن من الممارسين للفن» وكانت النسخة واحدة» رأى 
الكلمة في الأصل مشتبهة... ۲۲1 «وضاع» ولو على بعد ولم يكن 
مستحضرًا اسم أبي عوانة لغرابته ولأن أبا عونة لا يكاد يُذكر إلا بکنیته 
وكانت كلمة «وضاع» حاضرة في ذهنه لتکّر ذكر الوضع في التراجم. 


)۱( تحتمل: «يدافع؟. 
(۲) کلمتان تفشی المداد فوقهما فلم تتبيّنا. 


۳:۸ 


والأستاذ وغيره من أهل العلم لا يخفى عليهم ما وقع من الخطأ في 
مطبوعات الدائرة القديمة» مثل «التهذيب» و(اللسان) و«تعجيل المنفعة». 

ولا یکاد يخلو عن مثل ذلك كتاب في تراجم الرجال؛ لما أصبح فيه 
هذا الفن من الغرابة. وفي مطبوعات مصر ك «الإصابة»» و «الميزان» ما 
يقضى منه العجب! 

ومن أحبٌّ أن يعرف ترقي التصحیح في دائرة المعارف» فليراجع 
«التاريخ الكبير» للبخاري. 

وذكر الأستاذ هنا ما يتعلق بخطأ أبى عوانة إذا حدّث من حفظه وقد 
أفضت في ذلك في تر جمته من «التنکیل»(۱). 

٭ المثال ۲. «الطلیعة» (ص ۵ ۵- .))٥۹‏ 

هو من آوضح الأمثلة على ما قصدت بیانه في «الطلیعة»» فأعرض 
الاستاذ في «الترحیب» عما یتعلق به» ورجع يعيد الكَرَّة على ما يتعلق بالمثال 
الخامس من الفرع الثاني» ويرميني بمعاداة أبي حنيفة ويكلفني ما لیس من 
موضوع كلامي في «الطلیعة» بالنظر إلى مقصودي. 

وقد مر الجواب في محله فلیراجع القاری هذا المثال في «الطلیعة». 


٭ المثال ۳. یتعلق بما يأتي في المثال الثاني من الفرع الثامن(۳. 


)۱( رقم (۲۵۹). 
( (ص1۱- ). 
(۳) (ص ۸۱-۸۰). 


۹ 


# المثال .٤‏ يتعلق بما تقدم في المثال العاشر من الفرع الأول(1). 

٭ المثال .٥‏ «الطلیعة» (ص ,.)۲()٦٦ -٦۹‏ 

موضوعه: أنه وقع في «تاريخ بغداد» عن ابن يونس في شأن أيوب بن 
إسحاق بن سافري: «وكان في خلقه دعارة» وسأله أبو حميد في شيء يكتبه 
عنه فمطله». 

[ص٤٥]‏ فاعتمد الأستاذ عند حاجته إلى الطعن في أيوب هذا تلك 
الکلمة فقال: «ذاك الداعر... تكلم فيه ابن يونس». 

فبينت فی «الطليعة» أن المعروف فى الاستعمال أن یقال: «فی خلق 
فلان رّعارّة». وهذا هو اللائق؛ لأن الرَّعارّة هى الشراسة وهی تتعلق 
بالخلق. والدعارة: الخبث والفسق. 

ثم أيدت أن الصواب: «رّعارّة» بدلالة السياق» وبأن هذا الرجل لو 
وصف بالخبث والفسق لذكره المؤلفون في المتکلم فيهم من الرواة. وبأن 
في «تهذيب تاريخ ابن عساکر »۲۳۱ في هذه القصة: «زعارة». 

وأكدت ذلك بأن ابن أبي حاتم ذكر أيوب هذاء وقال: اكتبت عنه 
بالرملة» وذكرته لأبي فعرفه. وقال: كان صدوقًا». 


فتعرض الأستاذ لهذا (ص4 5) من «الترحیب» فأخذ يطعن في مهدب 


(١)‏ (ص۵۱). 
(۲) (ص٤٥٤-٥)).‏ 
(۳) (۲۰۰/۳). 


۳6۰ 


«تاريخ ابن عساکر» وفي آمانته وأنه مجسّم)(21» وأن اعتماد اليماني عليه 
يدل على توافقهما في المشرب. وراح يطول بما ليس من صلب الموضوع؛ 
إلا أنه قال: «ولم يكن السافري إلا داعرّاء سافر الوجه أصبحت الدعارة خلقًا فيه 
وملكة عنده» رغم أنف هذا الناقد). 

وهذا فرارٌ منه إلى التأويل» وتجاهل الأستاذ أنني لم أعتمد على ما في 
«تهذيب تاریخ دمشق»» وإنما أيدت به ما يقتضيه النظر» ونسي أنه نفسه ‏ 
مما ينقل عن «تهذیب تاريخ دمشق» ويستند إليه. هذاء مع أن مُهَذْب 
الكتاب لا غرض له هنا في الخيانة» كما يدعي الأستاذ حتى يبدل «دعارة» 
ب «زعارة». 

ومن شأن الأستاذ الخلط في الموضوع. فلما رآني اجرد بعض الأشياء 
لتحقيق النظر فيها على جدة» لم يرقه ذلك! 

,.)۲()٦٦ -٠٦ «الطليعة» (ص‎ .٦ المثال‎ * 

ذكرت في «الطليعة» ما حاصله: أنه وقع في «تاريخ بغدادا في سند 
حكاية: اعبد الله بن عثمان بن الرماح)ء فاقتصر الأستاذ في «التأنيب» على 
أن في السند «ابن الرماح)ء فلا يصح. 

فذكرتٌ في «الطلیعة» [ص:؛] أن هذا الرجل هو عبد الله بن عمر بن 
ميمون بن بحر بن الرمّاح» هو وأبوه حنفيان معروفان. تصحف «عمر» إلى 
اعثمان)ء كما ذكره الأستاذ ‏ نفسه ‏ في اسم آخر. نقلت كلامه في «الطليعة» 


)۱( وهو العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت1 ۰۱۳ ترجمته في «الأعلام»: 
(۳۷/۵). 
۲( (ص ۱-4۵ 8). 


۲01 


ثم قلت: «وكأنه خشي أن ينبه القارئ على أن ابن الرمّاح هو ذاك العالم 
الحنفی...٠.‏ 

فقال الأستاذ في «الترحيب» (ص ٢٤‏ - 55): اومن عجائب صنع هذا الباحث 
(اليماني) آیضا: رميه إياي بأخص آوصافه. من ادعاء التصحیف فيما لا يروقه من 
الروايات» فيجعل عبد الله بن عثمان بن الرماح» المجهول في سند الخطیب. في 
صدد رمي أبي حنيفة...- عبد الله بن عمر متزيّدًا في نسبه ما شاء من الأسماء 
ومبدلا «عثمان» ب «عمر». ليلقي في روع السامع أن هذا الراوي حنفي یقبل قوله عند 
أصحاب أبي حنيفة» فيلصق بالإمام هذا الاتهام بل ابن عمر هذا أيضًا مجهول 
الصفة فلا يناهض خبره ما تواتر...). 

أقول: أمادعوى تصحيف (عمر) إلى «عثمان»» فقد استدللت على 
قرب وقوعه بكلام الأستاذ نفسه وأما الحمل عليه هنا فإنه لا يعرف في تلك 
الطبقة ولا في الرواة» ولا الفقهاء ولا غيرهمء من يقال له: (عہد الله بن 
عثمان بن الرماح» وإنما المعروف في تلك الطبقة «عبد الله بن عمر) 


المذکور. 
وأما التزید فى الأسماء فلان اعمر؛ والد هذا الرجل كثيرًا ما يُنْسَب 
إلى جده «الرماح». 


وقد قال الترمذی(۲۱ فی باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فی الطین 
والمطر: «حدئنا یحیی بن موسی, حدئنا شبابة بن سوار حدثنا عمر بن 
الرمّاح البلخي عن کثیر بن زياد» عن عمرو بن عثمان بن يحل شوه مرف 


.)41١ حديث‎ ۲٦٦ /٢( )١( 
الأصل: «بن يعلى بن عثمان» سبق قلم.‎ )۲( 


YoY 


عن أبيه عن جده.... 

ثم قال الترمذي: «غریب. تفرد به عمر الرماح». 

وعمر الرمّاح هذا هو والد عبد الله المذكور. 

وفي «تهذيب التهذیب»۳) في ترجمة عثمان بن یعلی ذكر ذاك 
الحديث» وقال: «روی الترمذي هذا الحديث الواحد من رواية عمر بن 
الرماح عن كثير بن زياد...». وفيه أيضًا (ج۷/ ص 41۷): «عمر بن الرمّاح 
البلخي» هو ابن میمون يأتي». 

وراجع تر جمة عمر في «تاریخ بغداد)(21. وراجم تر جمة عبد الله في 
«طبقات الحنفیة»(۳. 

فأما ما رماني به الأستاذ فذلك غفلة أو تغافل عن مقصودي بنشر 
«الطلیعة», وقد قدمت بیان ذلك في الفصل.... (*۲ من الباب الأول. 

۴ص٤٤]‏ المثال ۷. «الطلیعة» (ص -٦٦‏ 9()۲): 

حكي أن آحمد بن المعذل الفقیه المالكي كان عالم(۱) صالخا تقیّ 
وکان آخوه عبد الصمد ماجنا» فکان أحمد یعظ عبد الصمد ویزجره فقال 


.)۱۲۱۰-۱۵۹/۷( )١( 

.)۱۸۲/۱۱( )٢( 

(۳) «الجواهر المضيّة؛: /٦(‏ 171۲). 

.)45 ترکه المؤلف بياضًا. وانظر ما سبق (ص‎ )٤( 

.)1۷ -٥٤ص(‎ )٥( 
الأصل: «علمًا؛ سبق قلم والتصحیح من «الطليعة».‎ )٦( 


YoY 


عبد الصمد: 
أطاع الفريضةً والسنة فتاهعلى الانس والجنّه 
كأن نا النارَمن دونه وأفره الله بالجنه 

غضب الأستاذ على أحمد بن المعذّل! فذكر البيت الأول» وجعل 
الكملة الأولى «أضاع». 

فنبهت في «الطليعة» على أن الرواية «أطاع؟» كما في غير واحد من 
الكتب» والسياق یعینه. 

فقال الأستاذ فی «الترحيب» (صه 5): «هذا تمخّل! لو كان مراده هذا 
لقال: آقام..» وإنما الطاعة لله ولرسولهء لا للعمل» وهذا ظاهر'. 

كذا قال الأستاذ! وكنت أظن أنه وجد ذاك الشعر فى بعض الكتب بلفظ 
«أضاع»» فغخض النظر عنه» وحکاه» كما فى «وضاع» و (دعارة)» وأن ذلك 
منه على وجه الكت والتبکیت. 


لکن عبارته في «الترحیب» خيّبت ظني» وزادت الأمر شدة! ولو لم 
يوجد هذا الشعر إلا في کتاب واحد» وفیه «أطاع»؛ ولیس هناك ما يدل على 
صحتهاء ولا عدم صحتها؛ لما جاز للعالم تغييرها؛ لأن العربية لا تضيق 
عنهاء فتحتمل أن تكون على حذف المفعولء أو قَضْر الفعل عنه» ثم تتتصب 
«الفريضة» إما على المفعول المطلق كأنه قيل: أطاع الطاعة المفروضة 
والمسنونة وإما على التضمین, وإما على نزع الخافض الذي سماہ الأستاذ 
«الحذف والإیصال)ء وتبجّح بمعرفته في كلامه على آثر: «لا تعقل العاقلة 


ص] 


عمدا...). 


۲٥ 


وإماعلى اق 5 نت «آطاع» عن «أدى»» فإن الطاعة تستلزم أداء 
الفرائض» أو غير ذلك. 
فکیف إذا جد الشعر بلفظ «أطاع» في کتب مختلفة. فکیف بالتغییر 
إلى «آضاع» مع إبطال الادلة المعنوية له؟! 


37 مہو رف فان اضاعة الشرائضی والسنن مس 
والمحافظة عليهاء لما يداخل الإنسان من العجب. 

ومنها: البيت الثاني» فان المضيع للفرائض والسنن لا یمکن أن يظن أنه 
من أهل الجنة دون غيره» وإنما الذي قد يُظَنٌّ به ظنّ ذلك من كان مؤدیًا 
للفرائض والسنن» محافظًا عليهاء فإنه قد يظن أن الجنة له دون العصاة. 

ومنها: ما هو معلوم من حال أحمد من الديانة. 

والله الموفق 


ہم ان 


۲٥٥ 


الفرع الرابع 

في تغییر نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها 

٭ المثال .١‏ «الطليعة» (ص20058-55. 

أشار الأستاذ (ص ۵۰) إلى هذاء فادّعى أن عبارته هي بمعنى النص 
المنقول عن حجاج الشاعرء قال: «لأنه لا یتصور من مثل ابن الشاعر أن يقع 
فيه من غير أن يتكرر ذلك منه». 

كذا قال! وحجاج بن الشاعر إنما زُويت عنه تلك العبارة» وأنه كان یقع؛ 
والوقوع لا يَدْرَى ما هوء فالمدار على تلك العبارة» وإذا كانت لا تعطي إلا 
مرة واحدة» فيكف يجوز أن یتوهم على ابن الشاعر أنه لم يقلها إلا وقد یکرر 
ابن الشاعر. فان لابن الشاعر نفسه أن ینکر هذاء ويقول: لماذا تحمّلوننى ما 
لا تحمل عبارتي؟! ۱ 

نعم للأستاذ فهمه ولكن ليس له أن يبني على هذا الفهم تغییر الألفاظ 
في حال أن الکتب التي هي فيها في متناول يده کل وقت» على فرض أنه قد 

وأما إذا كان ينظر في الكتاب» فيرى العبارة» فيغيرها قصدًاء فالأمر أشد. 


٭ المثال ۲. «الطليعة» (ص58)("). 


.)۵۱-۵۰ (ص‎ )١( 
(ص۵۱).‎ )۲( 


۳۹ 


حاصل المثال أن ابن الجنيد قال: سُئل یحبی بن معين وأنا أسمع عن 
مُؤْمّل بن (هاب فكأنه ضعفه. 

فقال الأستاذ فی «التأنیب»(۱؟ فی مؤمل: اضعفه ابن معین». 

فى الاب في مؤمل بن معين 

فقال فی «الترحیب» (ص 5 5 ) [ص:]: «على أن الذاكرة قد تخون فى 
استذكار المعنی الحر في» فقول القائل: «كأنه ضعفه» لا يفرّق كثيرًا من قوله: 
«ضعّفه». لكون الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف» وعلی الرجال 
بالثقة أو الضعف ۔ فی أخبار الآحاد ‏ مبنيًا على ما يبدو للناقدہ لا على ما فى 
نفس الأمر. 

فظهر أن ذلك [عبارة عن]۲) غلبة الظن فيما لا يقين فيه» وسبق أن نقلنا 
عن أحمد في «الرمادي»: «كأنه يغيّر الألفاظ»؛ وقد بنى عليه الذم الشديد». 

أقول: لا یخفی ما في هذا من التعسّف» فإنه مما لا يخفى! 

فان الخبر شرط صحته الجزم» فهل للأعمى الصائم إذا سأل بصيرًا عن 
غروب الشمس. فقال البصير: «كأنها قد غربت»- أن.يفطر؟! 

وهل على من عهد ثوبًا طاهرًا فقال له قائل: «كأنه قد تنج ) أن بعدہ 
نجسًا؟! ۱ 

وهل لامرأة غاب عنها زوجها مدة فلقيها ثقتان - مثا - فقالا(۲۳: «كأنه 
قد مات» أن تعتد وتتزوج؟! 
)۱( (ص١۱۰).‏ 


(۲) سقطت من الأصل» والاستدراك من «الترحیب». 
(۳) الاصل: «قال». 


۳۷ 


إلى غير ذلك من الأمثلة. 

فهكذا قول ابن الجنيد: «فكأنه ضعفه». فان الناقد هنا هو ابن معین» 
وابن الجنيد مخبر عما شاهده وسمعه فقوله: «فكأنه ضعفه» نظیر الأمثلة 

فأما ما وقع في الرواية عن أحمد: «كأنه يخير الألفاظ»؛ فهذه إن كانت 
من الراوي عن أحمدء فهي تفسير لقول أحمد: «يملي عليهم ما لم يسمعوا». 
وان كانت من أحمد» فهي تَظَنّ لوجه صنيع الرمادي» وترجمة الرمادي في 
«التتکیل»(۲۱. 

# المثال ٣‏ و روف وا . «الطلیعة» (1۹- ٩۳۲6۷۳‏ 

٭ المثال ۳. «الطليعة» (ص1۹). 

لم يذكر الأستاذ ما يحتاج إلى زيادة عما في «الطليعة». 

* المثال .٤‏ «الطليعة» (ص59). 

قال الأستاذ (ص۵۱): «ليس عادة النقاد أن يقولوا لما ليس فى كتاب 
الراوي: إنه عنده. فلا يكون سقوط (فى كتابه) مغيّرًا للمعنى» ولا مقصوداء 

أقول: راجع «الطليعة»» وتدبر! 

E E 

.)۲ (رقم‎ )١( 
.)۵  -۵۱ص(‎ )۲( 


۳۸ 


٭ المثال ۱- ۰۱۲ «الطلیعة» (ص21007/8-1/7, 
اكتفى الأستاذ بما حاصله: أنه إنما يأخذ محل الحاجة فراجع 
«الطليعة». ۱ 
بے بے ¢ ¥ 
يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجا به 
٭ المثال -١‏ ". «الطليعة» (ص۷۹- ۲۲()۸۲. 
لم يتعرّض لها الأستاذ بما يحتاج إلى مناقشته فيه زيادة على ما في 
«الطليعة»). 
٭ المثال .٤‏ (الطلیعة) (ص20087. 
عدل الأستاذ عن موضع المناقشة إلى كلام آخرء ترى حاله في تر جمة 
الأصمعى من «التنكيل»'. 
٭ المثال ٥ء‏ و٦.‏ «الطليعة» (ص۸۳- .)۸٦‏ 
لم یتعرض لها الأستاذ بما يحتاج إلى زيادة على ما في «الطليعة». 
)١(‏ (ص٥٥-۱۹).‏ 
(۲) (ص0۹٦- .)٦٦‏ 
(۳) (ص٦٦).‏ 


.ء1٦ (رقم‎ 20 
.)٦٦-٦٦ص(‎ )٥( 


قوله في المعروف الموثق: (مجھول) ونحوها 


# المثال .١‏ «الطلیعة» (ص -۸٦‏ 0)۸۷). 
یعة» رص 


عبد الله بن محمود المروزي. قال الأستاذ في «التأنيب»: «مجهول 
الصفة». 

فاعترضته بأن هذا الرجل حافظ مصنّف معروف. قال ابن أبي حاتم(۲): 

وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ»۳۱: «الحافظ الق محدث مرو... 
قال الحاكم: ثقة مأمون». 

أجاب الأستاذ بما حاصله: أنه لا یعتد بتوئیق الحاکی وأما الذهبى 
فمتابع للحاکم. 


وقد مر الکلام على هذا المعنی في الفصل... ۲*۱ من الباب الأول. 


وتر جمة الحاکم في «التتکیل»(*) ولم يطعن أحد في کلامه في الرواق 
وإنما نسبوه إلى التشیع» وإلى التساهل في تصحیح بعض الأحاديث الضعاف. 


.)٦۷ -٦٦ص(‎ )١( 
.)۱۸۳ /٥( (؟) «الجرح والتعديل»:‎ 

.)۲۵۷ |٢( )۳( 

() تركه المؤلف بیاضا. وانظر ما سبق (ص 1۵). 
)٥(‏ (رقم ۲۱۵). 


۳۹ 


أما(١)‏ جرحه وتعديله؛ فمأخوذ به من عهده وهلم جرًا. 

# [ص0۱] المثال ۲. «الطليعة» (ص ۲۲۸)۸۷. 

ذكر الأستاذ (ص 4۷) أنه تنبّه فيما بعد لأن محمد بن مسلمة هو 
المخزومي» ثم قال: «رُوي عن أبي حاتم توثيقه» لکن تحاماه أصحاب الأصول 
الستة وأحمد». 

أقول: هذا خارج عن الموضوع» وتر جمة الرجل في «التنكيل»(". 

# المثال ۳ء؛ و ٤‏ . «الطليعة» (ص ۸۹۔- ۰ 

أشار الأستاذ إلى أن من عادة ابن حبان توثيق الا 

أقول: قد أجبتٌ عن هذا في (الطلیعة)ء وتمامه في ترجمة ابن حبان من 
«التدكيل)20). 

٭ المثال .٥‏ «الطلیعة» (۹۰- ۱2۹۱ . 

أجاب الأستاذ بالکلام في أبي الشیخ وتوثيقه. وتر جمة آبي الشیخ في 
«التنكيل»". 


)١(‏ الأصل «آم» سهو. 

.)٦۷ص(‎ )۲( 

(۳) لم أجدهاء فلعل المؤلف اكتفى بما في الطليعة. 
)٤(‏ (ص۹٦۔-‏ ۷۰). 

(۵) (رقم ۲۰۰). 

(5) (ص۷۱-۷۰). 

(۷) (رقم ۱۲۹). 


۳۱ 


٭ المثال ٦ء‏ و ۷. «الطليعة» (۹۱- ۱()۹۲). 


يجيب الأستاذ بن الخطيب لا يحت به فيما هو متهم فيه. وقد تقدم 
كشف ما فى هذا من المغالطة("). 


بد رب 


.)۷۲ (ص۷۱-‎ )١( 
(ص۱۳).‎ )۲( 


۲۲ 


الفرع الثامن 
في إطلاقه صٍیّغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة 


٭ المثال .١‏ «الطليعة» (ص ۹۸- ۱()۱۰۲). 

قال الأستاذ (ص۸): «غاية ما عملت فى أنس رضى الله عنه هو تقل مذهب 
أبي حنيفة في تخيّر بعض رواياته» وهذا مشهور في كتب أهل العلم» وليس في هذا 
مساس بأنس» وكبر السن أمرٌ لا مهرب منه...» وان كان لا يدع حافظة المرء على ما 
كانت عليه في عهد الشباب». 

آقول: راجع (الطلیعة)ء وأضف إلى الجماعة الذين ذکرتهم آخر 
(ص١۰٠):‏ أبو عثمان النهدي» بلغ مائة وثلاثين. وقيل: وأربعين سنة. 
وزر بن حبيش بلغ مائة وسبعًا وعشرين سنة. و معرور بن سويد بلغ مائة 
وعشرين سنة. 

ويجْعَل السطر الأول من (ص۱۰۱) هكذا: «وسوید. وأبو عثمان؛ 
وأبو رجاء» وزز وأبو عمروء ومعرور كلهم ثقات أثبات مُجْمَع علی...4. 

ثم ذكر (ص :)٦۹‏ «من مذهب أبي حنيفة أيضًاء كما يقول ابن رجب في «شرح 
علل الترمذي»: رد الزائد إلى الناقص فی الحديث متنا وسندًا». 


ثم راح يفرّع على هذا أنه إذا [ورد](۲) في رواية عن راو لفظ «عن» 
وفی أخرى «سمعت». فالمعتمد العنعنة؛ لأنها الناقصة. 


.)۸٤ (ص۷۷-‎ )١( 
زيادة يستقيم بها السياق.‎ )۲( 


۲۳ 


کذا قال! ولا أدري لماذا يفزع الأستاذ إلى ابن رجب» وهل ابن رجب 
أعرّف بمذهب أبي حنيفة من الحنفیة أنفسهم؟! ثم ما مستند ابن رجب؟ 

فأما أخذ الأصول من الفروع وبناؤها عليهاء كما هو شأن الحنفية» 
فليس بمقنع. ولهم في ذلك من المناقضات والتعسّفات [ص٥٤]ما‏ هو 
معروف في أصول الفقه. 

ومع ذلك. لا يظهر دخول مسألة العنعنة تحت القاعدة» وإنما رد الزائد 
إلى الناقص أن تأتى رواية منقطعة قطعًا ورواية موصولة ففى المنقطعة 
'نقص راو مثلا ے وفی الموصولة زيادته» وهکذا إذا أنت رواية موقوفة 
ورواية مرفوعةء وأما النقص في المتن فواضح. 

وفوق هذا.. فهذه القاعدة غير مجمع عليهاء فتحتاج إلى دليل. 
والاکتفاء بأنها «احتباط لدين الله» لا يكفى. 

أرأيت لو قال قائل: لا أحتج إلا ہما ثبت یقیناه بأن يكون قطعی المتن 
قطعي الدلالة» احتياطًا لدين الله أن أثبته بالظن. أيكفيه هذا؟ 

أو رأيت لو قال قائل: لا أحتج بالرأي والقياس البتة» احتياطًا لدين الله 
أن أثبته برأيى. أيكفيه هذا؟ 

ومسألة القصاص في القتل بالمتقّل قد توسّعت فيها فى الفقهيات من 
«التنکیل»(۱ واحتججت بأربع آيات من كتاب الله عز وجل. 

وذکر الاستاذ هنا (ص1۸) ما قلت فى مقدمة «الطلیی۲(»2): انه تكلم 
)١(‏ (۲/ ۱۲۷ وما بعدها). 
(۲( (ص ؟). 


۲٤ 


في هشام بن عروة حتى تسه إلى الكذب. 

فزعم أن مقصودي ما نقله عن الخطیب» مما أخرجه عن الساجي بسنده 
إلى مالك. ثم قال الأستاذ: «آهذا قو لي أم قول مالك أيها الباهت الآفك؟». 

أقول: لا أحبّ أن أجاري الأستاذ فى حدّته» وإنما أقول: لیس مقصودي 
ما زعمتّه» إنما مقصودي قول الأستاذ فی «التأنيب» (ص۹۸)- بعد ذكره 
رواية هشام عن أبيه قال: «لم يزل أمر بنى إسرائيل...» ‏ قال الأستاذ: «إنما 
أراد هشام بذلك النكاية في ربيعة وصاحبه» لقول مالك فيه...٠.‏ 

ففهمت من قوله: «إنما أراد...) أن مقصوده أن هشامً(١2‏ اختلق هذه 
الحكاية» ورواها عن أبيه لذاك العَرّض. 

فان كان هذا مراد الأستاذ في «التأنيب» فذاك وإن زعم أنه لم يرد هذا 
فأمره إلى الله» وأستغفر الله وأتوب إليه. 

اش وراه السا ج قد وده العطیت قسه(۲۳/۱ )هه ]بان 
شيخ الساجی لا یِعْرّف فعَدّل الاستاذ عن ذلك: «هذا من انفرادات الساجي؛ 
وأهل العلم قد تبدر...٠.‏ 

فأوهم أنه لا علة للحكاية إلا انفراد الساجي» والساجي حافظ جلیل» 
تر جمته فى «التنکیل»(6۲! 

وقول الأستاذ: «وأهل العلم قد تَبْدّر...» يوهم أن الحكاية ثابتة» فیحتاج 
إلى الاعتذار عنها! 


)0( الأصل: «هشام». 
(٢‏ (رقم 41 . 


۵ 


٭ المثال ۲. «الطليعة» (ص ,)200108-١١5‏ 

لم أر في «الترحيب» تعرّضًا لهذاء وقد وقفت على نسخة أخرى جيدة 
من «ثقات ابن حبان» محفوظة فی المكتبة السعيدية بحيدر اباد وفيها كما 
نقلته عن : نسخة الآصفية. 


ورأيت في «تاريخ جرجان»" لحمزة السھمی تر جمة لأبى عوانة 
وفيها عن ابن عدي والإسماعيلي أنه توفي سنة سبعين ومائة. 

وهذا يؤيد ما ظننته في «الطلیعة» (ص 2001١17‏ سطر (۸). والله أعلم. 

٭ المثال ۳. «الطليعة» (ص8١٠١)(4).‏ 

قال الأستاذ (ص 0۰): «وأما قولي في محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: 
ليس بالقوي. فيكفي في إثباته إعراض الشيخين عن إخراج حديثه في الصحيح مع 
روايتهما عنه خارج الصحيح». 

آقول: لم يحتاجا إلى ما عنده؛ لأن سنه قريب من سنهماء وروايتهما عنه 
خارج الصحيح في صحتها وقفة» وربما يكونان رويا عنه بعض الحكايات 
مما لم يجداه عند من هو أعلى إسنادًا منه. 

وقد وثقه النسائي» وهر فى توئیق المتأخرین اش د احتباطّا من الشیخین» 
فرب رجل فیهما أو في آحدهما یضعفه النسائي» وغیره. 


.)۸۵ -۸ ٤ص‎ ( )١( 
(ص ۸۱ - بتحقیق المؤلف).‎ )۲( 
.)۸۵ (ص‎ )۳( 

)٤(‏ (ص۸۵). 


۳۹1 


ولیس كل مَن لم يرو عنه الشيخان غير قوي. والأستاذ نفسه لا يلتزم 
هذا. 

٭ المثال .٤‏ «الطليعة» الطليعة (ص۸١1)'.‏ 

بهنی الاستاذ على أن لفظ «وأبو عمار» استدرك الضرب عليه في 
جدول الإصلاح. وصدق الاستاذ. 

٭ المثال .٥‏ «الطلیعة» (ص۲۳۸)۱۰۹. 

قال الأستاذ (ص ۵۰): «السواق غير الصواف. 

أقول: تر جمته في «التنکیل»(1). 

٭ المثال .٦‏ «الطليعة» (ص9١2620)1.‏ 

قال الأستاذ: الا أريد التكلم عن ابن المنادي» فإنه معروف». 


أقول: أحسن الأستاذ إلى نفسه! 


اا ورك جح کک 


)١(‏ الأصل: «وليس کان...» فالظاهر أن «کان» كتبها المؤلف قبل تعديل العبارة ثم ذهل 
عن الضرب عليها. 

(۲) (ص۸۱). 

.)۸٦ص(‎ )۳( 

.)۱٦۷ (رقم‎ (٤٤ 

(ہ) (ص٦۸-‏ ۸۷). 


۲۷ 


ہار 


الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرانية 
. فهرس الأحاديث والآثار 
. فهرس الأشعار 

٠‏ فهرس الاعلام 

- فهرس الکتب 


و 
و2 
و 


فهرس الآيات القرآنية 


ون بر کم زوش أَنْولِحكُمْ 4 [البقرة: ۲۷۹] 


من تَصَوْنَ من اعد 4 [البقرة: ۲۸۲] 


لا کلث ال تسا للا وسعها ‏ [البقرة: ]۲۸٢‏ 


فو وکت فا علیط الب لَأَنمَسُوا ین حول [آل عمران: ۱۵۹] 


۳ 


تاا الب ءامنوا کون رم الفط 4 [النساء: ۱۳۵] 


7 


3 


2 
2 
2 
2 
و 
2 


ایا لیے منوا ونوا ویک ی 4 [المائدة: ۸] 

قد جڪ روا ین صم 4 [التوبة: ۱۲۸] 
ان رل لر كر وا وت » [الحجر: ۹] 

ییا الین مامتان جاک ای ی 4 [الحجرات: ]٦‏ 
وَمَاحَلَقْت اَن والإنى الا لِعبُدون 4 [الذاریات: ]٤٥‏ 


را طف آنا وَلاخیتا ليت سفوا یلین 4 [الحشر: ۱۰] 
ره ۲ ا ۶۶ 
واشہدوا دوک عدل منک [الطلاق: ۲] 

سرے اس برعي مر 


وإنك علخ عظیم 4 [القلم: ]٤‏ 
¢ ¢ ¢ 


۳۷۳ 


کہ 
۷۱/۳۵ 
۱۹۹ 
۱۷۵ 
۰۹۲۳ "۸۰۹ 
1۸44۳ 
۷ 
١5‏ 
۷۷٥‏ 
١8‏ 
١84 ۰۰۲۳‏ 
١7١‏ 


۱۷۵ 


طرف الحديث أو الأثر 
* أكثر أبو هريرة (ابن عمر) 
إن الله خلق الفرس فأجراها 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
تسحروا فإن في السحور بركة 
حديث الأخرس 
حديث الرضخ 
حديث الطير 
حديث العرنيين 
حديث المصرّاة 
حديث شرب أبوال الابل 
حديث عبد الله بن مسعود في الوسوسة 
في أبوال الإبل شفاء 
٭ لا تنظر إلى عمل العالم (إياس بن معاوية) 
لا يقضين حَكّم بين اثنين وهو غضبان 
* لقد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس (ابن عمر) 
٭ لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً (عروة بن الزبیر) 
اللهم إنما محمد بشر 
لو يُعطى الناس بدعواهم 


ماله تربت یمینه 


)١(‏ ما صدر بعلامة (#) فهو أثر. 
۳۷ 


الصفحة 
۱۷ 

۱۱ 

٦آ‎ 

5 

1٤ 

١٠٠١ CAT ؾ۷‎ 
۲:۳ ۹ 

AY ۸۲ ۷ 
۰۳ 

۸۷ 

۳ 


ما من مسلم یخرس غرسًا 

من نسي صلاة 

٭ مهلاً عن أصحاب رسول الله ية (سعد بن أبي وقاص) 
٭ والله إنها لزوجة نبیکم و (عمار بن ياسر) 

يا سعد ارم فداك أبي وأمي 


¢ ¢ ¢ 


۳۷۵ 


3 
3 
۱۱۹ 
۱۸ 
۱۳۰ 


فهرس الأشعار 


الشطر 
فزعت منه بآمالي إلى الكذب 
ورجل رمى فيها الزمان فشَلّت 
كالنسيء في أحمد بن صالح 
كما ألغيت في الدية الحوارا 
من علو لا عجب فيها ولا سخر 
عدت ذنوبّا فقل لي كيف أعتذرٌ 
فعليك إثم أبي حنيفة أو ژر 
بأن لا يصاب فقد ظن عجزا 
ذموه ب الحق والباطل 
فتاه علی الانس والجنه 


وأفرد الله بالجنسه 


الأبيات القاشل 
۱ المتنبی 
۱ کثیر عزة 


٦‏ > الواقی 


۲۷۴ 


الصفحة 


١:0 كال‎ 


٤٤ ۷ءء‎ 
۳۸ 
٦ 
الملا‎ 
1A۲ 
Yo 


۷ 


فهرس الأعلام 


الأئمة الثلاثة (الأربعة عدا أبى حنيفة) ٤‏ 


الأبار” ۰ ۲۳۰٣‏ 
آبان ابن أبي عیاش ۱۸۲ 
ابراهیم عليه السلام ۳ ۹۳ 
إبراهيم بن بشار الرمادي ۰1 ۰۱۳۰۱۲ 


٣۲٥٢۷ ء۲۲٢٢‎ (۷۳ ۵ػ۸‎ 


۳6۸ 
|براهیم بن جنيد الرقي ۱۹۰۱۸ 
إبراهيم بن سعید الجوهري ("٣‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن الجنید 6١١١94‏ 
إبراهيم بن عمر بن مطرف ۲ 
إبراهيم بن محمد بن یعقوب ۰ 
إبراهيم بن المنذر ۰۳ ه١١‏ 
إبراهيم النخعي ٠٠٤‏ 
الإتقاني ۷ 
الأثرم ۸ء ۲۳۷ 
أحمد بن إبراهيم ١‏ 
أحمد بن إبراهيم بن خالد 

الموصلي ۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۰۲۱ 
آحمد بن إبراهيم النكري ۰۲۱ ۰۲۳۰ 

۳۳۱ 


أحمد بن الخلیل (حور) البغدادي ۰۱۳ 


YYo ري‎ (1o 


أحمد بن الخليل أبو علي التاجر ٠١‏ 
٤‏ ۷ 

أحمد بن الخلیل الکاتب ‏ ۳۳۵ 

أحمد بن الفرات ۲٢٢۸۷۴‏ 

أحمد بن الفضل بن خزيمة ۷۱ 

أحمد بن آبي جعفر .۳ ۷۲ 


أحمد بن حنبل fT‏ وص مم /ام 
CAO ۸۱۸‏ ۵ ۱۸ء 
٢٤ ٠‏ هال TTY ۲٢٦٢‏ 
«TOA ۲٥١۷ ۲۳۷ (TTT (TY‏ 


۲۱ 
آحمد بن سلمان النجاد ۱ ۵۲ 
آحمد بن صالح ۶ ۰۸۸ 
۸ء ۷۳ء AVE‏ ۰۲۲۰۱۸۱ 

۳۳۵ 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني ‏ ۷۲۰۷۱ 
أحمد بن عبد الله بن يونس ۳۳1 
آحمد بن عبید بن ناصح 1۳ 
أبو أحمد العسال ۳۹۸ 


۲۷۷ 


أحمد بن علي الابار- الأبار 
أحمد بن كامل 

آحمد بن محمد البغدادي ۱۰۰۰۱۰۱۳ 
آحمد بن محمد بن الحسن البلخي ۸۰ 


أحمد بن محمد بن الصلت COA‏ كت 


AA «oY 


۳ ء ۱۶۳ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن 

۱۹ ۸ 
۰۲۵۰۳ ۰8۷ 1 


محمد 
أحمد بن المعذل 

Yoo ء٤‎ 
۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۳۱ ۰۳۰ الأزهري‎ 


۲٤ ۰‏ 
أبو أسامة 1۹ 
إسحاق بن إبراهيم ١1‏ 
إسحاق الدبري ۷۱٦‏ 
إسحاق بن راهويه ت۵ 
أبو إسحاق السبيعي ۱۷ 
آبو إسحاق الفزاري ٤۰٤٦ء‏ ۸۷ ٠٦٦١‏ 
ابن إسحاق المطلبي ۱۳۸ 
إسحاق بن منصور الکوسج ۸۰ 


إسماعيل بن إبراهيم الهذ لي ۸۸ 

إسماعيل بن حمدويه البييكندي 1٩‏ 

۲۵ ۲۳۸ ۳۹ء‎ ۳۸  يليعامسإلا‎ 
TTT 


الأصمعي عبد الملك بن قریب ۰۳ ۲٥۹‏ 
الاعمش ۰ ۱۸١ ۱۸۳ ء۱٦۷ ۱۱٦١‏ 
إمام الحرمین ۳ء۲۲۱۶ 
ابن أمير حاج ٢‏ 
أنس بن عبد الحميد ۳۴۱۰۷ 
أنس بن مالك ۰ ۱۷۷ ۰۷۸ ۷۹ 


۸٤ CAY ۰‏ ۹۹:۸۷ 
٠ء‏ ۶۶٦۱ء ٦٦٢‏ 
یاس بن معاوية ۱۷۸ 
آیوب بن إسحاق السافري ۰46 ۲۵۰ 
۲۱ 
آیوب السختياني 
البخاري 
۰ 5 مكل ۱۷۷ 
۵٥2۵ء‏ ۲۲ 


البدر العینی ۷۷ 


۱۸۰ 
۰*۸ ۰7۷ ۰ ۶۱ ۷ 


البرقاني ٣۳۹ ۲٢٢ (Of ٤٣٢‏ 
۳:۰ 
البرقي ۱ 
بشر بن السري 58 
بقي بن مخلد ۳۳۳ 
بكار بن قتيبة ۸ 
بكر بن سهل الدمياطي 3 
أبو بكر الصديق ۸۳ 


البكري اھ 


البيهقي ١4+‏ 
الترمذي ٦۹ء‏ ۳ء YY‏ 
التقي السبكي الال مہ 
ثعلب بن سهيل القاضي ١٦٦٦٦٦٦٠٦‏ 
أبو ثور ۰ ۱:۹۵ 
جابر بن عبد الله 1111۷0 
جبریل بن محمد المعدل ۵ ۱۷ 


الجراح بن المنهال آبو العطوف ‏ ۱ 
1۲ 

ابن جریر الطبري 1 

جریر بن عبد الحمید ۲ ۰۳۳ 
٤٤٥‏ ٤ت‏ ۷ ۷ 


۸ 
ابن الجزري 10 
جعفر بن محمد بن شاکر ۸ 
جعفر بن محمد الصند لي الا V۲‏ 
أبو جعفر المنصور "۲۳۳ 
ابن الجنید ۸۰۷ء۲ 
الجوزجاني ۷ء ٣٤٤۱ء‏ 


IIT COA ۷‏ ٤٦٠١ء‏ ككل 
۷ ۱ء ۹ء IAT‏ ۱۸ء 


١816 


ابن الجوزي ۷۲ 
ابن أبي حاتم ۲ ۰۲۳ 
٦‏ ئ٥٥‏ )ف۷ت ۸٦ء‏ 
۹ے Ao‏ ۰۱۰۷ ۰۱۳۵ ۰۲۲۰ 


٦٦٢ ۷۱۷ ٦ 
FY ء ۷ء‎ ٦ أبو حاتم‎ 
ء٦۸‎ ۱۱۰٥٦٥٢٠٠٥ افق‎ ٤ ۳ 
۲۲۰ ۰۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۰۷ ۹ 
کو كا‎ 
۷ الحارث بن مسکین‎ 
TT 7 الحاكم‎ 
۲٦٢ ۷ء‎ 
٣٦١٣٢٢ ء٦ ابن حبان‎ 
MoT ۷۰۷۰ ۰۱۱۹ ء‎ ٣ 


۲٦٦٢ء٢٦٢‎ (۲ ۹ 


حبان بن هلال ۲۲٢ ٥۰‏ 
حبیب بن أبي ثابت ۰۳ 
حجاج بن الشاعر ۲٢ ٥٥٠‏ 
الحجاج بن یوسف ۷ AY‏ 
ابن حجر ٦ء EY ٣٥‏ 


۰۱۳۶ ۰۷۲ ١۷۳ ۵٩۹ ۵5۶ ٤٤ 
قنك‎ ٩ لمعل ۲ ۰ تكن‎ 
Y1 1A0 


۳۷۹ 


حذيفة ۷٦‏ 
حرب الكرماني ۹۵ 
حرملة ۱۲۰ 
حسان بن ثابت ۷۸ 
الحسن البصري ٦١‏ ) ۰۰ ۷ 


الحسن بن أبى بكر بن شاذان ۸۸۰۸۷ 


الحسن بن الحسین بن دوما ۸۸ 


الحسن بن الربيع 0۹ 
الحسن بن صالح بن حي ۱۳۱ 
الحسن بن علي الحلواني ۰ ۰۲۰ ۸۷ 
)۲۱۸ 

أبو الحسن الكرخي ۸ 
حسين بن حريث أبو عمار ‏ ۲۱۷۰۸۲ 
الحسين بن علي الصيمري  ۷٥۰۱۷٢‏ 
الحكم بن عتيبة ۰44041۰4۱ ۱۵۷ 


حماد بن زيد ۸ ۸۰ 


حماد بن سلمة ١851١570١51١055‏ 


حماد بن أبي سليمان ‏ 4۰ 4۱ 4۳ 
ctf‏ ۰۳۵ ۲۳ 

حمدويه ۷ 

حمزة (الزیّات) 56 

حمزة السهمي ۲1٣‏ 


آبو حمزة المروزي ۳۲ 


حمید ۸۲۸۱ 
آبو حمید 4 ۲٠٢‏ 
الحميدي ۹ 1۰0 
أبو حنیفة 0۳ ۰4004 ۰1901۸08۷ 


۹۵ ۰۸۵ ۰۷۷ (V7 ۷۵ء‎ ۶ 
١١٢۰١٠١٦٦٦٣ ١١ ۰ 
“I110 ء١‎ ۱ 
ATI ۳ ۰۷ء‎ 
ء۱٢٤۹‎ ء٤٤‎ ء٤۰۳۲‎ 
رد ۷ ید تند‎ ۰ 
TITY ۲١٢ ۰۰ )٦ 
27*۱۲ ۵ ۳ 
۰۲76۶ ۰۲۲۳ ۰۲۵۲ ۲۶ 6 

۳۹۵ 

حور أحمد بن الخلیل 


ابن حیویه< محمد بن العباس أبن حیویه 


خال أبي یعلی (؟) ۷ 
خالد بن نافع ٥۵ء ۲۴٣‏ 
الخزّاز- محمد بن العباس ابن حيويه 

الخطیب البغدادي ۳ 1 ۵ 


٦‏ ۰۲۲ همل 
۹ ١٢٢٠ء ٣۲٢۲٢٣٢٢‏ 


۳/۳۰ 


۳۸۰۳۷ ال‎ ٤ 
o IT TY :زم‎ ٤ ”م‎ ۱ 
۷٥٢۱۷۰٢١٠۷۳ VY TA TACT 
CAA cAY ۸۱۰۱۰۸۵ ۲ ٦ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۱۰۵ ۵ 
«147 ۱۸۸۹ ۱ء‎ ء١‎ ٥٦ 
۲٢٣٢٥٢٣٢٢٣ ۲ ۸ 
ند‎ TTY ارقف‎ YI ود‎ 

۲٣۲٦٢٣٢٦٢ 5د‎ ٤٤ ۱ء‎ 


الخلال ۳۰ 
أبو خلدة ۹۱ 
خمیس الحوزي ٤ ٦‏ ۲ 
ابن أبي خيثمة ‏ ۲۲۰۰۱۱۵۰۷۳۰۱۳ 
خيثمة الجعفي ۱۹ 


الدارقطنی ۱۳ء ٤‏ ۲ ۳ھ 
۹ ۷۵ء ۲١۰٢۲ ۸٦۱۷٦‏ 


الدارمي ۰۳ 
ابو داود ‏ ۲۲۲۰۱۱۳۰۱۵۸۰۸۲۵۵ 
ابن دقیق العید ۱5۹۰۱۲۸۰۱۱۳۰۱۲ 
الدولايي 1۱0۲۳ 
الذهبي ‏ ۱۵ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۳۲ ۳۳ 


۱۷۱ 
۲۰۰۰۹۰۷ 


رافع بن سنان (؟) ۳ 


ربيعة الرأي ۳ 10 
رجاء بن السندي ۸۸ 
أبو رجاء العطاردي YY «YA‏ 
ابن رجب ا 
رسته ۴۸۴۷ 
الرشید ۱۹ 


الرمادي- إبراهيم بن بشار الرمادي 


الروياني ۱۳۹ 
زر بن حبيش Y1 YA‏ 
أبو زرعة ۲۷۰۹۰۰٥‏ 
زفر 1 
الزهري ۹ء ۸ 
آبو زيد الانصاري ۳ 
الساجي ۲)۳ ً۲ 
سالم بن عصام ۵۳۷ ۰۳۸ ۵۷۱ ۲٤٤‏ 
۲:6 
ابن السبكي (تاج الدین) ۱۷۱ 
السخاوي ۱51 
. ابن أبي سریج ۱۳۲ 
ابن سعد ۲۳۷۰۲۰۲۰۵۹۵۸6۲ 
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني ۷۸ 
7 


۲۸ 


سعد الرماح ٤‏ 
سعد بن أبي وقاص ۱۵۹ 
آبو سعید الاشج ۲۵ 
سعید بن جبیر ۸ 
سعيد بن سلم الباهلي ٢‏ 
سعيد بن عامر 05 


سعيد بن محمد بن آبان البرذعی ‏ 68 


شعیر بن الخمس o‏ 

سفیان لک 

AETV ۰ سفيان الثوري‎ 
۰۲۰۱ ٢۷۷٦ ۱۵۲ ۵٥ 
YT (TTA 


سفيان بن عیینة٦ء‏ ۰۲۳ 500 ۰۱۱۱۰۱۱۵ 
۷ ۱ ی ‏ ۱۳ ۱۲۴ 


سفیان بن وکیع ۸۷ 
سلام بن سليمان القارئ YAY‏ 
سلامة بن محمود القیسی ۹ 
سلمان الفارسی ۱۷۹ 
أبو سلمة ۸ 
سلمة بن کهیل ۱۷ 
سليم بن عيسى القارئ 504 
سلیم بن عيسى أبو يحبى 1 
سلیمان التيمي ۱۸۰ 
سليمان بن حرب YEY FY‏ 


سليمان بن حسان الحلبي 23 


سليمان الشاذكوني 1٤‏ 
ابن السمعاني ٠١١8‏ 
السواق- علي بن محمد بن مهران 

سويد بن غفلة ۸ ں۲۰۰ 
شاذان ۳۲ 


٠٠٠١۹۹۱۷۱۰۷۰۲ ۷۳ ۳ الشافعي‎ 
ATT IT ATV ۰۰ ۹ء‎ 
2۰-۳ 14 ۳ء ءےء‎ 

٥۶ء‏ ٴ۲۰"۰۰۳۰۰ 


أبو شامة 11° 
ابن شاهين 0۸ 
شبابة بن سوار 1 
شریح القاضي ۱۱ 
شريك القاضی ۱ TY‏ ۰۱۲۷ 
۲ء ۲۳٢٣ ٣٣٣ ء۱٥١١ ٠٠٢٣٣۳‏ 
شعبة 6۰ ۷۹)؛ ۱۵۷ ۱۸۰ ۱۸۲ 
۲۲۲۰۰۱ 
الشهاب القضاعي ۸ 
أبو الشيخ الأصبهاني ۸ ۲۹ 
TEE ٣٠٢ ۷۱۰۷۰ TA FY‏ 
۲۰۰۰۰۵ 
الشيخان ‏ ۲۲۲۰۱۱۹۰۸۱۰۵۹۰6۱ 
۲۹۷ 


YAY 


صاحب الزواجر ۱۳۹ 
صاحب العناية ۷۷ 
صاحبا أبي حنيفة ۱۱ 
صالح بن أحمد التميمي الحافظ  ٣٦ ٠٥‏ 
۰۱۱-۸ ۲۱۵-۲۱۳ ۲۱۷- 
۰ء ۰ ۲۲۳ 
صالح بن أحمد بن أبي مقاتل  ٩-۰‏ 
۱ ۱ء ۲۱۹-۲۱۷ 
1 
آبو صالح الفراء ۱۳۱۷ 
أبو صالح كاتب الليث ٦٦6‏ 
ابن الصلاح ۲۳ ۸۸۰ 
الصیر في ۱۰۷ 
الضحاك بن مخلد ‏ ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۰ 
أبو طاهر السلفي ۱۸۰۸ 
طاهر بن محمد الزبيري 3 
الطحاوي ۸ءء 
أبو الطيب المتنبي EET‏ 
عائشة الصديقة ۸ء۷ 
عاصم بن ضمرة ۹ء 1A0‏ 
أبو عاصم العباداني ۲۲۹۰۲۲۸۰۲۰ 


أبو عاصم النبيل=الضحاك بن مخلد 
عامر بن صالح بن عبد الله ۲ YT‏ 


عامر بن واثلة ۷ 
ابن عباس )۷۸۵۸ 
أبو العباس بن حمدان ۲ ۱۳ 
عباس الدوري 1 
عبد الأعلى بن مسهر ۸۸ 
ابن عبد البر ‏ ۱۳ء ۷١ء‏ ۰۱۰۵ ٣٣٢٠٢‏ 
1ھ 
عبد الخالق بن منصور ۹ 


عبد الرحمن بن داود بن منصور ۷۰ 
عبد الرحمن بن عبد الملك بن شیبة 1۸ 
عبد الرحمن بن مهدي ۲۰۰۰۰۱۹۳۳۲٢‏ 


عبد الرحمن بن يوسف بن خراش ٠٥‏ 


۱۸۳ 
عبد الرزاق حمزة ‏ ۱۹۳۰۱۹۱۰۱۹۰ 
عبد الرزاق الصنعاني 110 
عبد الصمد بن المعذل ٦ء‏ 4۷ 
۳ء Yo0 «ot‏ 
عبد العزيز بن صهيب ۸۲۰۸۱ 
عبد القادر القرشي ۷۳۰۸ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ۳۹۰ 
عبد الله بن الزبير الحميدي ۸ 


عبد الله بن جعفر بن درستویه ۳ 1Y‏ 
۳ ۸۸ 


YAY 


عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة ‏ ۷۷ء 
ل AY «AI‏ 
عبد الله بن عثمان (عبدان) ۱ 


عبد الله بن عثمان بن الرماح 255 ١ه‏ 


YoY 
00 «O۲ عبد الله بن على المدينى‎ 


عبد الله بن عمر بن میمون ۰۲۵۱ ۲٣٥٢‏ 
Yor‏ 

عبد الله بن المبارك ۲ ۳ 
۷ ۸۲۰۰ء ٣۳۲‏ 
۳٣‏ ۲۰۰ 

عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ‏ ۸۸ 

عبد الله بن محمد بن أبي العرّام ۱۹۰۱۸ 

عبد الله بن محمد الحافظ ۰ ۳٣٣٣٣‏ 

عبد الله بن محمد بن السقاء ۰۳۲ ۰۲۳ 
€٤‏ 

عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي ٤۸‏ 

عبد الله بن محمود المروزي ۲ ١ء‏ 
۷ء ۲٢‏ 


عبد الله بن مهدي ١‏ 
عبد الله بن موسى ۳ A‏ 


عبدة ٣‏ 1€ 
عبيد بن يعيش ۸ ۱۹ 
عتبان ۳۹ 
العتيقي ۳4۳1 
عثمان بن أحمد بن السماك ۸۷ 
عثمان بن أحمد الدقاق 1 
عثمان بن أبي شيبة ۳۳۹ 
عثمان بن عفان ۰۸ ۸۰ 
عثمان بن مسلم البتي ۸ 
آبو عثمان النهدي ۱۳۷۸ 
عثمان ين يعلى Yor‏ 
العجلي ۰۲۰۲۰۱۲۱۷۰۱۵۱۰۵۸ ۲۳۷ 
ابن عدي ع ان 
العراقي ٦٠٥۱ء‏ ۷۳ 
۲٤‏ 

عروة بن الزبير 101۹۳ 
ابن عساکر ٤‏ ۲۵۱۲۵۰ 
عصام بن یزید (جیّر) ۴۷ TA‏ 
عفان بن مسلم ۸۰ 
العقيلي ٦٦ Tf‏ 
علقمة ۳ 


على بن أحمد بن طيب الرزاز ° TI‏ 
YEY ۹۸‏ 


۳۸ 


AT «Ao 


علي بن الحسن بن شقيق 
أ غل ابن الضواف ۲۳۵۲۳۵۵۲۶ 


علي ابن المديني  ٣٥٥٥٥٠٣۹۳۲‏ 
۸ء ۸ 

علي بن حرب الموصلي ۷۲ 

علي بن حمشاذ ۷۲ 

علي بن أبي طالب ۹ء 
٦‏ ۱۸۰۰ء AO‏ 

علي بن عاصم ۹ عق ۰1۱ 
۲۲۴۷ 

علي بن عثام ۳۵۳ 

علي بن محمد بن سعیدالرزاز ‏ ۳۱ 

علي بن محمد بن مهران السواق ٦۸ء‏ 
۲۷ 

علي بن موسى أبو الحسن ابن 
الرزاز ۳ YA‏ 

YEY ٤٤٤۹ 
۷۰ ۷٤ علي بن ميمون الرقي‎ 


ابن عمار= محمد بن عبد الله بن عمار 


أبو عمار المروزي= حسين بن حريث 


عمار بن یاسر ۹۱۹۰۲٢۸‏ 
ابن عمر ۱۷ 
عمر بن إبراهيم المقرئ Vo Vf‏ 


عمر بن إسحاق بن إبراھیم ۷٦۰۱۷٢‏ 

عمر بن الخطاب ۸۳ 
عمر بن الرماح T0‏ 
عمر بن قيس الماصر ۷۱ 
عمر بن ميمون بن بحر ۱ء «YoY‏ 

0۳ 

عمران بن أبي لیلی ۳۳۵ 
عمرو بن عثمان بن عفان ۳۹ 
عمرو بن عثمان بن یعلی YoY‏ 
عمرو بن قيس الملائي  ۱٦۷ ۱٥١‏ 

أبو عوانة= الوضاح اليشكري ٠‏ 

ابن أبي العوام ۸ 
ابن عون ۸۰۰۰۳ 
عیسی عليه السلام ۱۷۰ 
ابن أبي غالب 05 
الغطريفي ۲۳ 
أبو الغنائم النرسي ۱۸۰ 
أبو الفتح بن مسرور ۲۳٢٣ ٤‏ 
ابن الفضل ۳ 
أبو الفضل بن خيرون ۹0 
فضلك الرازي ۷ 
فضیل بن عیاض ۲۳ 
ابن أبي الفوارس ۳:۰ 


۳۸۵ 


أبو القاسم الأزهري ۷۷۵ 
القاسم التمار ۸ 
القاسم بن أبي صالح ۸۹٦‏ 


۹ ° كاك كل وف IT‏ 
٤‏ ۱۰ء ۲٢٢٢۹‏ 

قتادة ٤٤٤٤٤ ١٤٤٣٤٢‏ ۰۱۷۷ ۱۰۸۰ی 

۸۲ 

ابن قتيبة ۰۱1۳۰۱۲۲۰۱۵۸۰۱۲۷ 
1٤‏ 

قطن بن نسير 

أبو قلابة الرقاشی ۲۲۹۲۰۱۰۰۶ 


القيراطي= صالح بن أحمد بن أبي مقاتل 


۳۳ 


قيس بن الربيع ۸۷ 
كثير بن زياد Yor «oY‏ 
مؤمل بن إسماعيل ۸۷ 
مؤمل بن إهاب 6١‏ ۲۱۷ 
ابن ماکو لا ۱۷ 
مالك بن انس ۲۵۰۳ ۳۹ ٦۸‏ ۷۳ 


ک٦‎ ٥) "ادل‎ ۸ 
۱۳٣ ۱۲۸۰۱۲۰ ۷ء ۹ء‎ 
۲٥٢٣٤ ١١١١١١٠٠٥ 


محبوب بن موسى ON‏ 


المحلى 


۱۷۱ 


محمد بن أحمد بن الحسن ۳۳ 
محمد بن أحمد بن الصواف- 

أبو علي ابن الصواف 
محمد بن أحمد الحكيمي ١‏ 00.50 
محمد بن أحمد بن حماد  ١9.١8‏ 
محمد بن أحمد بن رزق ۸۸ 
محمد بن أحمد بن سبهل 

الأصباغي ۲۳٣٤‏ 
محمد بن أحمد بن عمرو ۳۸ 
محمد بن أحمد بن فارس ۲٤‏ 
محمد بن إدریس الشامي ۹ 
محمد بن أعين أبو الوزير ۲۳ 


محمد بن أيوب بن الضریس ٦ +٥‏ 
۲۲٢ - 1۲‏ 

محمد بن أيوب بن هشام الرازي ‏ 1 
1۲ )۲۲۱ 


محمد بن بشار ۸۸ 
محمد بن الحسین الأزدى ۰ ۰۱ 
1۲ 


محمد بن الحسین البستنبان ۲۳٣٣٤٣٣٤‏ 
الربیع ۵ ۲ اود وی 


آ۲ 


محمد بن جبويه النخاس ٥۵ء‏ كل 
۸۰۱۷ 
محمد بن جعفر بن الهیثم ۸۸ 
محمد بن حنيفة ۱۹ 
محمد بن حويطب ١‏ 
محمد بن حيدرة ۱۹ 
محمد بن حیویه الكرجي ۰۹ ۱۷۳ 
محمد بن سعید البورقي ۱:۳ 


محمد بن سعيد بن زياد القرشي ۷« 
۲۸ 
محمد بن سعيد بن سلم الباهلي ٦‏ 
۷ ٤٤ء‏ ۲۳۷ 
محمد بن سلمة ٦٦۷‏ 
محمد بن سیرین 235 
محمد بن شجاع الثلجي ۳۹۱ 
محمد بن عباس ابن حيوييه 
الخزاز ‏ 0۷۱۵۱۵۱0۳۱۰۳۰ 
۷ - ۲۲ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی ۱۸۲ 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ۱۰۳ 
محمد بن عبد العزیز ۳۳۳ 
محمد بن عبد الوهاب الفراء 5 ۳۵ 
محمد بن عبد الله الأنصاري ۸۳ 


أحمد ۲۸۷ 
محمد بن عبد الله الحضرمي ۹ 
محمد بن عبد الله الشافعي ‏ ۲۹۰۱۲۸ 
محمد بن عبد الله بن عمار 

«oV ۳۹ ۲ الموصلي‎ 

YTV ۸ ۷۸‏ 
محمد بن عبد الله بن قهزاذ ‏ ٢۲ء‏ ۰۲۳ 


۷ 


محمد بن عبد الله بن محمد ۱۹۰۱۸ 


محمد بن عبید الطنافسی ۰۵ ۰۲۲ 
۹ ۲۳۴۷ 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة ۳۳۵ 

محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ۸۰ء 
کے 

محمد بن علي بن الحسين الباقر ۲۳۵ 
۲۳3 

محمد بن علي بن حمزة المروزي ۲۳ 

محمد بن عمر بن دليل 1 

محمد یھر مطرف ‏ ۰ ۲8۲۲ 


محمد بن عمر بن ولید التیمی ۴۹۴۷.۵ ۲ 
محمد بن عمر بن وليد الكندي ۲۴٥‏ ۲ 


محمد بن عمران بن أبي لیلی ۳۳۵ 


TAV 


محمد بن عيسى بن عبد العزيز ۰۵ ٦‏ ۰۷ 
2۸ء ۳ءء ٢١٢١ ۷۱۲۱٥ TIE‏ 


۲۱۱۹۰۵۸ 
محمد بن عیسی الهمذاني ۲۳۸ 
محمد بن غالب بن تمتام ۷ ۸۶ 
محمد بن فضیل بن غزوان ٢۲ء‏ ۰۵۸ 

0۹ 
محمد بن فلیح ۱۰۳ 
محمد بن مسلمة المخزومي ۷٦ء‏ 258 

۲۱ 
محمد بن المنذر (شگر) ۷۰ 
محمد بن میمون ۸۷ 
محمد نصیف ۱۹۳ 
محمد بن يحيى ۳٤‏ 
محمد بن یحیی بن أبي حزم ۴ 
محمد بن یحیی بن أبي عمر 00 
محمود بن الربيع ۳۹ 
محمود بن غيلان  ۱۱٦٢١٠١٣٢٦‏ ۱۷ 
أبو مریم الأسدي ۱۹ 
المزني ۱2۹۱۳۰ 
المزي ۷۲ ۰۲۰ ۸۲۱ 4۲ 


۲۲۹۴۲۰۰۹ 


مسدد بن قطن 


۳۳۱ 


أبو مسدد قطن بن إبراهيم ۲۱ 


مسدد بن مسرهد TTA‏ ۲۲۹ 
مسعود بن شيبة VE (VT‏ 
مسلم :"ل ۳ ۰۶۲ ۵۰ ۰۵6 ۰۲۱ ۰۸۱ 


۱۷٥۰۱۷۰ ۰ ۰ 


مسلم بن خالد ۲۵ 
مسلمة بن قاسم ۱ 
معافی بن عمران ۷ 
معاویه ۱۹۵ 
المعرور بن سوید ۷۸ ۲۰۴ 
أخو المعلمي(؟) ۷۹ 
مغيرة tt‏ 
مكرم بن أحمد ۶٤١‏ هلا 75 
الملك المعظم عیسی ۰۲۲۱ ص کر فرش 
ابن المنادي ۲۷۰۸۸۸۷ 
ابن المنذر ۸۱ 
منصور بن المعتمر ۱۷ 
مهدب تاريخ ابن عساکر (ابن 
بدران) ۳0۰ 
أبو المهزم ۱۱ 
موسی عليه السلام ۱5۹ 
موسی بن إسحاق القاضي 1۹ 
موسی بن [سماعیل ۲ 


۳۸/۸ 


موسى بن انس AY‏ 


موسی الجهني 1۷۰۱۱٦‏ 
موسی بن طريف.الاسدي ۱۱ 
موسی بن مساور ۳۸۳۷ 
الموفق المكي ۸ 
میناء ۱۵ 
النسائی 64 ۰۱۸ 


۹ ۵ ۸ 
۷ ۸ء ۳6 AY AVY‏ 
۵٥۵‏ ۸۰ء ۲٦٦‏ 
النضر بن شمیل 0 
آبو نعیم الأصبهاني ۷ ۳۸ 
۷۲-۰ ۸۷۵ ۱۹۹ ۲ 


آبو نعيم الفضل بن دكين ۰ 01( ۰۷۰ 
۳ 775702184 


هارون عليه السلام ۱91 
هارون الحمال 1۸ 
هبة الله الطبري ‏ ۲6 ۰۲۵ ۰1۲ ۰۱۳ 
۳۳ 
آبو هريرة ۱۷۵۹۰۱۲۱۰۱۱۷۰۱۰۳ 
أبو هشام الرفاعي 040۸ 
هشام بن زيد VA «YY‏ 
هشام بن عبد الملك الأموي ۳٥‏ 
هشام بن عروة 4 ۰۱۰۳ 


۱۷۰۱/۱ ۱۷ ۱۷ ۲ ل ۱۱۹ 


٦ء‏ 10 
أبو هشام المخزومي «Af‏ ۸ 
هشيم بن بشير 30> 
هلال بن يحيى ۸ 
ابن الهُمام ١5‏ 
همام بن منبه 4 
الھیٹم بن خلف الدوري ۸ ۳۹ 
۵ ۲ ۶۲ ۲ 
آبو وائل ۱۹ 
أبو الوزیر عمر بن مطرف ‏ ۲۲ ۰۲۳ 
ا ۲۳٢۲‏ 
آبو الوزیر محمد بن آعین ۰۳۱ 


۲۳۴ ٤۳ ٣٦٣ 
الوضّاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري‎ 
TY ۰ 
٤٣٤٢١١٤٤ ۳۹ To TE ۳۳ 
۰۲۲۸ ۸٥ ۸٤ (Of 6 ۳ 

۷ءء ۹ءء ء۲ 


وكيع ۷ءء ۶ء ۶۲ 
آبو الولید الطيالسي ۲ VY‏ ۳۱۳۹ 
يحيى بن المغيرة ۰۷ 
يحيى بن صالح 304 
یخی بن عثمان ٦‏ 


۳۸۹ 


«(0۸ «01 يحيى بن معين‎ 
AE MT CAY CTY (1° ۹ 


۱۲۲۰۸ ۷ TTY (1A0 (1° 


أبو يعلى الخليلى ۳٤‏ 
يعلى بن مرة ۳۳ 


آبو يعلى الموصلی 


يوسف بن أسباط ‏ ۱۲۱۰۸۷۰۹04۷ 


OA (OV 


يحيى بن موسی ۳6۲ يوسف بن خالد السمتي 4۸ 
يزيد بن زريع ۲ | يوسف بن عمر القواس ۷۲ 
يعقوب الدورقي ۷ یوسف بن موسى القطان ۷ 
يعقوب بن سفيان الفسوي ۰۱۳ ٤٠ء‏ | يوسف بن يعقوب الصفار ۳٤‏ 
۷ء ۸ ٣٢٤ ٣١٠٢۸‏ ابن يونس ۲٢٢٥٥٤‏ 
- ۲۲۷ ای يق بات ۱۸۰ 

© © © 


۲۹۰ 


الإرشاد للخليلى 


الاصطلام لابن السمعاني . 


الإكمال لابن ماكولا 
ألفية العراقي 

الأم للشافعي 

الانتقاء لابن عبد البر 
الأنساب للسمعاني 
البحر للروياني 

تاريخ ابن أبي خيثمة 
تاريخ ابن عساكر 

تاريخ أصبهان (هل هو 
كتاب أبي الشيخ) 
تاريخ أصبهان لأبي نعيم 
التاريخ الصغير (الأوسط) 
التاريخ الكبير للبخاري 
تاريخ بغداد للخطيب 


فهرس الكتب 


۳٤ 
Y4 ۳ 
1۰۲ 

۱۷ 

۱۷۳ 

۱1۹ 
۲۲۰ ۳ 
۹ 

۱۳۹ 

YAY 

۲٥۱ 

۳۷ 


۰ الا ۷۲ 

1710 

YEA ۷ ۰۷ 

۰۲٩ ۰۲۷ ۲٢٤ ۰۲۱۰۱۹ ء۱٦‎ ۰۱۶ ۸۰۷ فق‎ ۳ 
۵5۲۰۵۳ ۰۵۲ ۰8۷ ۰60 ۰6۱۰6۰ ۰۳۹۰۳۱ ۰ 
۰۱۰۵ عق‎ CAO ۸٤ ۰۷۲ ۰۷۶ ۱۷۱ TY ۰ 
٣۳٢٣ ٢۲٢۲۹ ۲٢٢ ٣۲٢٢ (TIT ۲ كل‎ 
٣٥٢ ء۲٢٤۸‎ (TEV TEY ٣۲۳۷ ٣٣٣ ۱ 
Yor ۲۱ 


۳۹۱ 


تاريخ جرجان للسهمي ۲1۰1٤‏ 
تاريخ یعقوب بن سفيان 1۲ 
تأنيب الخطيب للکوثري "ات ۸ 4 ۱۳ ۹۵ ۹٦‏ ۹۸ 0۰۰ ۱۰۳ 
۳۲ ء ۷ء AAA AIA‏ ۰۱۹۳ ١٣۱۹ء‏ 

TIT ٢١٢٢ ۲١٠٢ ٣٠۸ ٣٢٢ ٠٣ ۹ 

۲6 ۰۲۳۸ ۲۳۱ ۶ TYA ۵۲ ۵ 

۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲ ۷ ۲ 6 

تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة ۱5۸ 
التحریر لابن الهمام ٢‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي ٦٦٢ ء٦۷ ۳٦۹۲۵۸‏ 


الترحيب بنقد التأنيب 


۰۱۱۵ ۰۱1۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰6 ۰۱۰ 4۹ ۹٤ 
۲۱٣ ۷ ۲٢٢ ”97ل ۱۱۹۵ كول‎ 19575 ۰ 
(YEY ٢٣۳٣۸ ٣٣ (TTI ب٣٣٣‎ ٢٣٢٢ (° 
۰۲۵۷ ۰۲۵6 ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲٩ (TET ۲ 
۳۹1 

٦۲ء‏ ۸ء ۷ءء ۲ 

۷۳ 


۷٦ 
۰۵6 (Of OY ی١‎ ۱۹۰۱٤۸١۱ ۰۳۱ ۰۲۲ ۶ 
أت ٣ت فت هت ات فى‎ ۹ (OA «(OV ٦ 


۳۹۲ 


۹ ۸۹ لاض‎ ۸٦ ۸٤١۷٥ VY ۷۰ 


۲ ۱۱۹۲ء ۱۹۰۵ء 2-۲-۰۰ 


٢٢٣۳٣٢۲٣ ۲۳۱ ٠٢۲۳٣٢ ٣٢٣٢٢ ۲١٢٢ م۸‎ ۷ 


۰۲۶٩ ۰۲۶۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۲۲۳۸ YT" ۵ 


۲۲۷ ۲ ۲۲۲۲ ۲ ۲ ۸ 


تهذیب التهذیب لابن حجر ۶ ۲ ۰ 2-۰2۳ 
٥‏ وم COA (OV‏ اكت لاك ۰۸6 ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ 


٣٣۸۸ TEV (TTY ۱۲۳٢ ۲٢۸ ۹ء ۷ء‎ 


Yor ۹۹ 

تهذيب الکمال للمزي آ7."-ھ۵. ء “۰ءء 
تهذیب تاريخ ابن عساکر لابن بدران ۱۰ ۱2۲ 
توالي التأسيس (صوابه: التأنیس) لابن حجر ۷٦‏ 
الثقات لابن حبان ۱۰۶۹ ۷۰۷۰۱۹۰۱٦۱۸ ٤٤٤٤٤‏ 
الثقات للعجلي ۹ ۱ 
جامع بیان العلم لابن عبد البر ۱۰۵ 
الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۷ ۱۸۰۱٦۱۷ ۵٦:٦‏ ۹۰۰۱۱۹ 
الجرح والتعديل للجوزجاني ١65‏ 
الخصائص للنسائي ۳۹ 
الديباج المذهب لابن فرحون Ac‏ 
الرسالة للشافعي ۱۳۵ 
رسالة في أحكام الکذب للمعلمي ۱:۰ 
الزهرة للنباتي 50 
الزواجر للهيتمي ۰۰۰۱۰۸ 


۲۹۳ 


سنن أبي داود ۸٦‏ 
سنن البيهقي ۸۰ 
سنن الترمذي ۸٦‏ 
سنن النسائي ۸ 
شرح التحرير لابن أمير حاج ٢‏ 
شرح السنة لهبة الله الطبري 1 
شرح ألفية العراقي ۱۹۰ 
شرح النخبة لابن حجر ۷ ال 
شرح جمع الجوامع للمحلي ۱۷۱ 
شرح علل الترمذي لابن رجب ۲۲۳ 
صحیح آبي عوانة ۳۵ 
صحیح الا سماعيلي ۳۸ 
صحیح البخاري ۸۰۸۲ 
صحیح مسلم 5 ۳۵ ۱٥٤٥ ۰۱۲۰۰۸۱۸۵۵۰۵۰ ET‏ ۱۷۰۱ 
الصحیحان ٦ء ۸٦:۸۱۸۷۹‏ ١٢۱۲ء‏ ۱۷۷ 
الضعفاء للعقيلي 1۵ 
طبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ ۷ ۸ ۷۱۰۷۰ 
طبقات الحنفية (الجواهر المضية) لين 
طبقات القراء لابن الجزري 10 
الطبقات الکبری لابن سعد ۸۲م 


طلیعة التنکیل للمعلمی ۵ ۰۲٩۹ ٢‏ ۹۳۴۳ء ١۹ء‏ عق ۹۹ء ۹۹ ۰۱۰۰ 
٤ء‏ ۲۷۲۲ ۲۲۲ ۹۰ 
۱ء ۹ "AE "AF‏ ۱۹۰۵ء ۲٦۱۹ء‏ °0« 


۲۹٤ 


۳ ٣ 
۰۲۲۷ ۹ 
۲۳۸ ۷ء‎ 
YE ۸ 
۲٥۹ ۸ 

العظمة لأبي الشيخ 

العناية 

فتح الباري لابن حجر 

فتح المغيث للسخاوي 

فضائل أبي حنيفة لمكرم 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العوام 

القاموس للمجد 

الكفاية للخطيب 

الكنى للدولابي 

اللالی للبكري 


لسان الميزان لابن حجر 


٣۲٣٢٢ o14 ۱۷ء‎ ء۱١‎ 
٣٣٣ ٢٣٣ ء۲۳۲٣‎ ۲٣٣٢٣ ۶۸ 
۰۲۶۷ ۲۶۵ YEE ٤٣ ۲ 
۰۲۵۲ ۰۲۵6۶ ۰۲۵۳ ۲۵۱ ۰ 
۰۳7۶ ۲۲ ۲۲۲ ۰ 


اکوھد یھ 

۲۰۰ 

۷۷ 

۰۰۰۰۸۱ 

۲۳۳۴ ۰۹ء‎ ٦ 
Vo 

۸ 

١4 

۱۷۲۰۰۳۴ ٥ ۷ 
۳۳ 

٦ 


OY ۵ TY ۲ ۲۲ ۴٦ 


«(Of ۴۳‏ يک ۳ ۱۲۷۷ء ATE‏ ٣١۱۳ء‏ لكل 


المؤمل لأبي شامة 
مسائل ابن المبارك لعبد الله المروزي 


YE4 ہ٤‎ ۳ 
۱۰۰ 

1۷ 

۱۱۹۰۲۲ 


۸۰ 


المشتبه للذهبي ص۱۲ءء۷۰ 


المصباح المنیر للفيومي ۱۳ 
مقدمة ابن الصلاح ۱۸۱ 
مقدمة الفتح لابن حجر ۲۳۱۹ 
مناقب أبي حنيفة للصيمري V٤‏ 
مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ۸ 
المنتظم لابن الجوزي ۷۲ 
الموطأ لمالك ۰۳" 
ميزان الاعتدال للذهبي ۷۷ء 0٥٠٥٤٥ OY (O° f° ۳٣‏ 

۲۳ء ۲۶۹۰۱۲۰۲ 
النخبة لابن حجر ۷ ۰۱۳ ٣٦٦ ۱٥۸‏ 

9 © 


۳۹۹ 


مقدمة التحقو ا بع ساس مرک سٹک سأ وام جب امو ضا 9 
- ملخص قصة تأليف الرسائل الثلاث ۴ جج ھ 
- وصف تسخ الرسائل الثلاث سس مسع E‏ تن تا 
- صور المخطوطات YORE‏ 
٭ كتاب «طليعة التنکیل) وت حدپتھ nk Ess‏ ااال 
- سبب تألیف «التنکیل» رص م ی ها تس 9 ۲۰ 
أ - آوابد الأستاذ: تبدیل الرواة سم سا و ااا 
-(۲۰۱) صالح بن أحمد و محمد بن آیوب شمسسہ 2 
- (۳) أحمد بن خليل مساو ساو احا ام و ۳2 ۱۳ 
- (6) محمد بن سرت eee‏ ۶۴ 
-(0) آبو عاصم موم و ی Teles e‏ 
)٦( -‏ أحمد بن إبراهيم وي ام الا ا الوا نم م لي 
- (۷) أبو الوزير ماس سس N See Sn‏ 
- (۸) محمد بن أحمد بن سهل GES‏ 000007 
)٩( -‏ محمد بن عمر یس ری ومک با فو دس شاسسسیس مک ول ا 9 ۲ 
- (۱۱) محمد بن سعيد eS‏ رھ رھ کرھسجھ VRE‏ 
- (۱۱) أبو الشيخ الأصبهاني سس بی ا ا ۳ 
- (۱۲) آبو الحسن بن الرژاز مسٌّ٭و سج ENES‏ 
ب - عوامد الأستاذ (جعل ما لا علاقة له بالجرح جرخا) 1 ۱ 
- (۲۰۱) جرير بن عبد الحمید وأبو عوانة اليبشكري ا ا ا اہ کو 


۲۹۷ 


- (۳) محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء العم نان اما مجان امم فص کاو یڑ 
- (4) عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء Sê‏ ۷۳ ا ا 


)٥( -‏ سالم بن عاصم ورس ھی دس وه سکس و فا مد تووم وا 
-() الھیٹم بن خلف الدوري واوا و و وو لی وا لاع ف حو 41 ا وی 100 ف ھا و 
- (۷) محمد بن عبد الله بن عمّار مساو ل وروی عو ایم یووم وہ ےم پر یم کاو او 


ج -عجائب الأستاذ (اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعمض 
الكتب إذا وافق هواه) RES Saa‏ 
- (۱) وضاح بن عبد الله آبو عوانة 7 | 
)٢( -‏ آبو عوانة أيضًا 77 ار 
-(۳) أبو عوانة آیضا -(4) محمد بن سعید اه 


- (1) عبد الله بن عمر بن الرماح ERS‏ مه eee‏ 
- (۷) أحمد بن المعذل با مس ماس سا ھا حم ھھید م لاہ سن 


د - غرائب الاستاذ (تحریف نصوص أئمة الجرح والتعدیل) | 
- (۱) إبراهيم بن سعید الجوهري اعشمسسھاْس سے ا 
- (۲) مومل بن إهاب - (۳) أحمد بن سلمان النجاد رھ مھت 
- (4) أحمد بن کامل - (۵) عبد الله بن علي المديني نی کت ی 
)٦(-‏ محمد بن أحمد الحكيمي 30ص "یم 
ه - فواقر الأستاذ (تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل) جو ( 
-() القاسم بن أبي صالح ساس یک 


- (٢ء‏ ۳) جرير بن عبد الحميد وأبو عَوانة الوضاح aD‏ 


)٤( -‏ عبد الله بن علي المديني -(0) محمد بن أحمد الحكيمي ا 
)٦( -‏ محمد بن يحيى بن أبي عمر -(۷) محبوب بن موسى 0+ 
- (۸) سعيد بن عامر - (۹) سليمان بن حسان الحلبي ei‏ 
3( دیق الحامن آو عفرو د سرت 0001890" 
- (۱۱) محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلي مھ ی 
-(۱۲) محمد بن فضيل بن غزوان EER‏ ا تہ 
و -عواقر الأستاذ (احتجاجه بجرح لم يثبت وحكايته بصيغة الجزم) کا 
)١( -‏ الحسن بن الربيع ےت سک ےماھت 
- (۲) ثعلبة بن سهيل القاضي با مو ب اح الس ی 
- (۳) عبد الله بن جعفر بن درستويه ا ا ی( 
)٤( -‏ الأصمعي عبد الملك بن قريب دوس شظ21 
- (۵) جریر بن عبد الحمید ار یی س۷ 
- (1) سليم بن عيسى القارئ 0--------ٍ- +---- ش50 
- اعتبار ... کی و 
ز - تجاهل الأستاذ ومجازفاته (تجاهل المونّقين) 0000 
- (۱) عبد الله بن محمود EEA DME SS ERS‏ 
- (۲) محمد بن مسلمة OS‏ 
- (۳) طاهر بن محمد - )٤(‏ إسماعيل بن حمدويه eS‏ 
- (0) عبد الرحمن بن داود بن منصور TA E Aa‏ هو 
)٦( -‏ أحمد بن الفضل بن خزيمة EE‏ ا ا ا ا 


- اعتبار N E‏ لداع ااا لط ا ا 
ح - أعاجيب الأستاذ (اختلاق صيغ الجرح من غير بينة) GS‏ کس ا VV‏ 
- (۱) أنس بن مالك لكا ی ات۷۷۷۴ 
- (۲) آبو عوانة الوضاح 1 
-() محمد بن على بن الحسن بن شقيق AOS orn Ea o‏ 
)٤( -‏ حسين بن حُريث المروزي )٢(-‏ علي بن محمد السواق رس سس ا 
)٦(-‏ جعفر بن محمد بن شاكر AUR GO E‏ 
إشارة إلى فروع آخری من مغالطات الاستاذ و مجازفاته و ۳ 
* كتاب «تعزيز الطليعة) AVAN Date‏ 
مقدمة المؤلف CP E AES OAS‏ 
الباب الأول: في مطالب متفرقة وا کلمہ اس ھرس اس ھ1 


۱- فصل في أصل المقصود من تأليف «التنكيل» O Ses‏ 
۲- فصل في محاولة الأستاذ التبرّقٌ مما نسب إليه فى «الطليعة» من 


الطعن في أنس» وهشام بن عروة والأئمة الثلاثة اطخ 
۳- فصل في رمي الأستاذ من يحاول رده إلى الحق ببغض أبي حنيفة 

ومعاداته وا وما هه مقي اه و لوالا کارتشا ظا ھا یہ سرن وی ,۱۰۱ 
- لا يثبت الذمٌ إلا باجتماع عشرة أمور 1 2111 NE‏ 
- حول قول ابن عيينة: ما رأيت أحدًا أجرأ على الله من أبى حنيفة 551 >> 
-٤‏ فصل في جَعْل الأستاذ الأئمة متهمین فيما يروونه في الغضٌ من أبي 

حنيفة» فلا يقبل منهم» ولكنه يقبل منهم ما عداه YF‏ 
- قاعدة فى التهمة مسا EEE SONG TR‏ 


[الباب الثاني: قواعد خلّط فيها الكوثري] رر و و 
-١‏ رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي NE Oe‏ 
- تنبيه: (لیس من الكذب ما يكون ظاهرًا في خلاف الواقع» إذا كان 

هناك قرينة تدافع ذاك الظهور) اام a E O‏ 
۲ - التهمة بالكذب ERS SANS‏ 
٣‏ -رواية المبتدع E EES O‏ 9 
٤‏ - قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك O‏ ۱۲۵ 
۴د کتاب (شکر الترحيب) SRA SARS‏ 2۱۸۷۰۱ ۲۹۷ 
مقدمة المؤلف AVEO ERS‏ 
[الباب الأول]: النظر في خطبة «الترحیب» ۱۰۰۱۱ ۲۱ 
الباب الثاني في النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة» ا رو 
٭ جواباته عن الفرع الأول» وتحته اثنا عشر مثالا 2 الا 
- المثال: (۲۰۱) 6 ی م ال 
- المثال (۳) ضسر ضط ا ( 
- المثال (4) کی ا ةا ا وف ۱۱ ۲ 
- المثال (۵) سا اال اسقط لخو لاخو و اماس TYAS‏ 
- المثال (5) سم شی TEESE‏ 
- المثال (۷) 00000 00 
- المثال (۸) کسی تم مس الہ E‏ مدا ا م NT CRS‏ 
- المثال (۹) RR‏ قا ماشہ سس موی ام ۳۱ 
- المثال (۱۰) - المثال (۱۱) - المثال (۱۲) aa A‏ 


۳۰۱ 


٭ جواباته عن الفرع الثاني» وفيه سبعة أمثلة ESSE‏ 
عالثقال( ر٢‏ ر۴) الل( 01 


- المثال (۷) و ا سی سر الس مس یا وو ا ام 


* الفرع الثالث: في اهتبال التصحیف أو الغلط الواقع في بعض الکتب 


إذا وافق غرضه EES SSSR‏ 
- المثال الأول وی وو کو RES‏ و و یب 


-المثال(؟) -المثال (۳) کر ا ل 
- المثال )٤(‏ - المغال )٥(‏ کی 
- المثال (5) ک N SESS‏ 


سا رکال ماما a‏ 


- المثال (۳ وک وه و٦)‏ ل ا تی سس رت رھ سنہ سرن 
٭ الفرع الخامس: تقطیع نصوص أئمة الجرح والتعديل E‏ 
الفرع السادس: يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًا به .. 
٭ الفرع السابع: قوله في المعروف الموثق: «مجهول». ونحوها 26 
- المثال (۱) کو وو چلھمفوییئو و ی 
- المثال (۲) - المثال (۰۳ و٤)‏ - المثال (۵) اونب e‏ 
- المثال (٦و۷) SOSA‏ ی ی 


- المثال (۱) 
- المثال (۲) 


# الفرع الثامن: في إطلاقه صيغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة E‏ 
- المثال (۳) OA Ere ES‏ 
- المثال (0) - المثال (5) EOE‏ 


- المثال (8) 


۲ص سس 


۳۰۳ 


